0 
.5 . 
3 و تسر >< 
9 م2 ري 
00 
: | و 
فم 
030 
2 
ل 
. 
.و 
7 / 


7 2 
: مسج سد 


م ( سس © ) سا 
ا ام 
ٍ الوأ 6 
2 


وس جه ا و2 > 
در : 
-- 


ا 108 لجحبي1) 
«١| 0‏ 1 

7 03 

دسم سحي -_ 


200-222 ) 


9 2 


00 02 +*ون > ع 
ألعلامَةِ #دعابدألسَئْدِي 
عو را + سسا > وك وين 0# 00 00 
عون أَحْمَدَبنِ عِليٌالسنر يالأْنصَارِيٌ المَدَ نين 
نة لاه 4216 


ا موزور بالسنركنة 210١‏ والتوفك باطريئة النورقركنة 


ِ 2-6 2-6 2 7 


وه 0 20 
الأسنان الدكورح اير آليكويٌ 


ا كي 5 وه م ا 
الللتاج ع 77س 7222 لبجب 
0 4 4 1 6 7 9 ركه عد 4 9 85 جس ا وات كب + ووه 
. : 1 7 ا ل 0 ا دا 
© . 0 > 2 00 00 
7 3 
2 1 4 « لخضه) 


+ 


9 ل 
١ . : : : 17 0‏ 0 
| << ير جد لي جد يرج ير جر اي جلي جد يج ل جد اي جر اي | | 
١ 7‏ 7 1 8 37 0 9 2 0 7 " 


0 : : 


حهدل .عط 
011 


سس 


لح ا ا ل اح سح سح سح سح سحت ا 0 


الاك 


ا 
ذم 2 2 2 2 2/0 


0 
2 


:. ]عمتجي || حصت ع حي 0 عبر ا بص :و ا عبر يي ا ب يي جم جه ص يا 042 مس ع د22 ه .ة.- هه ٠ || ١‏ 
. 2 0 

1 ” : 3 : 7 ع 9 . : 

ال لاس ا قا 


| 
1/2 


ا 
١‏ 


4 


0 جر 3 


نصتت” لباعلصلفب< 


4 


9ج 


يس ل ب >< 


47 


و7 مرج 


١3 


مؤسسة ثقافية علمية تُمنى بالتراث العربي 
والإسلامى والدراسات الأكاديمية والجامعية 
المتخصصة بالعلوم الشرعية واللغوية والإنسانية 
تأسست في دمشق سنة 1422ه ‏ 2002 م2 
وأشهر ت سنة 1426ه ‏ 2006م . 


سوريا ‏ دمشق - الحلبوني : 
ص . ب : 34306 


المؤسس والمالك 


| م 
الات 0 
و اه 7 


201 20202 
221222011 
3 2شظ2222222) 
4 22222 
5 ظ*09202222*2 
0 قم 1ق . قل 


مام . وعل هبرقم ه082 . + | 
عنم , معلمننحوم1أه3 . 1 51 
مم . 07ج قم لهل . نا 3 
مام . ,1838103080 ١ ١‏ 


م . معلواقطأه مهل . 1 لصفا 


ام . ,ةماق 5 اق :قل © وكدا : اأقمر_ 8 
للم .08721108103067 . ببحييحيب : 1أوطع/100 


.مهمه 


شركات شقيقة 


دار النوادر اللبنانية ‏ لبنان - بيروت - ص . ب : 4462/14 هاتف : 652528 فاكس : 652529 (009611) 
دار النوادر الكويتية ‏ الكويت ‏ ص . ب : 1008 هاتف : 22453232 فاكس : 22453323 (00965) 


3 دار النوادر التونسية ‏ تونس ‏ ص . ب : 106 (أريانة) ‏ هاتف : 70725546 فاكس : 70725547 (00216) | 
25 3 317 0353321777 5 31315 331 3 1 222 
7 27 00 


32 


0 


يُمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل 
المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة 
أنواع الاستخدام وغير ذلك من الحقوق الفكرية 
والمادية إلا بإذن خطي من المؤسسة . 


يعارل 


1_0 أر 


8 
١‏ بح اح سس 
2 3 : : 


7 0 22 7 :. 
جم م + 
سوست . 


0 


312-02-2 


تبحر 0 


ل 


9 5 
سح سي 


0 


6 8 


31 


0 2 0 


/ع___-___لهنج 


3 


40 
ار 


3 


5 أَبو حَنيفَة د . عَنْ نافع , عَنِ ابْنِ عُْمَرَ و4 قَالَ: «نَهَى 

الي بك أَنْ نُوطاً الْحبَالى حَنَّى يَضَعْنَ مَا في بُطُونِهنَ» . 
0# 

وفيه حديث واحد. 

(أبو حنيفة ه» عن نافع» عن ابن عمر #): وقد أخرج حديثه الطبراني(© 
أيضاً قال: «سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن كل جارية بها 
حبل حرام على صاحبها حتى تضع ما في بطنها»» وفي إسناده يحيى بن عبدالله 
البابلتي» وهو ضعيفء وإنما له شواهد» منها: ما أخرجه النسائي عن ابن عباس”" 
في حديث طويل» (قال: نهى رسول الله كلهِ أن توطأ الحبالى) جمع حبلى» 
والمراد بها من حملت من غير سيدها وكانت من السبي» بدليل ما أخرجه الترمذي 
عن العرباض بن سارية”": «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن توطأ 
السبايا» (حتى يضعن ما في بطونهن)» وذلك لما أخرجه الترمذي من حديث 
رويفع بن ثابت الأنصاري”»: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من 


.)1515( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)45140( (؟) «سنن النسائي»‎ 
.)١1555( «سئن الترمذي»‎ )( 


(4) «سنن الترمذي» .)١1١71(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 


كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فلا يسق ماؤه زرع غيره»» ووقع عند أبي داود0©: 
اايعني : إتيان الحبالى»» وزاد: «ولا يحل لامرىئء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع 
على امرأة من سبي حتى يستبرئها»» ثم اختلف في وقت النهي عن ذلك» فعند أبي 
داود من حديث رويفع”": «أنه كان ذلك يوم حنين»» وعند الطبراني(" من حديث 
أبي أمامة بإسناد رجاله رجال الصحيح : «إن ذلك كان يوم خيبر»» وعنده في 
«الأوسط»29 كذلك من حديث ابن عباس» وفي إسناده عصمة بن المتوكل» وهو 
ضعيف» وعنده من حديث رجاء بن حيوة عن أبيه عن جده”: «أن جارية من خيبر 
مرت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهي مجمٌّء فقال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم: لمن هذه؟ قالوا: لفلان» قال: أيطؤها؟ قيل: نعم» قال: فكيف 
يصنع بولدها؟ أيدعيه وليس هو له بولد» أم يستعبده وهو يغذوه في سمعه وبصره» 
لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره»» وفي إسناده خارجة بن مصعب» 
وهو متروك» لكن هذا الحديث أخرجه أبو داود ومسلم”" أيضاً من حديث أبي 
الدرداء بلفظ : «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نظر في بعض أسفاره إلى 
امرأة مجح بباب فسطاط». فسأل عنها فقالوا: هذه لفلان» فقال: لعله يريد أن يلم 
بها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله» فقال: لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره»ء كيف 


.)510( «سئن أبي داود»‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داود» .)5١70(‏ 

(؟) «المعجم الكبير» (017/095. 

(:) «المعجم الأوسط» (07777. 

(5) «المعجم الكبير) (؟؟/ 25١1‏ رقم: 0)777. 

(7) «صحيح مسلم» »)١54١1(‏ و«سئن أبي داود» .)5١105(‏ 


(9) كتاب الاستبراء. : 
2227 سس [ و ) 


يورثه وهو لا يحل له؟ أم كيف يستخدمه وهو لا يحل له». 

وعند الطبراني في «الصغير» و«الأوسط:22 من حديث أبي هريرة عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : «أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل 
حتى تضع»» وفي إسناده بقية والحيجاج بن أرطاة» وكلاهما مدلسان» وله شاهد 
من حديث أبي سعيد مرفوعا عند أبي داود(" قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل 
حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»» ففهم من هذه الأحاديث أن 
استحداث الملك في الأمة يوجب الاستبراء» سواء كانت بكرا أم ثيبً» يملكها من 
رجل أو امرأة. 

ووجه الاستدلال من ذلك: أن سبايا أوطاس: لا تخلو بعضها من كونها بكراء 
ومن كون بعضها ثيبًء ومن كون بعضها ملكا للنساء» ومن كتون بعضها ملكآً 
للرجال» والشارع صلى الله تعالى عليه وسلم عمم النهي في قوله: (ولا غير ذات 
حمل حتى تحيض حيضة»» ولا بد من حيضة كاملة في غير الحاملة بعد حدوث 
الملك» حتى لو اشتراها وهي حائض لا يعتد بتلك الحيضة. وقال الحسن: إذا 
اشتراها حائضا أجزأت عن الاستبراء» واستبراء النتي تحيض ولم تكن حاملاً بحيضة 
هو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» وأخرج عبد الرزاق" عن ابن 
مسعود وابن عمر قالا جميعاً: «تستبرأ الأمة بحيضة»» وعن ابن جريج أنه سأل 
عطاء : كم عدة الأمة تباع؟ قال: حيضة» وقاله أيضاً عمرو بن دينار»» وعن عمر 


.)1915( «المعجم الصغير» (777)» و«المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)7181( (؟) «سئن أبي داودة‎ 
.)١59:٠ .115491/( «مصنف عبد الرزاق»‎ )( 


(54) «مصنف عبد الرزاق» .)١5896(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


هه هاه اهس ههه ههه هه وه .ةوه وه © هه ها هه هه هه ها عه وهاه هاه هم وا . اج م ها .هه 6ه 


قال: «من ابتاع جارية قد بلغت المحيض» فليتريص بها خمساً وأربعين ليلة»» وأما 
التي لم تحض لصغر أو إياس» فتستبرى”» بشهر عند الجمهور» وقال عطاء وسعيد 
ابن المسيب: (إنها تستبرى؟ بشهر ونصف»» كما أخرجه عبد الرزاق(" عنهماء 
وأخرج عن الحسن: «أنه سئل عن استبراء الأمة التي لم تحض فقال: تستبرى" 
بثلاثة أشهر»» «فأتينا ابن سيرين فسألناه عن ذلك فقال: ثلاثة أشهر»("2 وذكر 
البغوي في «شرح السنة» أنه قول الزُهري أيضاً» قال ابن حزم: واختلفوا في التي 
تحيض تباع فيرتفع حيضها لا من حمل يعرف بهاء قال أبو حنيفة وأبو يوسفف: 
لا يطؤها حتى تمضي لها أربعة أشهر وعشر ليال» وقال زفر: لا يطؤها حتى تمضي 
لها سنتان» وهو قول سفيان الثوري» قال في «شرح الكنز» للشيخ عبد المنعم 
القلعي: وإن ارتفع حيضها؛ بأن صارت ممتدة الطهر وهي ممن تحيض» يستبرئها 
بشهرين وخمسة أيام عند محمد» وبه يفتى» انتهى . ظ 

تفن الغلماة غلن وجوت الانشزاء على المشتري + لكن لا يكثر جاده 
وخالفت الظاهرية في ذلك» فعند ابن حزم إنما يجب على البائع» قال في 
«محلاه»”": من كانت له جارية يطؤها وهي ممن تحيض فأراد بيعهاء فالواجب 
أن لا يبيعها حتى تحيض حيضة يتيقّنه فإن كانت ممن لا تحيض» فلا يبعها حتى 
يتيقن أنه لا حمل بهاء وكذلك إن أراد نكاحها أو هبتها أو صداقهاء ثم على الذي 
انتقل ملكها إليه أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة تيقن بهاء أو حتى يتيقن أن لا حمل 
بهاء إلا إذا صح عنده أنها قد حاضت عند البائع» وأنه لم يخرجها من ملكه إلا بعد 


.)١17؟841/‎ 2.21 78485( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
زفق انظر : «سنئن سعيد بن منصور» (؟/ 946). ش‎ 
.) زفرف «المحلى» لابن حزم «9/ 66م‎ 


(9) كتاب الاستبراء 


براءة رحمهاء فلا استبراء في البكر أصلاً» انتهى باختصار. 

وأما استبراء البائع» فقد قالت الحنفية باستحبابه» وقالت الشافعية وأبو 
سليمان بالوجوب بدليل ما أخرجه عبد الرزاق0" عن معمر: «في الأمة تباع وقد 
حاضت قال: يستبرئها الذي باعها والذي اشتراها بحيضة أخرى»» وقال به الثوري» 
وعن الحسن كذلك,. وأما قوله في عدم استبراء البكرء فمخالف لما قررناه من 
الدليل». ولعله تمسك بما أخرجه عبد الرزاق(" عن ابن عمر قال: (إذا كانت الأمة 
عذراء» لم يستبرئها إن شاء»» وعن ابن سريج”" أنه لا يجب في البكرء وعن المزني 
كذلك. وقال الروياني: وأنا أميل إلى هذاء وعن قتادة0»: «في أمة عذراء اشتراها 
من امرأة قال: لا يستبرئهاء فإن اشتراها من رجل» فليستبرتها»» وقال سفيان 
الثوري”؟: «تستبرأ التي لم تبلغ كما تستبرأ العجوز». ولا يحل له أن يتلذذ منها 
بشيء قبل الاستبراء» فقوله: «التي لم تبلغ» عام في البكر والثيب» وقال أيوب 
في العذراء9: «يستبرئها قبل أن يقع عليها»» وهذا قول الجمهورء وغاية ما هناك 
أنه استبراء تعبدي» فافهم . 

واختلفوا في المباشرة سوى الوطء. وقد تقدم عن الثوري منع ذلك» وبه 
قال أبو حنيفة وغيره» وهو قول للشافعي» وله قول آخر: إنها إنما تحرم في المشتراة 


.)١79017( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)١759٠١05( «مصنف عبد الرزاق»‎ )0( 
.)017 /5( في الأصل: «ابن شريح» والصواب: «ابن سريج» «مرقاة المفاتيح»‎ )*( 
.)١759501( «مصنف عبد الرزاق»‎ )( 
.)١79٠09( «مصنف عبد الرزاق»‎ )5( 


(1) «مصنف عبد الرزاق» .)١75995(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 
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لا في المسبية؛ لأن المشتراة ربما كانت حاملاً ولد الغير» فلم يملكها المشتري» 
والحمل في المسبية لا يمنع الملك. هكذا حققه البغوي في «شرح السنة»» وجوز 
أبو يوسف الحيلة لإسقاط الاستبراء» ومنعه محمد» والمفتى به عند الحنفية جوازها 
فيما إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها ذلك» والحيلة إذا لم تكن تحته حرة أو 
أربع إماء أن ينكحها ويقبضها ثم يشتريها فتحل له للحال» وإن كانت تحته حرة» 
فالحيلة أن ينكحها البائع؛ أي : يزوجها ممن يئق به قبل الشراء» أو يزوجها 
المشتري قبل القبض ممن يثق به» ثم يشتريها ويقبضها في الصورة الأولى» أو 
يقبضها في الصورة الثانية» ثم في الصورتين يطلقها الزوج قبل الدخول فيسقط 
الاستبراء» وإن خاف أن لا يطلقها الزوج» فليجعل أمرها بيدها أو بيده يطلقها متى 
شاء ؛ بأن يزوجها بشرط ذلك . 1 

ومن الحيل أيضاً أن يكاتبها بعد الشراء والقبض ثم يفسخ الكتابة برضاهاء 
فيجوز له الوطء بلا استبراء» كذا في «الدر المختار»(©, وقد ألفت في حداثة عمري 
رسالة سميتها ب «الخير الجاري في استبراء الجواري» اشتملت على فوائد جمة . 


[لالالا 


.)595 2596 /0( «الدر المختار»‎ )١( 


)غ0 


سا7 2 
الحديث الأول: أبُو حَزيفة ه» عن الحكم. عَنٍِ القاسمء 


وفيه حديثان : 

* (الحديث الأول: أبو حنيفة ذينه » عن الحكم» عن القاسم) بن مخيمرة 
بالخاء المعجمة؛ مصغرا» ثقة فاضل» (عن شريح) بن الحارث بن قيس بن الجهم 
ابن معاوية بن عامر بن الرائش بن الحارث بن معاوية بن عمرو بن معاوية بن ثور 
ابن مرتع بتشديد الفوقانية وكسرهاء وثور بن مرتع هو كندة» قال ابن خلكان!": 
وفي نسبه اختلاف» وهذه الطريق أصحهاء قال ابن السكن: روي عنه خبر يدل 
على صحبته» وولاه عمر القضاء وله أربعون» وقال ابن منده: وكان في زمن 
النبي كلع ولم يره» وقال ابن المديني: ولي قضاء الكوفة ثلاثاً وخمسين سنة» ونزل 
البصرة سبع سنين» ويقال: إنه تعلّم من مُعاذ إذ كان باليمن» وعاش مئة وعشرين 
سنة» ومات سنة ثمان وسبعين في قول الواقدي» وقيل: سنة ثمانين» وقيل: اثنين 
وثمانين» وقيل: تسع وتسعين» وقيل غير ذلك» وامتنع من القضاء في فتنة ابن 
الزبير» واستعفى الحجاج فعفاه» وكان أعلم الناس بالقضاءء ذا ذكاء وفطنة ومعرفة 
نوعقل بورضانة» قال ارسصي: ان شاع را فافقا رااان شريو كان عرسم 
وقال علي لشريح: أنت أقضى العرب, وتحاكم إليه مع خصم له ذمي . 


.)55١ «وفيات الأعيان» (؟/‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 


عَنْ عَلِيْ فه» عَنِ لني ل قالَ: «يَحْرُمٌ مِنَ الرَضاع ما يَحْرُمُ مِنَ 


(عن علي) بن أبي طالب ذه (عن النبي ككلِِ قال: يحرم) من التحريم”"؛ 
(من الرضاع)؛ أي: بسببه (ما يحرم من النسب)» فالمرضعة أُمٌّ للرضيع» وبناتها 
أخوات له وأمها جدة له» وكذلك أم زوجها جدة له» فتحرم عليه مرضعته وأمها 
وبناتها وأخواتها وعماتهاء وكذلك أخوات زوجها إذا أرضعته من لبنه» وكذلك 
لا يجمع بين أختين من الرضاعة؛ فكل ما يحرمه الولادة تحرمه الرضاعة» وكل 
ما أباحته الولادة أباحته الرضاعة» وقد وقع عند أحمد(" من حديث عائشة: «يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النشب؟ من خخال أو عم أو آخ»+ وهذًا بالاجماع فيما 
يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار الحرمة بين الرضيع والمرضعة وأولادها 
وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة» ولكن لا تترتب عليه 
باقي أحكام الأمومة من التوارث» ووجوب الإنفاق» والعتق بالملك» والشهادة» 
والعقل» وإسقاط القصاصء والفقهاء قد استئنوا صوراً أحببت أن أذكرها هاهناء 
فقال في «الكنز' وشرحه : وحرم به ما حرم بالنسب إلا أم أخيه وأخته من الرضاع ؛ 
فإنها تحل مع حرمتها من النسبء ولا أخت ابنه وبنته من الرضاع» ولا يجوز كذلك 
من النسب» وكذلك تحل أم عمه أو عمته» وأم خاله أو خالته رضاعاء وأم حفدته؛ 
أَئ: أولاد أولاده» وجدة ولده وعمته» وبنت أخت ولده وبنت عمته» فهولاء من 
الرضاع حلال للرجل» انتهى . 


وقال طائفة: هذا الإخراج تخصيص للحديث بدليل العقل». والمحققون 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو خطأء بل من: حرم يحرّم. 
)3( (مسئد أحمد») (5/ ؟ > 6). 


)1١(‏ كتاب الرضاع 


ليله وَكثيرة» . 
* *# * 

على عدم التخصيص ؛ لأنه أحال ما يحرم من الرضاع على ما يحرم من النسب» 
وهو ما تعلق به خطاب تحريمه» وقد تعلق بما عبر به بلفظ الأمهات. والبنات» 
وأخواتكم» وعماتكم» وخالاتكم. وبنات الأخ» وبنات الأخت» فما كان من 
مسمّى هذه الألفاظ متحققاً في الرضاع حرم عليه» والمذكورات ليس شيء منها 
من مسمّى تلك» فكيف تكون مخصوصة وهي غير متناولة» وهذا القدر من حديث 
علي ذه ؛ أعني : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أخرجه الشيخان”"© من 
حديث عائشة مرفوعا بلفظ حديث الباب» والترمذي”" من حديث علي مرفوعاً: 
«إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب»» وأخرجه الشيخان”" من حديث ابن 
عباس وأبي هريرة أيضآء وأخرجه الطبراني في «الأوسط:0» من حديث أنس» 
ورجاله ثقات. ومن حديث ثوبان2. وفي إسناده يزيد بن ربيعة'"',» وهو 

وأما قوله: (قليله وكثيره)؛ أي: يحرم الرضاع قليله ولو قطرة وكثيره» فلم 
أجده مرفوعا إلا ما يفهم من حديث عبدالله بن عمر فيما أخرجه الطبراني عن عمرو 


200 (صحيح البخاري» (2)75515 وااصحيح مسلم» .)١558(‏ 
(؟) «سئن الترمذي» .)١١57(‏ 


() «صحيح البخاري» (7501465): و«صحيح مسلم» .)١551/(‏ 

)2 «المعجم الأوسط) (5055). 

(5) «المعجم الكبير» .)١5175(‏ 

() في الأصل: «وفي إسناده عفير بن معدان»» والصواب: «وفي إسناده يزيد بن ربيعة»» 
وأن عفير بن معدان في حديث أبي أمامة» انظر : «مجمع الزوائد» (5/ .)5١١‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


ه © هه #« © هه ه ا ها # ا هوه #» هاه هاه اه ه ه .و ه هه ه» هوه هه ها ها ها جه .ا واه وه وهاه ه. 


ابن دينار”"2 قال: «جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن ابن الزبير يزعم أنه لا يحرم 
من الرضاعة المصّة والمصّتان» فقال ابن عمر: قضاء الله ورسوله خير من قضاء ابن 
الزبير» قليل الرضاع وكثيره سواء». وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي» وهو 
متروك» وأخرج النسائي عن قتادة(" قال: «كتبت إلى إبراهيم النخعي أسأله عن 
الرضاع» فكتب إليّ أن شريحا حدثنا أن عليّاً وابن مسعود كانا يقولان: يحرّم من 
الرضاع قليله وكثيره»» وهذا موقوف عليهماء وهو قول مالك وأبي حنيفة والثوري 
والأوزاعي والليث» وحكي إجماع المسلمين عليه» وهو المشهور عن أحمدء 
وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على المصّة الواحدة» ثم اختلفواء فجاء 
عن عائشة رضي الله عنها: «عشر رضعات»» أخرجه مالك في «الموطأ(”©» وعن 
حفصة كذلك”7. وجاء عن عائشة: «سبع رضعات»» أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد 
صحيح عن عبدالله بن الزبير عنهاء وعبد الرزاق من طريق عروة2: «كانت عائشة 
تقول]: لا تحرم دون سبع رضعات أو خمس رضعات»» وجاء عن عائشة أيضاً: 
«اخمس رضعات»» فعند مسلم عنها0: «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات» ثم نسخن بخمس رضعات محرمات» فتوفي رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وهو مما يقرأكى عدم اونا بابق البو ان ب لبه لد ووب وم دح 1 


.)5١1١ /5( انظر: «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)79١1١1( (؟) «سئن النسائي»‎ 
.)779( «موطأ مالك»‎ )9( 
«موطأمالك» (50؟5).‎ )5( 


(5) «مصنف عبد الرزاق» (178371). 


0 «صحيح مسلم» (؟5ه46١).‏ 


وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها(" قالت: «لا يحرم دون خمس رضعات 
معلومات»» وإلى هذا ذهب الشافعي» وهو رواية عن أحمدء وقال ابن تيمية في 
«المحرر»: إنها المذهب. وبه قال ابن حزم» وحكى ابن عبد البر عن أبي ثور وأبي 
عبيد وداود وأتباعه إلا ابن حزم يكتفى في التحريم بثلاث رضعات؛ لقوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : ١لا‏ تحرم الرضعة والرضعتان»*©؛ فمفهومه أن الثلاث تحرم» 
وحكاه ابن حزم عن سليمان بن يسار وسعيد بن جبير وإسحاق بن راهويه وأحمد 
ابن حنبل» وهو رواية عنه» وبه قال ابن المنذر. . 

قال الحافظ”": ويخرج مما أخرجه البيهقي عن زيد بن ثابت بإسناد صحبح 
أنه قال: «لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث» وأن الأربع هي التي تحرم»» 
والثابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس» وأما حديث: «لا تحرم الرضعة 
والرضعتان»» فلعله [كان] مثالاً لما دون الخمس» وإلا فالتحريم بالثلاث فما فوقها 
إنما يؤخذ من الأحاديث بالمفهوم» وقد عارضه مفهوم الحديث الآخر المخرج عند 
مسلم وهو الخمسء فمفهوم: «لا تحرم المصة ولا المصتان» أن الثلاث تحرم» 
ومفهوم خمس رضعات أن الأربع وما دونها لا تحرم» فتعارضاء فنرجع إلى 
الترجيح بين المفهومين» وحديث الخمس جاء من طريق صحيح» وحديث المصتان 
جاء أيضاً من طريق صحيح» لكن قد قال بعضهم: إنه مضطرب؟؛ لأنه اختلف فيه 
هل هو عن عائشة أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل؟ لكن لم يقدح الاضطراب» 


.)17851١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


فق لاصحيح مسلم» (١1ه١).‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


0 : أبُو حَنِيفَة طلفئه » عَنِ الْحَكَمِه ٠‏ عن عِرَاكُ بْن 


ص 
2 ذه 


مَالِكِء عَنْ عَرْوَة بْنِ الربيْرِ» عَنْ عَايْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَ أفلح 


من حديث أم الفضل زوج العباس”©: «أن رجلاً من بني عامر قال: يا رسول الله! 
هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لأف وق رواية لنمعتها :الاسم الرفيكة 
والرضعتان» ولا المصة ولا المصتان»» قال القرطبي: وهو أنص ما في الباب» إلا 
أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق دخوله إلى جوف الرضيع» والحق ما قدمناه 
من قول الجمهور أن قليل الرضاع وكثيره محرم؛ لأن الأخبار اختلفت في العددء 
وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى 
أقل ما ينطلق عليه الاسم» ويعضده من حيث النظر أنه معنى طارى؟ يقتضي تأبيد 
التحريم» فلا يشترط فيه العدد كالصهرء وأيضاً فقول عائشة : اعشر رضعات 
معلومات يحرّمن ثم نسخن بخمس معلومات» فمات ككل وهنّ مما يقرأ؛ لا ينتهض 
للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» 
والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبرء ولم يثبت كونه قرآنآء ولا ذكر الراوي أنه 
خبر ليقبل قوله فيهء فافهم”", والله أعلم . 

* (الحديث الثاني: أبو حنيفة #هء عن الحكم) بن عتيبة» (عن عراك بن 
مالك) الغفاري الكناني المدني» ثقة فاضل» مات في خلافة يزيد بن عبد الملك» 
وقد تابعه ابن شهاب وغيره عند البخاري'" وغيره في روايته لهذا الحديث» (عن 
عروة بن الزبير» عن) أم المؤمنين (عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أفلح بن أبي 


0غ( (صحيح مسلم» .)١501١(‏ 
(؟) «فتح الباري» (9/ .)١51/‏ 


() «صحيح البخاري» (657١5)؛‏ و(صحيح مسلم» .)١5565(‏ 


)٠١(‏ كتاب الرضاع 


القعيس) بقاف وعين وسين مهملتين؛ مصغراء وهكذا وقع عند مسلم0© من رواية 
ابن عبيئة عن الزهري» وأبي داود”” من رواية الثوري» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه؛ ووقع عند مسلم"" من وجه آخر أفلح بن فُعّيس» فيحتمل أن يكون اسم أبيه 
قعيساً أو اسم جده» فنسب إليه» فتكون كنية أبي القعيس وافقت اسم أبيه أو اسم 
جده» ويؤيده ما وقع عند البخاري في «الأدب» فإن أخا بني القعيس» وكذلك عند 
النسائي . 

قال الحافظ9: والمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس» وهو الواقع في أكثر 
روايات البخاري ومسلم» ولمسلم من طريق ابن جريج» عن عطاءء عن عروة» 
عن عائشة رضي الله عنها(» قالت: «استأذن علىَّ عمي من الرضاعة أبو الجعد» 
قال: فقال لي هشام : إنما هو أبو القعيس»» وعنده من طريق أبي معاوية عن هشام : 
«استأذن عليها أبو القعيس»» وسائر الرواة عن هشام قالوا: أفلح أخو أبي القعيس 
كما هو المشهورء وكذا قال سائر أصحاب عروة» ووقع عند سعيد بن منصور من 
طريق القاسم بن محمد: «أن أبا قعيس أتى عائشة يستأذن عليها»» وكذلك وقع 
عند الطبراني» قال القرطبي: كل ما جاء من الروايات وهم إلا من قال: أفلح أخو 
أبي قعيس» أو قال: أبو الجعد؛ لأنه كنية أفلح» وذكر الدارقطني أن اسم أبي 
القُعيس وائل بن أفلح الأشعري» وحكى هذا ابن عبد البر» ثم حكى أيضا أن اسمه 


)222( شيع مسلمة (هغ5١).‏ 
(0) «سنن أبي داود» (ل!1ه١75).‏ 


فرق (صحيح مسلم» (6غ5١).‏ 
(5) «فتح الباري» (9/ .)١16١‏ 


(0) «(صحيح مسلم» .)١555(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


كَستا 


َسْتَأَذِنْ عَلَى عَائْضَةَ رضي الله عنهاء [فاحتحيبت منه]ء فَقَالَ: : تختجبين 
مني وَأَنَا عَمُكِ؟ قَقَالَث : َكيف ذَلِكَ؟ قالَ: أَرْضَمَنْكِ امْرََة أخي لبن 
أخىء قَالَث: فَذكرْثُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الرك. فَقَالَ رَسُولُ اللهله: «يَرِبَتْ 


الجعد» فعلى هذا يكون وافق اسمه اسم أبيه» ويحتمل أن يكون أبو القعيس نسب 
لجده؛ ويكون اسمه وائل بن قعيس بن أفلح بن قعيس» وهو أفلح بن قعيس بن 
أفلح الجعدء وك ع و ل ا يد ير لا أعلم لأبي 
القعيس ذكراً إلا في هذا الحديث . 

(يستأذن على عائشة رضي الله عنها)» فيه التفات» وكان السياق يقتضي أن 
تقول: يستأذن عليّ» والمراد دخوله عندهاء (فاحتجبت) بصيغة المتكلم» ويحتمل 
أن يكون بصيغة الغيبة التفاتاء (منه) وقع عند البخاري”©: «فأبيت أن آذن لهىى 
(فقال: تحتجبين) بحذف همزة الاستفهام الإنكاري (مني وأنا عمك؟ فقالت : 
فكيف ذلك؟) أي: بأي وجه ثبت لك العمومة؟ (قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن 
أخي). وقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلهم”: «وكان أبو القعيس زوج 
المرأة التي أرضعت عائشة»» وعند البخاري”: «فقلت: لا آذن له حتى أستأذن 
رسول الله كل؛ فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي 
القعيس». (قالت: فذكرت ذلك لرسول الله يَِِ) . 0 «فقلت: 
يا رسول الله! إن الرجل ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأته»؛ (فقال 
رسول الله كلهِ: تربت يداكِ)؛ أي: افتقرت وامتلأت تراباً» وقيل : المراد ضعف 


لق لاصحيح البخاري» ١9‏ ١له),‏ 


(؟) «صحيح مسلم) .)١5565(‏ 
فر «صحيح البخاري» (5ولا2). 


)٠١(‏ كتاب الرضاع 
ما نعلي أَنَّه يحرم و مِنَ الروضَاع مَا يَحْرْمُ هن الست ةد 


ذا نيا نا 


عقلك لجهلك بهذاء وقيل: افتقرت من العلم» وقيل: معناه استغنيت» يقال: 
هي لغة القبط استعملها العرب» واستبعد» والراجح أنه شيء يُدعم به الكلام تارة 
للتعجبء وتارة للزجر أو التهويل أو الإعجاب». وهو ك: ويل أمهء ولا أبا لك» 
وعقرى حلقىء وقال الداودي: إنما هو ثربت بالمثلثة» وغلط. ” 

(أما تعلمين أنه يحرم من الرضاع. ما يحرم من النسب)» وفي بعض روايات 
البخاري”©: «إنه عمك, فليلج عليكِ»» وفي رواية©: «صدق أفلح, ائذني لهك 
و ا ا ا اي 
ولا يحتا 
وتعمّب باحتمال أن يكون الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم اطلع على ذلك من غير 
دعوى أفلح وتسليم عائشة رضي الله عنها . 

وفي الحديث أن من شك في حكم توقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه» 
وأن من اشتبه عليه الشيء طالب المدعي ببيانه ليرجع إليه أحدهماء وفيه وجوب 
احتجاب المرأة عن الأجانب ومشروعية استئذان المحرم على محرمة» وأن المرأة 
لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه» ويؤخذ منه أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع 
الفتوى أتكر عليه بقوله ‏ #تريت يميناك14 فإن فيه إغتارة إل أنه كان من تجقها أن 
تسأل عن الحكم فقط ولا تعلل. 

وفي الحديث: أن لبن الفحل يحرّم» قال القاضي عبد الوهاب: يتصور 


اج إلى بينة؟ فإن أفلح ادعاه وصدَّقته عائشة» وأذن الشارع بمجرد ذلك؛ 


.)0579( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)55145( (؟) «صحيح البخاري»‎ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


تحريم لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبياً والأخرى صبية» فالجمهور 
من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالإمام الأعظم أبي حنيفة» وصاحبيهء 
والأوزاعي» وابن جريج» ومالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبي ثورء 
وأتباعهم» قالوا: يحرم على الصبي تزوج الصبية» ويحرم عليه تزوج بنت زوج 
المرضعة من غيرهاء وحجتهم هذا الحديث الصحيح» وخالفهم جماعة من الصحابة 
والتابعين» وحكي ذلك عن ابن عمرء وابن الزبير» ورافع بن خديج» وزينب بنت 
أم سلمة. وغيرهم» ونقله ابن بطال عن عائشة» وفيه نظرء ومن التابعين عن سعيد 
ابن المسيب» وأبي سلمة» والقاسم» وسالم» وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسار 
والشعبي» وإبراهيم النخعي, وأبي قلابة» وإياس بن معاوية, أخرجها ابن أبي 
شيبة» وعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وعن ابن سيرين : «نبتٌ 
ان أنانا من أهل الحذيعة لتقو ومن زينب ينك أبن سلس : :#آنينااشالنت 
والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم 
شيئاً»» وقال به من الفقهاء ربيعة الرأي» وإبراهيم بن عُلَيّة» وابن بنت الشافعي» 
وداود وأتباعه.» وحجتهم في ذلك قوله تعالى: وَأ وَأُمهشُكُمْ رض 4 
[انساء: 77]» ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرهما في النسب» وأجيبوا بأن 
تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه عن الحكم؛ لا سيما وقد جاء به 
الحديث الصحيح» واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا يتفصل من الرجل» 
وإنما ينفصل من المرأة» فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ 

والجواب : أنه قياس في مقابلة النصء فلا يلتفت إليه» وأيضاً فإن سبب 
اللبن هو ماء الرجل والمرأة معآ. فوجب أن يكون الرضاع منهما؛ كالجد لما كان 
سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد؛ لتعلقه بولده. وإلى هذا أشار ابن عباس في 


)٠١(‏ كتاب الرضاع 


هذه المسألة بقوله: «اللقاح واحد»ء أخرجه ابن أبي شيبة» وأيضاً فإن الوطء يدرٌ 
اللبن» فللفحل فيه نصيب"". 

وعن عباد بن منصور قال: سألت القاسم بن محمد بن أبي بكر الضديق» 
وطاوساٌ وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري فقلت: امرأة أبي أرضعت بلبان 
إخوتي جارية من عرض الناس» أترى أن أتزوجها؟ فقال القاسم: لاء أبوك أبوهاء 
وقال الآخرون: هي أختك»؛ وعن عروة بن الزبير: «في رجل أرضعت امرأة أبيه 
وليست بأمه أتحل له؟ قال عروة: لا تحل له»» وقال ابن شهاب: الرضاعة من قبل 
الأب تحرم» وقال الأعمش : كان عمارة وإبراهيم وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل 
بأسا حتى أتاهم الحكم بن عتيبة بخبر أبي القعيس» وكان منصور بن المعتمر 
والشعبي يكرهان لبن الفحل» وسئل مجاهد عن جارية من عرض الناس أرضعتها 
امرأة أبي» أترى أن أتزوجها؟ فقال: اختلف فيها الفقهاء» فلست أقول شيئاًء وقال 
عباد بن منصور: فسألت ابن سيرين فقال مثل قول مجاهد» قلت: ولعلهما لم يطلعا 
على حديث أبي القعيس» والعمل به واجبء والله أعلم . 

إذا علمت هذاء فاعلم أن المرأة إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهي حامل» 
ثم ولدت فتزوجت برجل» ثم أرضعت صبياًء فما أرضعت فهو ولد للأول لا للثاني؟ 
فإن حبلت من الثاني ولم تلد» فهو ولد للأول عند أبي حنيفة» وقال ابن حزم : 
فهو للأول ما لم يتغير اللبن؟ فإنه إذا تغير بعد الحبل من زوجها الثاني» فقد بطل 
حكم الأول وصار للثاني» وإن ولدت من الثاني» فما أرضعته فهو ولد للثاني اتفاقاًء 
والله أعلم . 

010لا 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (9/ ؟197). 
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817 - الحديث الأول: أو حَنِيفةَ ف » عَنْ عطاي ........ 


6و 


وفيه خمسة عشر حديثاً: 

* (الحديث الأول: أبو حنيفة #ك)» وتابعه في رواية هذا الحديث عن 
عطاء عبدٌ الرحمن بن حبيب بن أَرْدك عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. والحاكم 
والدارقطني 220 ومن أجل عبد الرحمن المذكور قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب» قال ابن القطان: وإنما لم يصححه؛ لأنه لا يعرف حال عبد الرحمن وإن 
كان قد روى عنه جماعة» قال ابن الملقن(": بلى قد عرفت» قال النسائي: منكر 
الحديث» وذكره ابن حبان في «ثقاته»» وقال الحاكم : إنه من ثقات المدنيين» وإنه 
حديث صحيح الإسناد» وأقره على ذلك صاحب «الإلمام» . 

قلت: وقد تابعه الإمام الأعظم» فلا شك في صحة الحديث» مع أن له 
شواهد كما سنذكرها إن شاء الله تعالى . 

(عن عطاء) هو ابن أبي رباح كما وقع مثبتاً به في «أبي داود» و«ابن ماجه» 
و«الدارقطني» و«الحاكم» و«الطبراني» في أكبر معاجمه» وغلط ابن الجوزي في 
كتابه «التحقيق»؛ فإنه أخرجه من طريق الترمذي ثم قال: وفي إسناده عطاء» وهو 


2)5١79( و«اسئن ابن ماجه»‎ »)١١185( ولاسئن الترمذي»‎ »)5١95( «سئن أبى داود»‎ )١( 
.)10 و«المستدرك» (5/ © و«سئن الدارقطني» (7/ 23555 رقم:‎ 
.)47 //( «البدر المنير»؟‎ )( 
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> هو 


عَنْ يُوسّفَ بْنِ مَاهِكَ عَنْ أَبِي هْرئْرَة 6 : أنَّ نه 
سس م و : الطّلآق» وَالتْكَاح» وَاليَجِعَة 
# # ا * 
ابن عجلان» وهو متروك الحديث» وسبب الغلط أنه رآه غير منسوب عند الترمذي» 
وكذلك في إحدى روايات الدارقطني» (عن يوسف بن ماهك) بن بهزاد ‏ بضم 
الموحدة وسكون الهاء بعدها زاي ‏ الفارسي المكي» ثقة» مات سنة ست ومئة» 
وقيل: قبل ذلك» (عن أبي هريرة هه : أن رسول الله كل قال: ثلائة جدّهن جدٌ) 
بكسر الجيم» وهو أي: الجد ‏ أن يراد به ما وضع لهء أو ما صلح له اللفظء 
(وهزلهنً): وهو أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهماء (جد)» فمن 
هزل بشيء منهاء لزمه وترتب عليه حكمه؛ء وعند الطبراني من حديث فضالة بن 
عبيد الأنصاري(2 مرفوعآ: «ثلاث لا يجوز اللعب فيهن»» قال الزمخشري: والهزل 
واللعب من واد الاضظراب والخفة كما أن الجد من واد [الرزانة] التماسك7", 
(الطلاق) فلو طلق زوجته هازلاً وقعت. وحكي عليه الإجماع (والتكاح)؛ فمن 
زوج ابنته هازلاً وقبل الآخرء انعقد النكاح وإن لم يقصد كل منهماء (والرجعة)؛ 
أي : ارتجاع من طلقها رجعيّاً إلى عصمته. فإذا قال لها: راجعتكِ عادت إليهء 
واستحل منها ما يستحله من زوجته» ولو سكت عنها ولم يمسها بعد أن قال 
راجعتك حتى مات» ورثت منه بالزوجية» وبه أخذ الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة 
والشافعي وأحمدء ويعضده قوله: َِ#إِنَّالَهيأموكُم أن تَدْعص بعر الوأ دنا ها قَالَ 
أَعُودُ أله أن أْكْوْنَ مِنَ الجتهليرت #البقرة: 519]» فجعل الهزو في الدين جهلاًء ولن يلحق 
الجهل إلا بأهله. 


010( «المعجم الكبير) /1١4(‏ ”37 الرقم : 80 . 
(؟) «الفائق في غريب الحديث» (ص: 584). 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


وقالت المالكية: لا يصح نكاح الهازل؟ لأن الفرج محرم» فلا يصح إلا 
بجدٌّء وقال ابن العربي: وروي بدل الرجعة العتق» ولم يصح 

قلت: وقد ورد ذلك في حديث فضالة الذي أشرنا إليه : «ثلاث لا يجوز 
اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق»» وفي إسناده ابن لهيعة» ورواه الحارث بن 
أبي أسامة في «مسنده» عن بشير بن عمرء عن ابن لهيعة» عن عبدالله بن أبي جعفر» 
عن عبادة بن الصامت مرفوعا: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح 
والعتاق» فمن قالهن فقد وجبن»» قال الحافظ : وهذا منقطع» وفي الباب عن أبي 
ذر مرفوعاً: «من طلق وهو لاعب فطلاقه جائزء ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه 
جائزء ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز» أخرجه عبد الرزاق” عن إبراهيم بن 
محمد عن صفوان بن سليم» عنهء وهو منقطع» وأخرج عن علي 5 وعن 
عمر”" نحوه موقوفاًء وخصت هذه الثلاثة أو الأربعة بالذكر لتأكد أمر الفرج» 
وإلا فكل تصرف ينعقد بالهزل عند الحنفية والشافعية كما قرره الملا علي القاري 
والمناوي ؛ إذ الهازل بالقول وإن كان غير مستلزم لحكمه فترتب الأحكام على 
الأسباب للشارع لا للعاقد» فإذا أتى بالسبب لزمه حكمهء شاء أم أبى» ولا يقف 
على اختياره» وذلك لأن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه» 
وقصداً للفظ المتضمن للمعنى قصده لذلك المعنى لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد 
آخركالمكره؛ فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبهء فلذلك أبطله الشارع صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيما أبطله. انتهى ما قاله المناوي9 . 


.)١٠١7؟59( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)1١758 21١١5 51/( «مصنف عبد الرزاق»‎ )0( 


(*) انظر: «فيض القدير» (7"95/7). 
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ع م مه 2 02 
الحديث الثانى : أبو حنيفة ف » عن أبى الزْييّر» عن جا 


أن التَِىَ يكل قَالَ لِسَوْدَةَ و لبو لت 
قلت: وبعدم وقوع طلاق المكره قال مالك والشافعي وأحمدء واستدلوا 
في ذلك بما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن عائشة(2 قالت: سمعت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»» قيل: ومعنى 
الإغلاق الإكراه» وقال أصحاب أبي حنيفة: يقع طلاقه قياساً على الهازل» والأصل 
عندنا أن كل عقد لا يحتمل الفسخ فالإكراه لا يمنع نفاذه» فكل ما ينعقد مع الهزل 
ينعقد مع الإكراه. وحديث عائشة وإن صححه الحاكم لكن في إسناده مخمد بن 
عبيد بن أبي صالح» وقد ضعفه أبو حاتم» ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيهاء 
لكن لم يذكر عائشة؛ على أن تفسير الإغلاق بالإكراه مختلف فيه» فقد فسر 
بالجنون» واستبعده المطرزي» وقيل: الغضب. وقد وقع ذلك في «سنن أبي داود) 
في رواية ابن الأعرابي» وكذا فسره أحمد» والروايات تفسر بعضها بعضاء وأما قول 
ابن السيد: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق؛ لأن أحداً لا يطلق حتى يغضب» 
فكلام غير سديد؛ لعدم انحصار الطلاق في حالة الغضب. فكثيراً ما يطلق الرجال 
نساءهم في حالة الرضا خشية من إضرارها بأمر النفقة» أو الضرة» أو نحو ذلك» 
والغضب لعله أريد به ما جاوز إلى تغير العقل؛ كالمدهوشء والله أعلم . 

* (الحديث الثاني : أبو حنيفة» عن أبي الزبير» عن جابر) بن عبدالله 
الأنصاري : (أن النبي يكل قال لسودة) بنت زمعة زوجته صلى الله تعالى عليه وسلم » 
خطبتها له خولة بنت حكيم بعد موت خديجة» فتزوجها صلى الله تعالى عليه وسلم 
وبنى بها بمكة» وهاجرت معه وكانت من قبله تحت السكران بن عمرو أخو سهيل 


.)5١ 55( «سئن أبى داود)» (2)7191 و«سئن ابن ماجه»‎ )١( 


1 كتاب الطلاق‎ )١١( 


حين طلقهًا : «اعْتَدّي) . 


خ# 6د 

ابن عمروء فتوفي عنهاء وعند مسلم عن عائشة(©: «كانت سودة أول امرأة تزوجها 
بعدي»» ومعناه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة» ولم يدخل على عائشة إلا في 
السنة الثانية من الهجرة بالمدينة» وعند أحمد("© من حديث عائشة : «كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا يفضّل بعضنا على بعض في القسم» الحديث» وفيه : 
«ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنّت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: يا رسول الله! يومي لعائشة» فقبل ذلك منهاء ففيها وفي أشباهها 
نزل قوله تعالى: 9وَإِنِ آنآو حَاهَتَ مربملا شُمُورًا ©6[النساء: 118] الآية» وهذا يدل 
على أنه هم صلى الله تعالى عليه وسلم بطلاقها ولم يطلقهاء وإنما وهبت يومها 
لعائشة لما خافت الفراق . 

وقوله: (حين طلقها: اعتدي) صريح في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم طلقها 
بهذه اللفظة» وعند ابن سعد ما يوافق ذلك» وعنده من حديث عائشة أنه بعث إليها 
بطلاقهاء وعنده أيضاً بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي بزَّة مرسلاً: «أن 
النبي كَكةِ طلقها فقعدت على طريقه وقالت: والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال 
حاجة» ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة» فأنشدك بالذي أنزل عليك 
الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها علىّ؟ قال: لاء قالت: فأنشدك لما راجعتني 
فراجعهاء قالت: فإني قد جعلثٌ يومي وليلتي لعائشة حبّة رسول الله» ككل قلت: 
فبقيت في عصمته كَل حتى ماتت في آخر زمان عمر بن الخطاب كما قاله ابن أبي 


)غ0( ااصحيح مسلم» .)1١5595‏ 
زف لم يخرجه أحمد في لمسنده»» والحديث عند أبي داود )1١70(‏ من رواية أحمد بن يونس» 


انظر: «فتح الباري» (9/ "0731 . 
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8 الحديث الثالث : أَبُو حَنِيفة طفه. عَنْ حَمّادِ؛ عَنْ إبْرَاهِيم» 
عَن الأَسْوّد» عَنْ عَايْشَةَ رضى الله عنها : أنَّ رَسُولَ الله يكل قال لِسَوْدَةَ حين 


طلقها : «اعْتَدّي). 


*0 * 


الحديث الرابع : أَبُو حَنيِقَةَ ؤيه. عَنْ حَمَّاد عَنْ إبْرَاهِيمَ» 


خيثمة» ويقال: ماتت سنة أربع وخمسين» ورجحه الواقدي» فيستفاد من الحديث 
أن الرجل إذا قال لزوجته: اعتدّي يريد به الطلاق تطلق واحدة رجعية» ويكون ذلك 
من باب الإضمارء أي : طلقتك فاعتدي أو اعتدي لأني طلقتك» ففي المدخولة 
وغيرها يثبت الطلاق عملا بنيته» وإن كان أمر لغير المدخولة بالعدة ليس بموجب 
شيئاً» وذلك لأنا لم نعمل هذا اللفظ في الطلاق إلا إذا كان مقروناً بنية الطلاق؛ 
فإنه يحتمل الأمر بالاعتداد من النكاح أو من نعم الله» فتعين الأول بالنية كما صرح 
به فى «البحر)20" . 

* (الحديث الثالث : أبو حنيفة ذك » عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسود) 
ابن يزيدء (عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يك قال لسودة) بنت زمعة 
(حين طلقها)؛ أي: أراد أن يطلقها لما كبرت وأسنّت كما تقدم: (اعتدَّي)؛ أي: 
أمرها أن تعتدّ منه يك فلما كرهت ذلكء» طلبت مراجعتهاء فأسعدها النبي كله في 
ذلك كما قدمناه. 

* (الحديث الرابع : أبو حنيفة ه. عن حماد) بن أبي سليمان» (عن 
إبراهيم.؛ عن رجل)؛ وقد روى هذا الحديث (عن ابن عمر #45) جماعة» منهم 


. )"”51/ /9( «البحر الرائق»‎ )١( 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


تو 2س /ى روجو مر 00 0-4 
«أنهُ طَلْقَ امرأتةُ وَهِىَّ حَائْضْ» فعيبٌ قر م 176 لحم ما ل وام لوحا عه ع ات 


سالم» ونافع» وأنس بن سيرين» وسعيد بن جبير» ويونس بن جبيرء عند 
الشيخين”": وعبدالله بن دينار» وطاوس» وعبد الرحمن بن أيمن مولى عروة عند 
مسلم”"» وغيرهم عند غيرهماء (أنه طلق امرأته)» نقل النووي عن ابن باطيش أن 
اسمها آمنة بنت غفار» وآمنة بالمد وكسر الميم» وغفار بكسر المعجمة وفاءء» ووقع 
في مستّند بن باطيش بسند فيه ابن لهيعة: «أن ابن عمر طلق امرأته آمنة بنت عمَّار) 
بمهملة مفتوحة ثم ميم مشددة. 

قال الحافظ7": كذا رأيتها في بعض الأصول» والأول أولى» وأقوى من 
ذلك ما أخرجه أحمد”» عن نافع : «أن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض» 
فقال عمر: يا رسول الله! إن عبدالله طلق امرأته النوار» الحديث» وإسناده جيد» 
ويمكن الجمع بأن اسمها آمنة ولقبها النوار. 

(وهي حائض) وفي رواية القاسم بن أصبغ : «وهي في دمها حائض»» وهذا 
صريح بأنه طلقها في حالة الحيض لا كما يتوهم في حديث : ١لا‏ يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار»؛ فإن المقصود هناك من بلغت سن المحيض. فافهم» وكان 
ابن عمر طلقها تطليقة واحدة كما أخرجه مسله©. 

(فعيب) بكسر العين المهملة بصيغة الماضي المجهول» على وزن قيل 
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وبيع» (عليه)؛ أي : على ابن عمر في كونه طلقها في الحيض» وذلك: «أن عمر 
ابن الخطاب ه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر له قصة ابنه عبدالله» 
فتغيظ فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها 
حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهر» إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسن 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»(": ولعل النهي عن الطلاق في الحجيض 
كان سابقاً على قصة ابن عمرء وإلا لم يقع التعنيف والتعييب على أمر لم يسبق 
النهي عنه» ولا يعكر على ذلك سؤال عمر عن ذلك؛ لاحتمال أن يكون عرف حكم 
الطلاق في الحيض وأنه منهي ولم يعرف ما يصنع من وقع له ذلك . 

قال ابن العربي: سؤال عمر #5 يحتمل أنهم لم يروا قبلها مثلهاء فسأل 
ليعلم» ويحتمل أن يكون لما رأى في القرآن قوله : هَطَلْفوهن هُنَّ لِعِدَّحِركَ © ؛ 
وقوله : #يرَيصَس بِأَنفسِهنَ تَلَمَدَ وو 4[البقرة: 17] أراد أن يعلم أن هذا قرء أم لا؟ 
ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النهي فجاء ليسأل عن 
الحكم بعد ذلك . 

ثم اختلفوا في وجوب المراجعة» فذهب إليه مالك وأحمد في رواية» 
والمشهور عنه وهو قول الجمهور أنها مستحبة» واحتجوا بأن ابتداء التكاح لا يجب» 
فاستدامته كذلك» لكن صحح المرغيناني من الحنفية في «الهداية» أنها واجبة. 
والحجة لمن قال بوجوبها ورود الأمر بهاء ولأن الطلاق لما كان محرماً في الحجيض 
كان استدامة النكاح فيه واجبة» فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى طهرت» 
قال مالك وأكثر أصحابه: يجبر على الرجعة أيضآء وقال أشهب منهم: إذا طهرت 


)3غ( ااصحيح البخاري» .)0761١(‏ 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


فَرَاجَعَها]ء فَلَمًا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضهًا 1510700 
انتهى الأمر بالرجعة» واتفقوا على أنه إذا انتقضت عدتها أن لا رجعة» وأنه لو طلقها 
في طهر مسها فيه لا يؤمر بمراجعتهاء كذا نقله ابن بطّال وغيره. 

قال الحافظ : والخلاف فيه ثابت» قد حكاه الحناطي من الشافعية وجهاء 
واتفقوا على أنه لو طلقها قبل الدخول وهي حائض. لم يؤمر بالمراجعة» إلا ما نقل 
عن زفرء فطرد الباب. 

(فراجعها)؛ أي: راجع عبدالله بن عمر زوجته التي طلقها وهي حائض بسبب 
أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» واستمر بها في عصمته. 

(فلما طهرت من حيضها)» ظاهره يفيد أنها لما طهرت من حيضها التي 
طلقت وروجعت فيهء ولكنه خلاف ما قدمناه من أمر النبي صلى الله تعالى عليه 
ام اح ار اضيا حور لج 
أخرىء» فإذا طهرت فليطلقها»» قال الشافعي: غير نافع إنما روى: «حتى تطهر من 
الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق»» رواه يونس بن جبير» 
وأنس بن سيرين» وسالم . 

قال الحافظ(©2: وهو كما قال لكن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية 
نافع » وقد نبه على ذلك أبو داود. والزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما إذا كان 
حافظا . 


وقد اختلف في الحكمة في ذلك» فقال الشافعي: يحتمل أن يكون أراد 
بذلك مداع بما في رواية نافع - أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام 
ثم حيض تام؛ ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيضء فلا يكون 


.)"59/9( «فتح الباري»‎ )١( 
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أحدهما جاهلاً عن الحمل إن كان هناك؛ فربما يرغب في بقائهاء والله أعلم . 

وقيل: الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فإذا أمسكها زماناً 
يحل له فيه طلاقهاء ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه ربما جامعها بطول مقامهاء وذهب 
ما في نفسه فلا يطلقها أصلاً» وقيل: لو طلقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي 
طلقت» لكان كمن طلق في الحيض وهو ممتنع من الطلاق في الحيضء فلزم أن 
يتأخر إلى الطهر الثاني» واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي 
وقع فيها الطلاق والرجعة» فللشافعية وجهان: أصحهما المنع» وقال ابن تيمية في 
«المحرر»: لا يطلقها في ذلك؛ فإنه بدعة» وعن أحمد جواز ذلك» وفي كتب 
الحنفية الجواز» وعن أبي يوسف ومحمد المنع. 

ووجه الجواز: أن التحريم إنما كان لأجل الحيض» فإذا طهرت زال موجب 
التحريم» فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده» وكما يجوز 
طلاقها في الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض» وقال المانعون: لو طلقها عقيب 
تلك الحيضة» كان قد راجعها ليطلقهاء وهذا عكس مقصود الرجعة؛ فإنها شرعت 
لإيواء المرأة» ولهذا سماها إمساكاء فأمره أن يمسكها في ذلك الطهر وأن لا يطلقها 
فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر؛ لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق» ويؤيد 
ذلك أن الشارع ككل أكد هذا المعنى كما جاء في رواية: «مره أن يراجعهاء فإذا 
طهرت أمسكهاء حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها»» فإذا كان 
مأموراً بإمساكها في ذلك الطهر أنَى له الإباحة بطلاقها فيه» وقد وقع عند النسائي 
قال: «مر عبدالله فليراجعهاء فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى» فلا يمسها حتى 
يطلقهاء وإن شاء أن يمسكها فليمسكها»» وهذا يشير إلى أن المراد من قوله : فلما 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


لتطهر بالغسل لا بانقطاع الده(©. 

وقد اختلف في ذلك الروايات عن أحمدء ويتفرع من هذا أن العدة هل 
تنقضي بانقطاع الدم وترفع الرجعة أم لا بد من الاغتسال؟ فيه خلاف أيضاء 
والراجح عند الحنفية انقضاؤها بانقطاع الدم إذا كان لعادته . 

والحاصل : أن الأحكام المرتبة على الحيض نوعان: 

الأول: يزول بانقطاع الدم؛ كصحة الغسل والصومء وترتب الصلاة في 
الذمة . 

والثاني: لا يزول إلا بالغسل؛ كصحة الصلاة والطواف» وجواز اللبث في 
المسحك: 

فهل يكون الطلاق من النوع الأول أو من الثاني؟ فتأمل”©. 

(طلقها)؛ أي : طلق ابن عمر زوجته تلك قبل أن يمسها في طهرها ذلك 
حيث كان مأموراً بقوله يكل : «فإذا طهرت» فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها». 
وفي رواية: «ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً»» وتمسك بهذه الزيادة من استثنى من 
تحريم الطلاق في طهر جامع فيه ما إذا ظهر الحمل؛ فإنه لا يحرم» والحكمة فيه: 
أنه إذا ظهر الحمل» فقد أقدم في ذلك على بصيرة منه» فلا يندم على طلاقهاء 
وأيضاً فإن زمان الحمل زمان الرغبة في الوطءء فاهتمامه بتطليقها يدل على رغبته 
عنهاء هذا إذا كان الحمل من المطلق» وإلا فلو نكح حاملاً من زنآً ووطثها ثم 
طلقهاء أو وطئت منكوحة بشبهة ثم حملت منه فطلقها زوجها - فإن الطلاق يكون 


.)576٠ /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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لكا 


وَاحْتَسِبت بِالتَطلِيقةٍ التي كان أَوْقَعَ عَليْهَا وَهِيَّ حَائْضْ) . 
نا تفخ 


بدعياً؛ لأن عدة الطلاق إنما تقع بعد وضع الحمل والنقاء من النفاس» فلا تشرع 
عقيب الطلاق في العدة كما في الحامل من زوجهاء واستدل بقوله: «قبل أن 
يجامعها» على أن الطلاق في طهر جامع فيه بدعي» وبه صرح الجمهورء فلو طلق 
كذلك هل يجبر على الرجوع؟ فيه خلاف . 

(واحتسبت)؛ أي : المرأة المطلقة وعدت (بالتطليقة التي كان أوقع عليها 
وهي حائض). وهي التي وقع التغيظ من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسببهاء 
فلم يهمل شأنهاء وقد سأل يونس بن جبير ابن عمر عن ذلك كما وقع عند أحمد 
والبخاري”©: «قال: قلت لابن عمر: أفيحسب طلاقها ذلك طلاقا؟ قال: نعم 
أرأيت إن عجز واستحمق»» وفي لفظ للبخاري: «قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ 
قال: أرأيت إن عجز واستحمق»» معناه: أخبرني أنه لو عجز عن المراجعة المأمورة» 
أو تكبّر عن المراجعة؛ أو فقد عقله فلم تمكن منه المراجعة أتكون معلقة لا ذات 
بعل ولا مطلقة وقد نهى الله تعالى عن ذلك؟ فلا بد من أن تحتسب تلك التطليقة 
الواقعة في الحيض؛ كما لو عجز عن إقامة فرض آخر واستحمق» فلا يسقط عنه. 

وأصرح من ذلك ما وقع في رواية للبخاري عن ابن عمر”" قال: «حسبتُ 
علي بتطليقة».؛ وحكى الخطابي عن الخوارج والروافض خلافا في هذه المسألة» 
وأما ابن حزم» فإنه جوّد القول في عدم حسبان التطليقة» وبالغ وانتصرء وحكاه 


ابن العربي عن إبراهيم بن إسماعيل ابن علية الذي قال الشافعي في حقه: إبراهيم 


.)57 «صحيح البخاري» (2»)0708 وامسند أحمد» (؟1/‎ )١( 
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ضال» جلس في باب الضلال يضل الناس». وكان بمصرء وله مسائل ينفرد بهاء 
وكان من فقهاء المعتزلة» وأما والده فإنه من كبار أهل السنة» واحتجوا بما روى 
عبد الوهاب الثقفي عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: أنه قال في الرجل 
يطلق امرأته وهي حائض» قال ابن عمر: لا يعتد بذلك» وعن خلاس بن عمرو 
أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال: لا يعتد بهاء وعن الشعبي قال: 
إذا طلق الرجل امرأته وهي حائضء لم يعتد بهاء وروى سعيد بن منصور من طريق 
عبدالله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائضء فقال رسول الله كلك : 
«ليس ذلك شيء»» وأعظم ما احتجوا به ما وقع في رواية أبي الزبير عن ابن عمر 
عند مسلم وأبي داود والنسائي("©, وفيه: «فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ليراجعها فيردهاء وقال: إذا طهرت, فليطلق أو ليمسك». وهذا لفظ 
مسلمء وللنسائي وأبي داود: «فردها علي»» وزاد أبو داود: «ولم يرها شيئاً» 
وإسناده جيدء لكن قال أبو داود: وروى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة». 
وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير» قال ابن عبد البر: قوله: «ولم يرها 
شيئاً» منكر لم يقله غير أبي الزبير» وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف بمن 
هو أثبت منه؟ ولو صح فمعناه عندي ‏ والله أعلم ‏ ولم يرها شيئاً مستقيماً؛ لكونها 
لم تقع على السنة . 

قال الخطابي : قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذاء 
ويحتمل أن يكون معناه ولم يرها شيئاً مانعاً عن الرجعة» أولم يرها شيئاً جائزاً في 
السنة ماضياً في الاختيار وإن كان لازماً مع الكراهة. ونقل البيهقي في «المعرفة» 


)١(‏ «صحيح مسلم» 2»)١511(‏ و(سئن أبي داود» »)5١186(‏ ولاسنن النسائي» (؟5591). 
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عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير» والأثبت من 
الحديثين الأولى أن يؤخذ به إذا تخالفاء وقد وافق نافعاً غيره من أهل الثبتء قال: 
وبسط الشافعى القول فى ذلك » وحمل قوله: «ولم يرها شيئاً» على أنه لم يعدها 
شيئاً صواباً غير خطأء بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه؛ لأنه أمره بالمراجعة» ولو 
كان طلقها طاهراًء لم يؤمر بذلك» فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعل: لم تصنع 
شيئاً؟ أي : لم يصنع شيئاً صوابا" . 

قلت : فعلى هذا يؤول ما رواه الثقفي عن نافع عن ابن عمر قال: لا يعتد 
بذلك» وكذلك مارواه الشعبى ؛ فإنه حيث لم يطابق مقصود الشارع وَكةِ من 
الملاحظات والاعتبارات كان شيئاً غير صواب» وهذا لا يمنع أصل وقوعه. 

وقد أخرج ابن وهب في «مسئده» عن ابن أبي ذئب أن نافعاً أخبره أن ابن عمر 
طلق امرأته وهي حائضء فسأل عمرٌ النبي يدِ عن ذلك فقال: «مره فليراجعهاء ثم 
يمسكها حتى تطهر»» قال ابن أبى ذئب في الحديث عن النبي كَلِةْ وهي واحدة. 
النبي يل بذلك» وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئب 
وابن إسحاق جميعاً عن نافع » عن ابن عمر» عن النبى كلِْةِ قال: «هى واحدة»» 
وهذا نص في موضع الخلاف» فيجب المصير إليه» ولم يسمع ابن حزم في قوله: 
«هي واحدة». إلا أنه قال: لعله ليس من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فنقض أصله؛ فإن الأصل لا يدفع النص بالاحتمال» وأجاب عن قول ابن عمر: 
ااوحسبت علي بتطليقة» بأنه لم يصرح من حسبها عليه ولا حجة في احتساب 


.)705 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


(11) كتاب الطلاق 


» » « هد عه ه ه. ع م و وه هه هه هع وه ه» ه» د هاه ه هاه .هه هه وهاو وا واو وه ا واه هه واو .ا هاه واه 


أحد دون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وتعقب بأن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لما كان هو الآمر له بالرجعة» وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد 
طلاقها بعد ذلك» فمن البعيد أن يريد من الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم؛ إذ لا يحتج لأحد بدونه صلى الله تعالى عليه وسلم مع احتفاف 
القرائن في هذه القصة بذلك» وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئاً برأيه 
وهو يذكر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تغيظ من صنيعه» كيف لم يشاوره» 
كيف يفعل في القصة المذكورة» ومما يؤيد ذلك ما وقع عند الدارقطني”2 من رواية 


شعبة عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر في القصةء فقال عمر: «يا رسول الله ! 
أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم». 

قال الحافظ(©: ورجاله إلى شعبة ثقات» وعنده”” من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن الججمحيء, عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: أن رجلاً 
قال: «إني طلقت امرأتي البتة وهي حائضء فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك» 
قال: فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع بطلاق بقي 
وأنت لم تبق ما تراجع به امرأتك»» وفي هذا السياق رد على ابن حزم في حمل 
الرجعة على المعنى اللغوي» وصرح بأن ابن عمر كان اجتنبهاء فأمره أن يعيدها إليه 
على ما كانت عليه من المعاشرة» على أن حمل الرجعة على المعنى الشرعي مقدم 
على اللغوي اتفاقاً»ء وقد وافق ابن حزم على ذلك ابن تيمية» وله كلام طويل في 
تقرير ذلك والانتصار له» واحتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقسية ترجع 


دلق «سئن الدارقطني» (5 / عله رقم : 25 
(1) «فتح الباري» (9/ 0805 . 


(9) «سئن الدارقطني» (5/ لاء رقم: ا١).‏ 
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إلى مسألة أن النهي يقتضي الفسادء ثم أطال بمعارضات كثيرة لا تنتهض مع 
التنصيص على صريح الأمر بالرجعة؛ فإنها فرع وقوع الطلاق» وعلى تصريح صاحب 
القصة بأنها حسبت عليه تطليقة» ولا يلتفت إلى ما ورد من أبي الزبير وغيره من 
الروايات المعارضة لما قدمناه من الجمع» وهو أولى من تغليظ بعض الثقات» 
والعجب من ابن حزم حيث قال: وأما قول ابن عمر: أنها حسبت عليه بتطليقة فلم 
يقل فيه أن رسول الله كلل حسبها تطليقة» ولا أنه كل هو الذي اعتد بها طلقة» إنما 
هو إخبار عن نفسهء ولا حجة في فعله . . . إلخ» فهذا منه تسليم بأن ابن عمر قال: 
حسبت عليه بتطليقة» فكيف يوافق هذا رواية أبي الزبير في أنه لم يعتد بها أو لم يرها 
شيئً» على المعنى الذي ذهب إليه؛ فإنه إن جعل الضمير للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
في هذه القصة بخصوصها؛ لأن من حسبها عليه خالف كونه كَلْهِ لم يرها شيئاء 
وكيف يظن ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه عن سؤال النبي يل عن ذلك ليفعل ما يأمره 
به؟ وإن جعل الضمير في «لم يرها ولم يعتد بها» لابن عمرء لزم منه التناقض في 
القصة الواحدة» فيفتقر إلى الترجيح» ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ 
أولى من مقابله عند تعذر الجمع"؛ والله أعلم . 

وأما قول ابن القيم بأنه لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة 
إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاري» وليس فيها تصريح بالرفع - فهو 
غفول عما ثبت في «صحيح مسلم» من رواية أنس بن سيرين ومن رواية سالمء 
وعند الشافعي عن مسلم بن خالد» عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل 


.)7054 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


)١١(‏ كتاب الطلاق 
0١‏ الحديث الخامس : أبُو حَنيفةَ ‏ » 2171111 
وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم: أن الرجعة يستقل بها الزوج 

دون الولي ورضا المرأة؛ لأنه جعل ذلك إليه دون غيره» وهو لقوله تعالى: 

و حون 4 [البقرة ]. 
وفيه : أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم 

الابن من ذكره» ويتلقى عنه ما لعله أن يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبر 

وفيه أن طلاق الطاهرة إذا لم يمسّها في طهرها لا يكره» وفي قوله: «فليطلقها طاهراً 

أو حاملاً» أن الحامل لا تحيض؛ لأنه حرم الطلاق زمن الحيض وأباحه في الحمل» 

فدل على أنهما لا يجتمعان. 
وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في انقضاء العدة» لم يكن له 

أثر أيضاً في تحريم الطلاق فيه» بخلاف غير الحامل» فحيضها يؤثر في العدة» 

فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هو يسبب الحمل لا بسبب الحيض ولا الطهر. 
قلت: وهذه مسألة اختلفوا فيهاء فقال: بعضهم: إذا ظهر من الحامل دم 

في أيام عادتها أيكون ذلك حيضاً مانعاً عن الصلاة والصوم والقربان أم لا؟ فعند 

الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وطاتفة أن الحامل لا تحيض» وإليه ذهب 
الشافعي في القديم» وقال في الجديد: إنها تحيض » وبه قال إسحاق» وعن مالك 

روايتان» والله أعلم . 


* (الحديث الخامس: أبو حنيفة ذه)» تابعه سفيان عند ابن ماجه وابن 


.)575710( «سنئن ابن ماجهة (17١١؟). و«صحيح ابن حبان»‎ )١( 
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عَنْ أبِي إِسْحَاقَ» عَنْ أي بُهة» عَنْ بيدا قَالَ: َال سُولَ الله يلل : 
«مَا بَالُ قَوْم يَلْعَبُونَ بحَدُود الله؟! فَقَالَ: وَيَقولُونَ: قد طَلَفنْكِء قَدْ 
رَاجَفْتُك . 

#د 2*4 


(عن أبي إسحاق». عن أبي بردة) بن أبي موسى الأشعري» قيل: اسمه عامر» 
وقيل: الحارث» وقيل : غير ذلك» وهو من ثقات التابعين» جاز الثمانين» مات 
سنة أربع ومئة»ء (عن أبيه) عبدالله بن قيس؛ أبي موسى الأشعري (قال: قال 
رسول الله كلهِ: ما بال)؛ أي: شأن (قوم يلعبون بحدود الله؟)؟ أي : بأحكامه 
المعينة المحدودة» فلا ينبغي مجاوزتها والتساهل في شأنها؛ فإن الله تعالى قال في 
كتابه : وََزكَ حُدُوة تيلمو لمن 4[البقرة: 215١‏ لوس ينعد حدُوء ألو ولك 
هم ألطَِمُوتَ #[البقرة: 114]» فمن قصر في مراعاتها ولم يعط حقها وتساهل في القدر 
وه فقد لعب بها وصار ظالمآء والظلم: وضع الشيء في غير محله» ثم 
لما كانت أحكام الله تعالى وحدوده متعددة» بِيّن ما وقع بسببه الاهتمام في العتاب 
والغضب (فقال: ويقولون: قد طلقتك» قد راجعتك) مخاطباً لزوجته» ومعناه أنه 
يتفوه بهذه الكلمة غير مكترث بها مع أن للطلاق السئي شرائط متعددة» وكذلك 
الرجعة إنما تتوجه للمرأة إذا كان الطلاق رجعيّاء أما إذا طلقها ثلاثاً» فلا محل 
للرجوع». وقد أخرج الطبراني في «الكبير»(" ما يدل على شأن ورود هذا التهديد؛ 
فإنه أخرج عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: «بلغ أبا موسى أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم غضب على الأشعريين فقال: يا رسول الله! بلغني أنك 
غضبت على الأشعريين» قال: أجل» إن أحدهم يقول: قد نكحتء قد طلقت» 


)غ0( انظر: المجمع الزوائد» ع4 اطرورةة 


)١1١(‏ كتاب الطلاق 


ثم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك» قد راجعتك» ليس هذا طلاق المسلمين» 
طلقوا المرأة في قبل طهرها»» وأخرج البيهقي في «السنن» بعض هذا الحديث 
أيضاء فمقصود الشارع كلدِ من المطلّق أن يطلق زوجته إذا أراد ذلك في طهر لم 
يمسّها فيه» وذلك لما مر في حديث ابن عمر السابق من قوله : «فتلك العدة التي 
أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء» فطلقوهن لعدتهن»» فمن لم ير للطلاق السني 
وقتآ وتكلم به متى شاء» صادف حيضا أو طهراًء فقد تعدى حدود الله لا محالة» 
ولذلك قال أصحابنا: تطليق الرجل زوجته واحدة رجعية لا أكثر ولا بائنة في طهر 
لا وطء فيه» ولا في حالة عدم ظهور الحمل» ولم تكن آيسة ولا صغيرة» ثم يتركها 
حتى يمضي عدتهاء يسمى هذا الطلاق أحسن وسنيّك فإن طلقها في كل طهر واحدة 
بحيث لم يمسها في الأطهارء سمي طلاقه حسناً وسيئآء ثم قيل في ذلك: الأولى 
أن يؤخر الإيقاع إلى آخر وقت الطهر؛ احترازاً عن تطويل العدة» وأما إذا طلقها 
ثلاث بكلمات متفرقة» أو بكلمة واحدة» أو طلقها أكثر من الثلاث» أو طلقها في 
حيض ولو واحدة» أو في طهر قد مسها فيه - فإنه يسمى طلاقه بدعيآء وقد جاء 
عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تهديد فيمن يطلق بثلاث مجموعة فيما أخرجه 
النسائي عن محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام غضبان» ثم قال: أيلعب بكتاب 
الله كك وأنا بين أظهركم» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟». 

قال الطيبي : يريد به قوله تعالى : # الطَلَىُمََّتَانَ *[البقرة: 518] إلى قوله : 
ول تَتَحِذُوأ ايت أللّو هوا ©[البقرة : ا أي : التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة 
على التفريق دون الجمع والإرسال» والحكمة في التفريق دون الجمع ما ثبت في 
قوله تعالى : طلْمَنَّانَه يحت بَمْدَ دَلِكَ أَمرَا 4[الطلاق: ١]؛‏ فإن الزوج إذا فرق يقلب 
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قلبه من بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق 
إلى الندم عليه» فيراجعهاء ولذا أنكر على المطلق بالثلاث دفعة واحدة؛ لأنه يتتصور 
بعدها الإمساك والتسريح المذكوران» فالتطليق بالثلاث مرة حرام؛ لأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم لا يصير غضبان إلا بمعصية» وكذلك إذا طلقها أكثر من الثلاث 
فقد عصى ربه تعالى» وذلك لما أخرجه عبد الرزاق عن عبادة(© قال: طلق جدّي 
امرأة له ألف تطليقة» فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر 
ذلك لهء فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : أما اتقى الله جدك, أما ثلاث فلهء 
وأما تسع مئة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 

وأخرج مالك والشافعي عن ابن عباس : «أنه جاء رجل فقال: إني طلقت 
امرأتي ألفآ ‏ وفي لفظ : مئة ‏ قال: ثلاث تحرمها عليك وبقيتهن وزراً؛ اتخذت 
آيات الله هزوا) . 

وأخرج عبد الرزاق والطبراني بإسناد جيد عن ابن مسعود: «أن رجلاً قال 
له: إني طلقت امرأتي مئة» قال: بانت منك بثلاث» وسائرهن معصية» وفي لفظ : 
عدوان»). 

وأما الطلاق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه فقد مر الكلام عليه في 
الحديث السابق» وأما الرجعة في استدامة النكاح القائم في العدة» فيراجع الرجل 
زوجته إن طلقها واحدة صريحة رجعيةً مهما كانت في العدة» فإن انقضت العدة 
انقطعت الرجعة» وهذا مذهب الحنفية» وبه قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل والربيع 


وقتادة» وتنقطع العدة إن طهرت من الحيض الأخير» وهي الثالثة للحرة والثانية 


.)١1737"9( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


أ 


5 - الحديث السادس: أَبُو حَنِيَِةَ ه. عَنْ مَنصورِء عَنٍ 
الشَّعْبِيّء عَنْ جَابِرِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطر كك :٠لا‏ يَجُورٌ لِلمَعْتُوه. . 
للأمة لعشرة أيام» وإن لم تغتسل» وإن طهرت لأقل من عشرة» فلا تنقطع حتى 
تغتسل» أو يمضي عليها وقت صلاة» أوتتيمم وتصلي» ولو اغتسلت ونسيت 
أقل من عضو لا تنقطع الرجعة» كما في «شرح الكنزا» ويسن أن يراجعها بقوله : 
راجعتك معلماً بهاء وأن يشهد عليها عدلين» ويصح أن يراجعها بجماع» أو تقزيل؛ 
أو لمس بشهوة» فإن راجعها كذلك» فالأفضل أن يراجعها بالإشهاد ثانياً كما في 
«الحاوي القدسي»» وإن طلقها الواحدة البائنة واثنتين» فيحل له أن يراجعها في 
العدة وبعدهاء لكن بنكاح جديد ومهر جديد. ويشترط رضاها في ذلك» بخلاف 
الرجعة الأولى» فلا يشترط رضاها أصلاً» والله أعلم . 

* (الحديث السادس: أبو حنيفة نه » عن منصورء عن) عامر بن شراحيل 
(الشعبي)» وكان ثقة» مشهورا فقيهاًء فاضلاً» قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» 
مات بعد المئة وله نحو من الثمانين» (عن جابر قال: قال رسول الله كله : لا يجوز) ؛ 
أي: لا ينفذ (للمعتوه)» قال ابن الهمام0©: قيل: هو قليل الفهم» مختلط الكلام» 
فاسد التدبير» لكن لا يضرب ولا يشتم» بخلاف المجنونء وقيل: العاقل من 
يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادراء والمجنون ضدهء والمعتوه من يكون ذلك منه 
على السواء» وقيل: المعتوه من يفعل فعل المجانين عن قصدء والمجنون بلا 
قصدء قال في «القاموس”"»: عته عنّهاً فهو معتوه: نقص عقله» أو فقدّ» أو دهش » 
وقال في «مجمع بحار الأنوار»”: المعتوه هو المجنون المصاب بعقله. 

.)597 /19( «فتح القدير»‎ )١( 


زهق «القاموس المحيط» (ص: .)١ ١6‏ 
(9) «مجمع بحار الأنوار» (7/ “الا 75). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


(طلاق)؛ وبعدم وقوع طلاقه قال أصحابنا من الحنفية»؛ والجمهور على 
عدم اعتبار ما يصدر منه» وفيه خلاف قديم» ذكر ابن أبي شيبة من طريق نافع0©: 
«أن المجبر بن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتوهاً» فأمرها ابن عمر بالعدة» 
فقيل له: إنه معتوه» فقال: إني لم أسمع الله استثنى للمعتوه طلاقا ولا غيره»» وعلق 
البخاري(" عن علي ذه قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»» وذكر ابن أبي 
شيبة عن الشعبي وإبراهيم وغير واحد مثل قول علي ذه» فهذا كله فيمن كان ناقص 
العقل من غير شيء» وأما من تغير عقله بسبب السكره فلا يقع طلاقه أيضاً كما 
ذهب إليه أبو الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز» ذكره 
ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة.» وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني وأبو 
ثور وزفرء وقال به عثمان بن عفان وابن عباس» وهو مختار الكرخي والطحاوي 
ومحمد بن سلمة من الحنفية» واحتج الطحاوي بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه 
لا يقع» قال: والسكران معتوه بسكره» وقال بوقوع طلاق السكران طائفة من 
التابعين؟ كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي وعطاء وابن 
سيرين ومجاهد» وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري ومالك وللشافعي قولان: 
أصحهما وقوعه» والخلاف عند الحنابلة» وقال ابن المرابط : إذا تيقن ذهاب عقل 
السكران لم يلزمه طلاق» وإلا لزمه» وقد جعل الله تعالى حد السكر الذي به تبطل 
الصلاة أن لا يعلم ما يقول» وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم وقوع طلاقه؛ 
وإنما استدل من قال بوقوعه مطلقاً بأنه عاص بفعله» لم يزل عنه الخطاب بذلك 


ولا الإثم» ولأنه يؤمر بقضاء الصلاة وغيرهاء وأخرج ابن أبي شيبة : «أن عمر أجاز 


)1( «مصنف ابن أبي شيبة» (رقم 18715). 
() «صحيح البخاري» (باب الطلاق في الإغلاق: .)١١‏ 


)١1١(‏ كتاب الطلاق 


وَلابَبْع وَلآَشْرَاءً». 
#* # * 

طلاق السكران بشهادة نسوة»» وعن الحكم: «أنه إن كان في سكر من الله» فليس 
طلاقه بشيء» وإن كان من الشيطان» فطلاقه جائز» . 

قال الملا علي(©: واتفق مشايخ المذهبين من الحنفية والشافعية بوقوع طلاق 
من غاب عقله بأكل الحشيش» وهو المسمى بورق القنّْب بفتواهم بحرمته» وأفتوا 
بعدم الوقوع بالبنج والأفيون لعدم المعصية» فإنه يكون للتداوي غالباً» ولا يكون 
زوال العقل بسبب هو معصية. حتى لو لم يكن للتداوي بل للَّهو وإدخال الآفة 
فينبغي أن نقول: يقع» ثم لو شرب الخمر مكرها أو لإساغة لقمة ثم سكرء لا يقع 
عند الأئمة الثلاثة» وبه قال بعض مشايخنا وفخر الإسلام» وكثير منهم على أنه يقع ؛ 
لآن عقله زال عند كمال التلذذ» وعند ذلك لم يبق مكرهاء والأول أحسنء وقال 
قاضي خان: والصحيح هو الأول؛ لأن موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إلا 
السبب في زواله بسبب محظورء وهو منتف. وأما من شرب من الأشربة المتخذة 
من الحبوب والعسل فسكر وطلّق» لا يقع عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد» 
ويفتى بقول محمد؛ لأن السكر من كل شراب محرم» انتهى . 

(ولا بيع ولا شراء). 

قلت: وذلك لقوله تعالى : #يَكَأيْهَا امنا لاتأكُلو نولم يَدْنَحكُم 
بالطل لَه تكرت يتجدرة عن راض مَك #[الساء: 14]» ولا يتبين حقيقة الرضا من 
المعتوه؛ لأن الرضا والسخط كيفيتان ملازمتان للعقل» ولا عقل للمعتوه» وقد 
أخرج الترمذي عن أبي هريرة””" مرفوعآ: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 


.)47١ /5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)١١9١( (؟) «سئن الترمذي»‎ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 


9 الحديث السابع : أَبُو حَنِيفَة له عَنْ حَمَّاد عَنْ إبْرَاهِيم 
عَنِ الأَسْوّدء عَنْ عَائْشّةَ رضي الله عنها: «خَيّرناً رَسُولُ الث يك 2 
المغلوب على عقله»» ولم يتعرض في حديث أبي هريرة لبيع المعتوه ولا لشرائه 
مع أن الترمذي قال: هذا حديث غريبء. وعطاء بن عجلان الراوي - يعني: في 
إسناد حديث أبي هريرة ‏ ضعيف» ذاهب الحديث,» انتهى . 

قلت: وأما حديث الذي أسنده الإمامء فقد أخرجه ابن عدي(" والديلمي”(”© 
كلاهما عن جابر» والله أعلم . 

* (الحديث السابع: أبو حنيفة ه. عن حماد) بن أبي سليمان» (عن 
إبراهيم» عن الأسود) بن يزيدء (عن عائشة) أم المؤمنين (رضي الله عنها: خيّرنا 


رسول الله كَلِِ)؛ يعني : لما نزل قوله تعالى: ينها الي فل لاروك إن كس ردت 


لْحَمَة لديا وزِيَتَهَا4 الآية» [الأحزاب: 18] وكان ذلك عقيب انقطاعه صلى الله 
تعالى عليه وسلم في المشربة بسبب الإيلاء منهن شهراًء وقد أخرج البخاري عن 
عائشة”»: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير 
أزواجه» فبدأ بي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال: إني ذاكر لك أمراً 
فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك» وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني 
بفراقه» قالت: ثم قال: إن الله تعالى قال: «يتاها الي فل لَدرويكَ 4 إلى تمام 
الآيتين» [الأحزاب: 8] فقلت له: ففي أيّ هذا أستأمر أبويّ؟ فإني أريد الله ورسوله 


والدار الاخرة», ا ا ا 1 


.)١95 /١( «الكامل» لابن عدي‎ )١( 
.)79/817( انظر: (كنز العمال»‎ )0( 
.)51/86( «صحيح البخاري»‎ )( 


)١1١(‏ كتاب الطلاق 


فاختزناة» فلم يَعَدَ ذلك طلآقاً». 


نا با 
وزادت في رواية(©: «قالت: ثم فعل أزواجٌ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل 


ما فعلت». 

(فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا)» وبقولها المذكور قال جمهور الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصارء وهو: أن من خّر زوجته فاختارته لم يقع عليها بذلك 
طلاق» قال في «البحر”2: فلو اختارت زوجها لم يقع» وخرج الأمر من يدهاء 
ولوقالت: اخترت نفسي لا بل زوجي يقع. ولو قالت: زوجي لا بل نفسي لا يقع» 
وخرج الأمر من يدهاء ولو قالت: اخترت نفسي أو زوجي لا يقع» ولو قالت: 
نفسي وزوجي بالواوء فالاعتبار للمقدم» ويلغو ما بعده» ثم إن اختارت نفسها بعد 
أن قال لها: اختاري نفسكء. فقالت: اخترت ونوى الزوج بمقالته طلاقاً» تقع 
واحدة بائنة عند أبي حنيفة وأصحابه» وأما إذا قال لها: اختاري الطلاق» فقالت: 
اخترت الطلاق» فهي واحدة رجعية؛ لأنه بتصريحه بالطلاق خيّرها بين الرجعية 
وتركهاء وقال الشافعي: إذا خير الرجل امرأته» وأراد تخييرها بين أن تطلق منه وبين 
أن تستمر في عصمته» فاختارت نفسهاء وأرادت بذلك الطلاق» طلقت واحدة 
رجعية» فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي الطلاق صدقت» ولو وقع التصريح في 
التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزماًء وهو قول سفيان الثوري» وقال مالك: إن 
قال لها: اختاري فاختارت نفسها بثلاث» لزمته» ولو طلقت نفسها واحدة أو 
اثنتين» فليس بشيء» ولا اعتبار لنيته ونيتها أصلاً» وليس له أن يناكرهاء ولو قال 


)00( «صحيح البخاري» (كملاة). 
(؟) «البحر الرائق» (7/ 775). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


هو هاه »ا هه #©» ا ع« هه وه دأهاهاع ا © هه © © © ههه وه هاه هه هل 6« وهاه 6ه هد ها و .ا .م6 م6 .ا 9ه 


لها: اختاري في طلقة» فليس لها إلا واحدة رجعية» هذا كله في المدخول بهاء 
وأما غير المدخولة» فإن اختارت نفسهاء فليس إلا طلقة واحدة فقط» وإن اختارت 
ثلاثاً فقال: لم أرد إلا واحدة» فهي واحدة» كما نقله ابن حزم» وقال أحمد ‏ فيما 
إذا قال لها: أمركِ بيدكِ ونوى الطلاق فطلقت نفسها ثلاثاً-: وقعت» سواء نوى 
الزوج الثلاث أم واحدة» ويشترط عند الحنفية في الاختيار ذكر النفس في أحد 
كلاميهما أو لفظ الاختيارة» وذلك بأن يقول: اختاري نفسك. أو اختاري 
اختيارة» وأما إذا قال لها: اختاري فقالت: اخترت اختيارة» أو اخترت نفسي» 
فكذلك» وأما لو قال لها: اختاري» فقالت: اخترت» كان كل ذلك باطلاً 
لا اعتبار له . 

ثم يشترط عند الحنفية والمالكية جوابها في ذلك المجلس» فلو قامت من 
مجلسها ثم قالت: اخترت نفسيء كان ذلك باطلاً أيضاء ولا بأس بامتداد المجلس 
ولو يومآء فالخيار لها باق» وهو قول الثوري والليث والأوزاعي والنخعي والشعبي 
وجابر بن زيد ومكحول وعطاء؛ وقد صح ذلك عن ابن مسعود وجابر بن عبدالله و 
أيضاًء وعن المالكية لا عبرة بالمجلس» وإنما تشترط الفورية» فلو أخرت في 
جوابها يسيراً لم يقع الطلاق» وبالأول جزم ابن القاص» وقال ابن المنذر: الراجح 
أنه لا يتقيد ولا تشترط الفورية» بل متى طلقت نفذ» وهو قول الحسن والزهري. 
وبه قال أبو عبيد ومحمد بن نصر من الشافعية» والطحاوي من الحنفية» هذا 
الخلاف كله فيما إذا قال: اختاري فقطء فإن زاد عليها متى شئت أو حتى تستأمري 
فلاناً كما وقع في حديث عائشة رضي الله عنهاء أو إلى أول الشهرء فالعبرة بموجب 
ما قال اتفاقاء والصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اختلفوا في مسألة الاختيار» فصح 
أن عمر بن الخطاب قال: إن اختارت نفسها فواحدة رجعية» وإن اختارت زوجها 


)١١(‏ كتاب الطلاة 
ٍ لع 


فهي امرأته كما كانت» وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان(" قال: «كنا جلوساً 
عند علي ذه فسئل عن الخيار» فقال: سألني عنه عمر فقلت: إذا اختارت نفسها 
فزاتعارة اننم إن إساويك سه فواسيده رعمنة »قال لسن كنا فله» :إن 
اختارت زوجها فلا شيء» قال: فلم أجد بدَآمن متابعته ‏ فلما وُلْبتَ رجعت إلى 
ما كنت أعرف»» وبقول عمر قال عطاء وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم» وصح عن 
جابر بن عبدالله أيضاً ذلك» وبقول علي ذه قال قتادة» قال ابن حزم : وصح عن 
علي أيضآ أنها إن اختارت نفسها لم يجز له ولا لغيره أن يخطبها في العدة من تلك 
اللفظة» وصح عن زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها 
فواحدة رجعية» وبه يقول مسروق أيضاً» وعن زيد بن ثابت قال: «إذا خيّر الرجل 
امرأته فطلقت نفسها ثلاث فهي واحدة»» كما أخرجه عبد الرزاق عنه» وعن ابن 
مسعود: «إن خيّرها مرة ثم مرة وهي ساكتة فقالت في الثالثة: قد اخترت نفسي» 
فهي طالق ثلاثا»» وعن إبراهيم النخعي والشعبي إن كرر تخبيرها ثلاث مرات 
فاختارت واحدة» فهي ثلاث» وإن خيرها واحدة فاختارت ثلاث طلقات» فهي 
طلقة واحدة»» وعن جابر بن زيد في التي تخيرها زوجها: «القضاء ما قضت» . 
وأما حديث الباب» فلا دلالة فيه على شيء من مسألة الاختيار أصلاً؛ فإن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما خير أمهات المؤمنين بين الدنيا والآخرة» فإن 
أردن الدنيا ولم يردن الله ورسوله والدار الآخرة» طلقهن حيئذ من قبل نفسه مختاراً 
للطلاق لا أنهن طوالق بمجرد اختيارهن الدنياء وذلك لقوله: نماي أَمَيَسَكن 
ل د سَرَلحاجميلا #[الأحزاب : ]» وأما ما روي عن ربيعة: «أن واحدة من نساء 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اختارت نفسها فكانت البتة»» وعن الزهري بمعناه - 


.)١8091/( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 


5 الحديث الثامن: أَبُو حَِيِفَةَ 4ه عَنْ حَمَّادِء عَنْ إبرَاهِر 
عَنِ الأسْوَد عَنْ عَايْشَةَ رضي الله عنها : «أَنَّهَا أعْتقَتْ برِيرة 000 


ففي إسناد كل منهما عبد الجبار بن عمرء وهو ضعيفء؛ وكذلك ما روي عن عمرو 
ابن شعيب نحو ذلك قال : وهي بنت الضحاك العامري» ففي إسناده ابن لهيعة» 
مع أنها كلها مراسيل» والله أعلم . 

وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي 
والنسائي''؟ وغيرهم من طرق متعددة. فتنبه . 

* (الحديث الثامن: أبو حنيفة ه» عن حمّاد) بن أبي سليمان» وقد 
تابعه منصور والأعمش وغيرهما عند أصحاب السنن”"© وغيرهم» والحكم عند 
البخاري”", (عن إبراهيم) النخعي» (عن الأسود) بن يزيد (عن عائشة رضي الله 
عنها: أنها أعتقت بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء المهملة وسكون التحتية بعدها 
راء مهملة أيضآء قيل: كانت مولاة لقؤم من الأنصارء وقيل: لآل عتبة بن أبي 
لهب. وقيل: لبني هلال» وقيل: لآل أبي أحمد بن جحشء وفي هذا القول الأخير 
نظر؛ لما سيأتي في حديث الباب أن زوجها هو الذي كان مولى لآل أبي أحمدء 
والقول الثاني خطأ أيضاً؛ لما أخرجه البخاري عن أيمن» قال: «دخلت على 
عائشة فقلت: كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات». وورثني بنوه» وإنهم باعوني 


)01( 0 البخاري» (54780)» واصحيح مسلم» 4)١41/0(‏ وااسئن أ بي داود) 201707 
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)١١(‏ كتاب الطلاق 


من عبدالله بن أبي عمرو بن عمر بن عبدالله المخزومي» واشترط بنو عتبة الولاء؛ 
فقالت: دخلت بريرة وهي مكاتبة» فقالت: اشتريني وأعتقيني» قالت: نعم» 
قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي» فقالت: لا حاجة لي» فسمع بذلك النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أو بلغه. فذكر لعائشة» فذكرت عائشة ما قالت لهاء 
شتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاؤواء فاشترتها عائشة فأعتقتهاء 
شترط أهلها الولاء» فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن 
اشترطوا مئة شرط»» وفي رواية: «فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء» 
فإنما الولاء لمن أعتق» قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
في الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد» فما بال رجال منكم يشتر 
شروطأ ليست في كتاب الله فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن 
كان مئة شرط» فقضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» ما بال رجال منكم يقول أحدهم : 
أعتق يا فلان ولي الولاء» إنما الولاء لمن أعتق)0©. 
وفي الحديث جواز بيع المكاتب إذا رضي بذلك» ولو لم يعجز نفسه. وهو 
قول أحمد وربيعة والأوزاعي والليث وأبي أيوب» وأحد قولي الشافعي ومالك» 
واختاره ابن جرير وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك» فمنها ما قاله 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق: إنه لا يباع المكاتب إلا للعتق» ومنع عن بيعه أبو حنيفة 
والشافعي في أصح القولين وبعض المالكيين» وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت 
نفسهاء واستعانتها بعائشة يدل على ذلك» وقيل: إنهم باعوا بريرة بشرط العتق» 
وإذا وقع البيع بشرط العتق صح على أصح القولين عند الشافعية والمالكية» وعن 


)1( «صحيح البخاري» (10571). 
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وَلَهَا زَوْجّ مَوْلَى لل أبي أحمّدء د شن ل 3 ليا اا وك اه 
الحنفية يبطل» والحاصل أن قصة بريرة رضي الله عنها دلت على أن عائشة اشترتها 
وأعتقتها . 


(ولها زوج)» سماه ابن عباس في حديثه عند البخاري"": مغيثاً بضم أوله 
وكسر المعجمة» ثم تحتية ساكنة» ثم مثلشة» ووقع عند العسكري بفتح المهملة 
وتشديد التحتية وآخره موحدة. 

قال الحافظ : والأول أصح وأثبت» وبه جزم ابن ماكولا وغيره» ووقع عند 
المستغفري في «الصحابة» من طريق محمد بن عجلان» عن يَحَبى بن عروة» عن 
عروة» عن عائشة في قصة بريرة أن اسم زوج بريرة مقسم» قال الحافظ : وما أظنه 
إلا تصحيفا( . 

(مولى لآل أبي أحمد)» وهكذا وقع عند أبي داود”” بسند فيه ابن إسحاق : 
ااوهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد»؛ وكذلك وقع في «المعرفة» لابن منده: 
«مولى أحمد بن جحش»» ووقع عند الترمذي7» من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
أيوب : كان عبداً أسود لبني المغيرة»» وفي رواية هشيم عن سعيد بن منصور: 
«وكان عبداً لآل المغيرة من بني مخزوم»» وقال ابن عبد البر: مولى بني مطيع . 

وقال الحافظ : وكونه مولى لبني المغيرة أثبت لصحة إسناده» ويبعد الجمع؛ 
لأن بني المغيرة من آل مخزوم كما في رواية» وبني جحش من بني أسد بن خزيمة» 
وهي مطيع من آل عدي بن كعب» ويمكن أنه كان مشتركا بينهم على بعد. 


.)01817( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.):١8/9( فم «فتح الباري»‎ 
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0 4 و 00 ف 
فخيّرَها رسُول الله يِل 0070 1# 


0020 
ا 1 0 


(فخيّرها رسول الله يَله) . وذلك كما وقع في رواية(©: «في أن تقد تحت 
زوجها أو تفارقه»»: و(تقر) ‏ بفتح القاف وتشديد الراء ‏ أي: تدوم» وفي رواية 
للدارقطني” : «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لبريرة: اذهبي فقد عتق 
معك بضعك)» زاد ابن سعد: «واختاري». 

ثم اختلف العلماء في ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت وكانت تحت زوج» 
فمنهم من قال: لها الخيار ما دامت في مجلس علمها بالعتق» وهذا قول أبي حنيفة 
وصاحبيه» وقيل : يَمتد إلى قيامها من مجلس الحاكم» وقال الشافعي: إنما لها 
الخيار على الفورء وعنه يمتد خيارها ثلاثًء وقيل: يمتد أبداً» وهو قول مالك 
والأوزاعي وأحمد وأحد قولي الشافعي؛ على أنه إن مكّنته من نفسها سقط خيارهاء 
وتمسك من قال به بما جاء في بعض طرقه عند أبي داود من طريق ابن إسحاق عن 
عائشة: «أن بريرة أعتقت»» فذكر الحديث» وفي آخره: «إن قربك فلا خيار لكِ)؛ 
وروي عن مالك بسند صحيح عن حفصة أنها أفتت بذلك» وأخرج سعيد بن منصور 
عن ابن عمر مثله» قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفاً من الصحابة» وقال به 
جمع من التابعين» منهم الفقهاء السبعة» واختلف فيما لو وطئها قبل علمها على 
قولين للعلماء» أصحهما عند الحنابلة : سقط خيارهاء وعند الشافعية: يعذر 
بالجهل» وكذلك عند الحنفية» وفي رواية الدارقطني”»: «إن وطئك». فلا خيار 
لكِ»» ثم في تخييره صلى الله تعالى عليه وسلم لبريرة عند عتقها دليل على أن بيع 
الأمة لا يكون طلاقاًء وإلا فكان شراء عائشة رضي الله عنها لها مزيلاً للنتكاح 


.)047٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١07٠١ رقم:‎ 279٠ /75( (؟) «سنن الدارقطني»‎ 
.)١86 «سنن الدارقطني» (7/ 595» الرقم:‎ )*( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


بينهماء ولم تبق عند ذلك حاجة للتخييرء وهذا قول الجمهورء وروي عن ابن 
مسعود وابن عباس وأبيٌ بن كعب وجابر وأنس كما أخرجه ابن أبي شيبة عنهم 
بأسانيد فيها انقطاع» وعن ابن عباس عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح» ومن 
التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد والشعبي وعكرمة كما أسند عنهم 
ابن أبي شيبة في «مصنفه» بأسانيد صحيحة» قالوا: «يكون بيع الأمة طلاقأهء وروى 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: «إذا زوّج عبده بأمته» فالطلاق 
بيد العبدء وإذا اشترى أمة لها زوج» فالطلاق بيد المشتري»» وتمسكوا بظاهر 
قوله تعالى : #وَالْمُخْصَمَدتٌ مِنَّالَِسَآ إلَامَامَلَكتْ سكج 4[النساء: *7]» وحجة 
الجمهور حديث الباب» والآية إنما نزلت في المسبيات» فهن المراد بملك اليمين 
على ما ثبت في الصحيح من سبب نزولهاء هكذا قاله ابن بطّال» وعند سعيد بن 
منصور من طريق الحسن قال : «طلاق العبد إياقه)”". 

(فاختارت نفسها)ء وكان زوجها محبّاً لهاء يطوف في السكك خلفها 
. ودموعه تجريء حتى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعمّه عباس بن عبد 
المطلب: «ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة لمغيث» وتشفع له النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم إليها وقال: لو راجعتيه فإنه أبو ولدكء فقالت: أتأمرني؟ 
فقال: إنما أنا أشفع » فقالت: لا حاجة لي به 9©. 

واختلف في التي تختار الفراق هل يكون ذلك فسخاً أو طلاقاً؟ فقال مالك 
والأوزاعي والليث: تكون طلقة بائنة» وثبت مثله عن الحسن وابن سيرين» أخرجه 
ابن أبي شيبة» وقال الباقون: يكون فسخا لا طلاقاًء ومستدلهم في ذلك قول الراوي 


00 «فتح الباري» (و9/ره٠غ).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (078177). 
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في الحديث : (ففرق بينهما)» وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود220: 
«وأمرها أن تعتد عدة الحرة»» وعند ابن ماجه(" بإسناد على شرط الشيخين عن 
عائشة قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض». ويخالف هذا ما وقع في رواية 
أخرى عن ابن عباس : «تعتد بحيضة»» وقد أخرج أبو يعلى والبيهقي”" من طريق 
أبي معشرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: «أن النني كَل 
جعل عدة بريرة عدة المطلقة»» وهو شاهد قوي» وأبو معشر وإن كان فيه ضعف 
لكنه يصلح للمتابعات» وعند ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عثمان وابن عمر 
وزيد بن ثابت وآخرين: أن الأمة إذا أعتقت تحت العبد» فطلاقه طلاق عبد» وعدتها 
عدة حرة»» قلت: وبهذا قال أبو حنيفة كما أفاده في «حل الرمز شرح الكنز» . 
واختلف العلماء في ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت وكانت تحت حرء 
فالحنفية وسائر الكوفيين في عدم الفرق بين ما إذا كان زوجها حرا أو عبداً؛ لقول 
الراوي في الحديث: (وكان زوجها)؛ أي: زوج بريرة (حرًاً)» وقال غيرهم: 
لا يكون لها الخيار فيما إذا كانت تحت حرء وأوجب ذلك اختلاف الرواة في 
زوج بريرة» فقد وقع في حديث عائشة : «أنه كان عبداً. وكذلك في حديث ابن 


عباس عند الشيخين» وفى حديث صفية بنت أبى عبيد عند النسائى9» قالت : «كان 


.)73717( و«سنن أبي داود»‎ 20771 /١( «مسند أحمد»‎ )١( 
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زوج بريرة عبداً»» وسنده صحيح» فمن تمسك بهذا حصر الخيار لها فيما إذا كانت 
تحت عبد» ومن رجح رواية كون زوجها حرا عمم لها الخيار» ولنذكر هاهنا 
مادة اختلاف الروايات في حديث عائشة» فالرواة لحديثها ثلاثة: عروة والأسود 
والقاسم» فأما الأسودء فلم يختلف فيه عن عائشة أنه كان حرا» وأما عروة» فعنه 
روايتان» في رواية صرح فيها أنه كان عبد وفي أخرى وافق الأسود» وهي ما أخرجه 
قاسم بن أصبغ في «مصنفه» وابن حزم من طريقه قال: أنا أحمد بن يزيد المعلم» 
نا موسى بن معاوية» نا جرير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها: «كان زوج بريرة حرأ ولا يقال: هذا وهم من موسى؛ لمخالفته الحفاظ 
من أصحاب هشام» ثم من أصحاب جرير؛ لأنا نقول: هذا من قبيل زيادة الراوي 
الثقة» وهي لا شك في قبولها عند جمهور المحدثين؛ إذ الحرية أمر زائد على 
الرقية» فلو شهد عدلان بأنهما يعرفان زيداً عبداء وشهد آخران بأنهما يعلمانه 
حرا فإن الحكم يتوجه بالحرية عند كاقّة العلماء» وأما عبد الرحمن بن القاسم» 
فعنه روايتان صحيحتان» إحداهما: أنه كان حرا والأخرى: الشكء. وهي ما رواه 
ابن حزم من طريق شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه» عن 
عائشة» فذكرت أن زوج بريرة كان عبد ثم قال عبد الرحمن بعد ذلك: وما أدري 
وما أدري» وأما قول النووي: ويؤيد من قال: إنه كان عبداً قول عائشة : «كان عبداً» 
ولو كان حرا لم يخيرها»» فأخبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبد ثم عللت 
بقولها: «ولو كان حراء لم يخيرها»» ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفاً» 
فهو متعقب بأن هذه الزيادة في رواية جرير عن هشام في آخر الحديث» وهي مدرجة 
من قول عروة» بِيّن ذلك في رواية مالك وأبي داود والنسائي» وأما ما وقع في 
رواية أسامة بن زيد» عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه» عن عائشة قالت: «كانت 


)١١(‏ كتاب الطلاق 
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بريرة مكاتبة لأناس من الأنصارء وكانت تحت عبد» الحديث» أخرجه أحمد وابن 
ماجه والبيهقي» فأسامة ضعيف كما نص عليه الحافظ فى «التقريب7» . 

وأما دعوى أن ذلك لا يقال إلا بتوقيف». فمردودة؛ فإن للاجتهاد فيه مجالاً» 
على الرق» وهذا كلام لا تأييد له من الشارع يكلكِ أصلاً» وعلى كل حال فلم يصح 
ذلك عن عائشة رضي الله عنها أصلاً» وإنما هو من قول عروة» كيف وقد صح عنها 
ما أخرجه أحمد من طريق أبي معاوية, نا الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود. 
عن عائشة قالت: «كان زوج بريرة حرآء فلما عتقت خيرت»2» ودعوى أنه مدرج 
من قول الأسود بعيد لا يؤيده دليل إلا أوهام كاسدة» فحديث عائشة رضي الله 
عنها كما تراه ترجح فيها أنه كان حراًء ولم يبق ما يعارضه إلا حديث ابن عباس 
وحديث صفية بنت أبي عبيد» وكلاهما صحيحان» فالجمع بينهما بأن يقال: إنه 
كان في أصله عبداء ثم صار حرا بعتق مولاه له. 

وأما قول ابن عباس بأنه كان عبداً حين عتقت» فمحمول على عدم اطلاع 
ابن عباس على الحرية» وإنما قلنا بذلك؛ لأن عائشة رضي الله عنها صاحبة القصة 
ثبت عنها قولها: (إنه كان حرا حين أعتقت)». وهى أعرف بشأن بريرة من ابن 
عباس » وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: «كان زوج بريرة حراً»» وقد 
جاء من الآثار ما يقتضي تعميم الخيار للجارية إذا أعتقت» تحت حر كانت أو عبد» 
فمن ذلك ما أخرجه ابن حزم عن إبراهيم النخعي أنه قال في الأمة تعتق تحت زوج : 
فهى عليه بالخيار» حرا كان زوجها أم عبداً» ولو أنه هشام بن عبد الملك» وعن 


.)7١1/ «تقريب التهذيب» (رقم‎ )١( 
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6 الحديث التامسع : أو حَزيفة #5 » عَنْ عَطِيَة» عن ابْنٍ 
2 اا جف يل صتََزا 00 0 : 
عَمَرَ 2# قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ككل : «طلآق الأمَةِ انْنتَانِء 0 


طاوس أنها تخير ولو كانت تحت قرشي» وعن الشعبي قال: إذا أعتقت تحت حرء 
فلها الخيارء وهكذا عن ابن سيرين وحسن بن مسلم . 

ومما يؤيد هذه الآثار ما رواه أبو بكر الرازي بسنده إلى رسول الله كل أنه 
قال لها حين أعتقت: «ملكتٍ بضعكِ فاختاري»» وروى ابن سعد في «الطبقات7» : 
أنا عبد الوهاب بن عطاء» عن داود بن أبي هندء عن عامر الشعبي : أن النبي كَلهِ قال 
لبريرة حين عتقت : «قد عتق بضعك معك فاختاري»» وهذا مرسل» وهو حجة عند 
قوم» ولا يقصر عن درجة الشاهد في التقوية أصلاً» وأخرج الدارقطني عن عائشة : 
أن النبي يكِ قال لبريرة لما عتقت: «اذهبي فقد عتق بضعك معك»» وليس لقوله يَلِهٍ 
ذلك فائدة فيما يظهر إلا التنبيه على اختيارها في نفسهاء وقد جاء في بعض طرق 
حديث بريرة أنه كَل قال لها: «ملكتٍ نفسك فاختاري»» فقد تظافرت هذه الطرق 
على هذه العلة» وإذا كان كذلك؛» فالواجب أن تكون هي المعتبرة» ومقتضاها ثبوت 
الخيار لها فيما إذا كان زوجها حرا أو عبداء والله أعلم . 

* (الحديث التاسع : أبو حنيفة 5)» تابعه عبدالله بن عيسى عند ابن ماجه 
والبيهقي والدارقطني”" في رواية هذا الحديث» (عن عطية) العوفي» وقد مر 
التحقيق بضعفهء (عن ابن عمر و قال: قال رسول الله يكله: طلاق الأمة)» سواء 
كانت تحت حر أو عبد مما توجب البينونة الغليظة الموجبة للتزوج بها بعد زوج 
آخر (اثنتان)» فإذا طلقها زوجها طلقتين» حرمت عليه؛ كما أن الحرة تحرم على 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» (8// 509؟). 


(؟) «سئن ابن ماجه» »)75١7/4(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي »)١9657(‏ و«سنن الدارقطني» 
(25875 رقم: )2 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


وَعِدَنّهَا حَيِضَنَانِ . 
#0« 

زوجها بثلاث طلقات» (وعدتها)؛ أي: الأمة المطلقة من زوجها الحر أو العبد 
(حيضتان)» قال الدارقطني: هذا اليم تالقان اعد أحدهما : 
أن عطية ضعيف» والآخر: أن عمر بن شبيب فيه أيضاً ضعيف . 

قلت: وهو في رواية من عزوت إليهم» وهو تلميذ عبدالله بن عيسى» قال 
البيهقي20: والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر أنه قال: «إذا طلق العبد 
امرأته طلقتين» فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» حرة كانت أو أمة» وعدة 
الحرة ثلاث حيض» وعدة الأمة حيضتان»» هكذا رواه مالك في «الموطأ»(". 

قلت: ولحديث الباب شاهد» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه”” من 
' رواية مظاهر بن أسلم» عن القاسم» عن عائشة» عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان وقرءها حيضتان»» قال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا يعرف له في العلم غير 
هذا الحديث» وتعقبه ابن الهمام”؟ بأن ابن عدي أخرج له حديثاً آخر عن المقبري» 
عن أبي هريرة» عنه صلى الله تعالى عليه وسلم : «كان يقرأ عشر آيات في كل ليلة 
من آخر آل عمران»» وكذا رواه الطبراني» قال الحاكه(©: مظاهر بن أسلم شيخ 


.)١5051( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)5١78( (؟) «الموطأ»‎ 


() «سئن أبي داود» (7149)» و«سئن الترمذي» »)١187(‏ و(سئن ابن ماجه» .)7١85(‏ 
(5) «فتح القدير» (8/ /ا)» و«الكامل» لابن عدي (5/ .)55٠‏ 

(5) «المعجم الأوسط» (/ا/ا/81). 

(5) «المستدرك» (؟/ 2.577 رقم: 5877). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 


من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح» فإذا كان ذلك» كان 
الحديث صحيحاً» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» من أتباع التابعين» وقد روى 
عنه ابن جريج والثوري وأبو عاصم النبيل» وأما تضعيف أبي عاصم ويحيى بن 
معين وأبي حاتم والبخاري لمظاهرء فليس بجرح مؤثر؛ لأنه لم يكن مفسراء قال 
الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وغيرهم. 

قلت: وقد أخرج أحمد عن علي بن أبي طالب 9 أنه قال: «السنة بالنساء؛ 
يعني : الطلاق والعدة»» وسنده جيد» وأخرج سعيد بن منصور(" عن ابن مسعود 
كذلك» وفي إسناده أشعث بن سوّارء وهو ضعيفء» وأخرج عبد الرزاق”" عن 
محمد بن يحبى وغير واحد» عن عيسى» عن الشعبي» عن اثني عشر من أصحاب 
النبي كَلةِ قالوا: «الطلاق والعدة بالمرأة»» وعيسى الخياط ضعيفء وقال قتادة عن 
الحسن قالوا كلهم : «العبد يطلق الحرة ثلاثً» وتعتد ثلاث حيض»ء والحر يطلق 
الأمة تطليقتين» وتعتد حيضتين»» وهكذا روي عن محمد بن سيرين والحسن 
وعكرمة» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس ونافع ومجاهد نحو ذلك. 

قلت: وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه» وقال الشافعي ومالك وأحمد: عدد 
الطلاق معتبر بالرجال» فالعبد تحرم عليه الحرة بتطليقتين» والحر تحرم عليه الأمة 
بثلاث؛ لما أخرجه الدارقطني في «علله» عن ابن مسعود مرفوعاً: «الطلاق بالرجال 
والعدة بالنساء»» وفي إسناده اضطراب شديدء نبّه الدارقطني عليه مع أن في إسناده 


.)1778( (سنن سعيد بن منصور»‎ )١( 


(0) «مصنف عبد الرزاق» .)١75965(‏ 


)١1١(‏ كتاب الطلاق 


5 الحديث العاشر : أو حَنيفَة طفن » عنْ حَمَادِ عنْ إِبْرَاهِيم» 


أشعث بن سوّار» وهو ضعيف» ورواه البيهقي في «سننه» موقوفآ على ابن مسعود 
وابن عباس » وقال ابن الجوزي في «تحقيقه»: والصواب أنه من كلام ابن عباس . 

قلت: وقد أخرجه عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب وعطاء» وأخرجه ابن 
أبي شيبة عن مكحول» وأخرج ابن حزم من طريق ابن وهب قال: أخبرني رجال من 
أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
وعمر بن عبد العزيز» ويحيى بن سعيد» يلون سيط وعبد الرحمن بن عبدالله 
ابن هدير» وربيعة» وأبي الزناد» وسليمان بن يسارء ومحمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» وعمرو بن شعيب: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء»» وأخرج عن زيد بن 
ثابت أنه كان يقول: إن كان الرجل حرا وامرأته أمة» طلقت ثلاث تطليقات واعتدت 
حيضتين » وإن كان عبداً وامرأته حرة» طلقت طلقتين واعتدت ثلاث حيض» 
وأخرج عن عثمان وعائشة وأم سلمة وابن عمر نحو ذلكء» قال ابن حزم: وقالت 
طائفة : الحكم للرق خاصة كما رويناه عن ابن عمر قال: «الحر يطلق الأمة تطليقتين 
وتعتد ثلاث حيض»» وبه يقول عثمان البنّيء وأما ابن حزم» فذهب إلى أن الحرة 
أو الأمة لا تحرم إلا بثلاث» سواء كانت تحت حر أو عبد؛ لعموم قوله تعالى: 
لا َإنِطلَمي4 ؛ أي : الطلقة الثالثة يللدم يد حقَّتحكحَ روجا #[البقرة: ]9.١‏ 
بعد قوله تعالى: #ألطَلَقُرََّان4البقرة: 5204 ثم أخرج عن ابن عباس : أن عبداً 
له طلق امرأته تطليقتين» فأمره ابن عباس أن يراجعها فأبى» فقال له ابن عباس: هي 
لك» فاستحلها بملك اليمين» قال: وبه يأخذ أبو سليمان وجميع أصحابناء يريد 
بهم الظاهرية» والله أعلم . 


* (الحديث العاشر: أبو حنيفة ضك » عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسود). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 
َالَ: قَالَ عَمَرْبْنُ الْخَطَابٍ 8ه : «لأندع كتاب ربا وَسْنَةَ يسا كلله. . 
وقد أخرج مسلم هذا الحديث فقال: نا محمد بن عمرو بن جبلة» نا أبو أحمد هو 
الزبيري» نا عمار بن رزين» عن أبي إسحاق قال: «كنت مع الأسود بن يزيد في 
المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدثنا الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ة» ثم أخذ الأسود 
كنا نه حصن فعضي تدوقال : تحدث بمثل هذا)20 . 

(قال: قال عمر بن الخطاب 5 : لا ندع)؛ أي: لا نترك كما في رواية 
مسلم (كتاب ربنا)؛ أي: في قوله تعالى: #أَسَكِنْوهنَ مِنْ حَيتُ سكير #[الطلاق: 5]» 
وقوله تعالى: «لا عرحوفج ين يُيُوتهِنَ #[الطلاق: »]١‏ فمفهوم تين الآيتين يدل 
على أنه شامل لجميع أقسام المطلقات من المطلقة الرجعية والبائنة» وتخصيصهما 
بالمطلقة الرجعية قد أنكره كثير من الصحابة والتابعين كما سنذكره إن شاء الله 
تعالى . 

(وسنة نبينا يَل) لعله أراد به أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة» وقد أورده ذلك في آخر الحديث من 
قوله #يهء وقد أخرج سعيد بن منصور”" نا أبو معاوية» نا الأعمشء عن إبراهيم 
قال: «كان عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود 85 يجعلان للمطلقة ثلاثاً السكنى 
والنفقة»» وإبراهيم النخعي وإن لم يلق عمر لكن روايته هنا على سبيل الإرسال غير 
قادحة؛ لما تبين من حديث الباب أنه إنما يرويه من طريق الأسودء وعلى هذا ينزل 
ما أخرجه الطحاوي”" من طريق النخعي عن عمر قال: «سمعت رسول الله صلى الله 


)غ2 (صحيح مسلم» .)١585(‏ 
(68 سنن سعيد بن منصور» (رقم : ١5"١ل).‏ 
(0) «شرح معاني الآثار» (5184). 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


تعالى عليه وسلم يقول: لها السكنى والنفقة»» ونقول في هذا أيضاً: إنما يرويه 
من طريق الأسود» على أنا لو نصحح الرفع بسبب انقطاع سنده لما ساغ لنا إلا القول 
برفع ما رُوي عن عمر حكماًء وذلك لما تقرر عند أهل الحديث أن الصحابي إذا قال 
بقول لا مساغ للاجتهاد فيه كان الأصل في مثل ذلك التوقيف من النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلمء» خصوصاً هاهناء فإنه قد صح عن عمر ذه من طرق متعددة 
إنكاره على فاطمة بنت قيس» واستناده في ذلك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم قال: لها السكنى والنفقة كما ثبت ذلك عند مسلم» 
فما شأن مثل هذا إلا أنه تلقاه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فخالفت 
فاطمة رضي الله عنها سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن عمر ضيه روى 
خلاف ما روت» مع أنها رضي الله عنها خالفت جميع من كان في عصرها من 
الصحابة بحيث لم يرو عن أحد من الصحابة ما يؤيد حديثها أصلاً» كما سنذكره 
من قول مروان إن شاء الله تعالى . 
(بقول امرأة)» وهي فاطمة بنت قيس بن خالد من بني محارب بن فهر بن 
مالك وهي أخت الضحاك بن قيس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية» وقتل بمرج 
راهطء وهو من صغار الصحابة» وهي أسن منه» وكانت من المهاجرات الأول» 
وكان لها عقل وجمال» وتزوجها أبو عمرو بن حفص: ويقال: أبو حفص بن عمر 
ابن المغيرة المخزومي» وهو ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة» فخرج مع علي ذه 
لما بعثه النبي كَِ إلى اليمن» فبعث إليها بتطليقة ثالشة بقيت لهاء وأمر ابني عميه 
الحارث بن هشام وعياش بن ربيعة أن يدفعا لها تمراً وشعيراً» فاستقلّت ذلك 
وشكت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال لها: ليس لكِ سكنى ولا نفقة» 
هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة» واتفقت الروايات عن فاطمة على كثرتها 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


عنها بأنها بانت بالطلاق» وأما ما وقع في «مسلم”©» في حديث الجئّاسة عن فاطمة 
بنت قيس: «انكحث ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ» فأصيب في 
الجهاد مع رسول الله يك فلما تأيمثُ» خطبّي أبو جهه'( الحديث» فهو وهمء 
لكن أوّله بعضهم أنه أصيب بجراحة أو أصيب في ماله ونحو ذلك» حكاه النووي . 

قال الحافظ”": والذي يظهر أن المراد بقولها: (أصيب)؛ أي: مات على 
ظاهره» وكان في بعث علي ه إلى اليمن» فيصدق أنه أصيب في الجهاد مع 
رسول الله كل أي: في طاعة رسول الله كله ولا يلزم من ذلك أن تكون بيئونتها 
منه بالموت» بل بالطلاق السابق على الموت» فقد ذهب جمع جم إلى أنه مات 
مع علي ذه باليمن» وذلك بعد أن أرسل إليها بطلاقهاء فحينئذ يستقيم الجمع بين 
الروايتين وارتفع الوهم» ولكن يبعد بذلك قول من قال: إنه بقي إلى خلافة عمر. 

قلت: ولذلك حكموا في حديثها بالاضطراب» ومن جملة ما وقع من 
الاضطراب في حديثها أيضاً أنه جاء في بعض الروايات: «أنه طلقها وهو غائب»» 
وفي بعضها: «طلقها ثم سافر)اء وكلاهما عند مسلم”». 

(لا ندري صدقت أم كذبت؟) ظاهره يفهم أن عمر 4 لم يقطع بصدق 
نقلها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أن «لا سّكنى لها ولا نفقة»» ويحتمل 
أنه أراد أنها وإن كانت صادقة فيما نقلت» لكنها لا ندري هل ذلك حكم عام يشمل 


.)١9447( «صحيح مسلم»‎ )١( 

زفق كذا في «الفتح». وفي (اصحيح مسلم»: «خطبني عبد الرحمن بن عوف»» وأما كرض 
جهم 2 ففي كتاب الطلاق (برقم : 84 ا). 

() «فتح الباري» (9/ 7/8ا4). 


2 ااصحيح مسلم) .)١580(‏ 


كل مبتوتة كما كانت تزعم أم يخص ذلك مبتوتة دون مبتوتة؟ فإنه رُوي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها أنكرت ذلك على فاطمة» ولما طلق يحيى بن سعيد بن العاص 
بنت عبد الرحمن بن الحكم, فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة رضي الله عنها 
إلى مروان بن الحكم ‏ وهو أمير المدينة -: اتق الله واردد المرأة إلى بيتهاء فقال 
مروان: أوما بلغكِ شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لا يضركٌ 
أن لا تذكر حديث فاطمة» كما أخرجه مالك20» وعند البخاري”": «أنها قالت: 
ما لفاطمة؟ ألا تئقي الله تعالى في قولها: لا سُكنى ولا نفقة؟»» وعنده” أن عروة 
ابن الزبير قال لعائشة: «ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في 
ذكر هذا الحديث»» فكأنها تشير إلى أن سبب الإذن في انتقال فاطمة شيء آخر 
حرمت بسببه النفقة والسكنى» لا كونها مبتوتة . 

ثم اختلف في سبب ذلك» فعند النسائي من طريق ميمون بن مهران قال: 
«قدمت المدينة فقلت لسعيد بن المسيب : إن فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من 
بيتهاء فقال: إنها كانت لسنة»» ولأبي داود من طريق سليمان بن يسار”2: «إنما 
كان ذلك من سوء الخلق»» وله أيضا من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد»ء عن هشامء عن أبيه©: «قال: عابت عائشة أشد العيب» وقالت: إن فاطمة 


كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتهاء» فلذلك أرخص النبي صلى الله تعالى 


.)؟5١6٠١( «الموطأ»‎ )١( 
.)07717( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)0150( (؟) «صحيح البخاري»‎ 

(4) «سئن أبي داود» (5795). 


(0) «سنن أبي داود» (5197). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


عليه وسلم لها»» وأما قول ابن حزم: إن ابن أبي الزناد ضعيف جدَاء وأول من 
ضعفه مالك بن أنس» فقن قي فيه بأنه نكا قي ومن طعن فيه لم يذكر ما يدل 
على تركه فضلاً عن بطلان روايته» وقد جزم يحبى بن معين بأنه أثبت الناس في 
هشام بن عروة» وهذا من روايته عن هشام» ولرواية ابن أبي الزناد هذه شاهد 
من رواية أبي أسامة عن هشام» عن أبيه» عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت: 
يا رسول الله! إن زوجي طلقني ثلاثاء فأخاف أن يقتحم عليّ فأمرها فتحولت)20, 
فكانت علتان في خروجها من بيت زوجها وانتقالها إلى بيت ابن أم مكتوم : 

إحداهما: وقوع فحش من القول منها على أهل مطلّقهاء وهذا هو الذي 
شمله قوله تعالى : إلا أن ينين بعَحِمَوَ ميد تو الآيةء [النساء: 14] عند من لم يفسر 
الفاحشة بالزناء كما أخرجه عبد الرزاق!"": وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن مردويه» والبيهقي من طرق عن ابن عباس في قوله تعالى: #ولا 
يخَرَخى إِلَا أن يأتِينَ ِصَحِمَةٍ مُيَْو 14الطلاق: »]١‏ قال: الفاحشة المبينة : أن تبذو 
المرأة على أهل الرجل» فإذا بذت عليهم بلسانهاء فقد حل لهم إخراجهاء وأخرج 
عبد بن حميد عن عكرمة قال: «الفاحشة المبينة: السوء في الخلق» وفي حديث 
ابن مسعود: «إلا أن يفحش» كما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميدء فكان أمر 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لها بالانتقال من بيت زوجها حين خشي على أهل 
زوجها من تطاول لسانها رضي الله عنها . 

وثانيهما: خشية الاقتحام عليهاء والاقتصار في بعض طرق الحديث على 


.)١587( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١١5؟:؟( «مصنف عبد الرزاق»‎ )( 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


بعض العلة لا يمنع قبول البعض الآخر الوارد في حديث آخر إذا صح طريقه» فلا 
مانع أن يكون أصل شكواها ما تقدم من استقلال النفقة» وأنه اتفق أنه بدأ منها بسبب 
ذلك شر لأصهارهاء واطلع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه من قبلهم وخشي 
عليها إن استمرت هناك أن يتركوها بغير أنيس فأمرها بالانتقال. 

قال ابن دقيق العيد: سياق الحديث يقتضي أن سبب الحكم أنها اختلفت مع 
الوكيل بسبب استقلالها ما أعطاهاء وأنها لما قال لها الوكيل : لا نفقة لكّ» سألت 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فأجابها بأنها لا نفقة لها ولا سكنىء. فاقتضى أن 
التعليل إنما هو بسبب ما جرى من الاختلاف لا بسبب الاقتحام والبذاءة» فإن قام 
دليل أقوى من هذا الظاهر عمل به. 

قال الحافظ”©: والمتفق عليه في جميع طرقه أن الاختلاف كان في النفقة» 
ثم اختلفت الروايات» ففي بعضها: «لا نفقة لكِ ولا سكنى»» وفي بعضها: «أ 
لما قال لها: لا نفقة لكِ استأذنته في الانتقال فأذن لها»» وكلها عند مسلمء فإذا 
جمعت ألفاظ الحديث من جميع طرقه خرج منها أن سبب استثذانها ما ذكر من 
الخوف عليهاء ومنها استقام الاستدلال حيتئذ على أن السكنى لم يسقط لذاتهاء 
وإنما سقطت للسبب المذكورء مع أنها رضي الله عنها كانت تجزم بسقوط سكناها 
ونفقتها بغير سبب إلا أنها مبتوتة» فكانت الصحابة تنكر عليها في سقوط ذلك عنها 
لا لشيء» وقد ردَّ عليها زوجها أسامة بن زيد حبٌ رسول الله صلى الله تعالى علية 
وسلم» وذلك فيما رويناه من طريق عبدالله بن صالح كاتب الليث : ثني الليث بن 


سعد» ثني جعفر بن مُرمزء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان محمد ين 


.)58٠ /4( «فتح الباري»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


وه 


المُطَلقةٌ مدنا ا 1 1[ [ذ[1[ز 1[ 1 1 200111 


أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئاً من ذلك يعني : من انتقالها 
في عدتها ‏ رماها بما في يده» هذا مع أنه هو الذي تزوجها بأمر رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وكان أعرف بالمكان الذي نقلها عنه إلى منزله حين بنى بهاء فهذا 
لم يكن قطعاً إلا لعلمه بأن ذلك محمول منها على خلاف الواقع» وقد أخرج أبو 
داود(© من طريق ميمون بن مهران قال: «قلت لسعيد بن المسيب: فاطمة بنت 
قيس طلقت فخرجت من بيتهاء فقال سعيد: تلك المرأة فتنت الناس أنها كانت 
لَسنةا» وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بعدما ذكر حديث فاطمة : فأنكر الناس 
عزيا نا كانك تيدوث من ختروجها قل أذ تحلء وعند مسلم(: «قال مروان: لم 
نسمع هذا الحديث إلا من امرأة» فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس». 
قلت: والناس إذ ذلك هم الصحابة» فهذا في المعنى حكاية إجماع الصحابة 
ومروانء» وقد احتج به البخاري» ولا التفات إلى الفتن التي وقعت بين الصحابة» 
إلا أنه أخرج عبد الرزاق عن جابر وابن عباس أنهما قالا: «تعتد المبتوتة حيث 
شاءت»» فلعلهما كانا يريان خلاف ما عليه الصحابة» وأما جمهور الصحابة» فإنهم 
كانوا يذهبون إلى أن (المطلقة ثلاثاً)» احترز به عن المتوفى عنها زوجهاء فليس 
نفقة ولا سكنى» سواء كانت حاملاً أم لاء ويروى هذا عن جابر وابن عباس 
وابن المسيب وعطاء والحسن» وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق» ويروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وشريح والشعبي والنخعي 
وابن سيرين والثوري خلاف ذلك» فأوجبوا لها النفقة والسكنى . 


.)7795( «سئن أبي داود»‎ )١( 


زفق «صحيح مسلم) .)١58٠5(‏ 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


لَهَا السُكتى وَالتَفقَةُ؛ . 
* خ#د د 


(لها السكنى والنفقة)» ويراد بها الأكل والشربء وبإيجاب النفقة والسكنى 
للمبتوتة كان يقول شريح وحماد بن أبي سليمان والنخعي والشعبي والشوري 
والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابهء وأما ما أخرجه مسلم”(" في قصة فاطمة: 
«أنها قالت: بيني وبينكم القرآن» قال الله وك : «لا عرجوشرك من متهن 
. [الطلاق: ]١‏ إلى قوله: للْمَنَّاَمَه نحت بَعَدَ دِكَ أََرًا #[الطلاق: »]١‏ قالت: هذا لمن 
كانت له مراجعة» فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وإذا لم تكن لها نفقة وليست حاملاً 
فعلام تحبسونها؟»» وقد وافقها في أن المراد بالأمر في قوله: ##يحَرِتُ بَعَدَ دَلِكَ 
ترا © المراجعةٌ» قتادة والحسن والسدّي والضحاك» أخرجه الطبراني عنهم؛ فلم 
تسلّم الصحابة لها ذلك» والأولى أن يقال: إن الأمر يراد به ما يأني من قبل الله تعالى 
من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك» فلم ينحصر ذلك في المراجعة» وأما ما أخرجه 
أحمد”" من طريق الشعبي عن فاطمة مرفوعاً في آخر حديثها: إنما السكنى والنفقة 
لمن يملك الرجعة»» فهو في أكثر الروايات موقوف عليهاء وقد بِيّن الخطيب في 
. «المدرج»”" أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه» وهو ضعيف» ومن أدخله في رواية 
غير رواية مجالد عن الشعبي» فقد أدرجه. 


قال الحافظ”2: وهو كما قال» وقد تابع بعض الرواة مجالداً في رفعه» لكنه 


دق ااصحيح مسلم» .)١580(‏ 


(؟) «مسند أحمد) (5/ .)5١6‏ 


(:) «فتح الباري» (4/ .)58٠١‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 


ته 


1 الحريت ا نو حَنِيفَة طللك » عَنْ حَمّاد» عن 


أضعف منهء وقد قال بمثل قول فاطمة أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأتباعهم 
في أن لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى» ويروى ذلك عن الحسن البصري والشعبي في 
تعالى: #أَنَكِنْومنَ #» ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى +زربك لي عل يا 
لمن حي يَصَعنَ يهن 14الطلاق: 3]» قالوا: فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لهاء 
على نفى ما عداه» فلو قال لغلامه: أعط زيداً درهماء فأعطى زيداً درهماً وعمرواً 
سا و دم نا بحقيقة الحال . 

* (الحديث الحادي لاي 0 عن حماد)» تابعه 0 
ابن يزيد» عن أبي السنابل» فعلى هذا لم يكن في رواية الأسود انقطاع» وإنما لم 
أجد ذلك في نسخة «المسند»ء والله أعلم . 

ويروى حديث سبيعة من طرق متعددة: 

منها: ما أخرجه البخاري”" من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن المسور 
ابن مخرمة . 


ومنها: ما أخرجه أيضاً من طريق ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله» عن 


.)07058( واسئن النسائي»‎ »)١١91( «سنئن الترمذي»‎ )١( 


زفق لاصحيح البخاري» (0ثلهة). 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


7 ف مرح عاد © ا بز ني 
أنْ سبيعة ديدنت الحَارثِ الأسلمئة لطتو اه ا خارانا هاري الال ماد عرق ب عات 
وه م ل م« 


عن ابن الأرقم”©, والمراد به عمر بن عبدالله بن أرقم الزهري . 

ومنها: ما أخرجه النسائي”" من ذلك الطريق أيضاء إلا أنه من رواية عبيدالله. 
ابن عبدالله عن زفر بن أوس بن الحدثان . 

ومنها: ما أخرجه الشيخان”" وغيرهم من طريق أبي سلمة: «قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس» وأبو هريرة جالس عنده» فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد 
وفاة زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس : آخر الأجلين» قلت أنا: #وأوْلَتُ الْدّمَالٍ 
َجَلْهُنَّ أن يصَعْنّ لَه #[الطلاق : ]» قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني : أبا 
سلمة ‏ فأرسل ابن عباس غلامه كريب إلى أم سلمة يسألها فقالت: قل زوج سبيعة 
الأسلمية» الحديث. 

قال الحافظ : وروى عن سبيعة أيضاً عبدالله بن عمر على خلف فيه» ومسروق 
الأجدع؛ وعمرو بن عتبة بن فرقد» وآخرون» فعلى هذا يحتمل أن يكون الأسود 
ممن روى عن سبيعة » فلا انقطاع في رواية «المسند» أيضاً. 

(أن سبيعة) بضم السين المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية» بعدها 
عين مهملة (بنت الحارث الأسلمية)» ذكرها ابن سعد في المهاجرات» ووقع في 
رواية لابن إسحاق عند أحمد: سبيعة بنت أبي برزة الأسلمي 


قال الحافظ29: فإن كان محفوظاًء فهو أبو برزة آخر غير الصحابي المشهورء 


0غ( (صحيح البخاري» .)017١19(‏ 
(0) .«سنن النسائى» .0760١9(‏ 


إفرفق «صحيح البخاري» .)19١09(‏ واصحيح مسلم» .)١5806(‏ 
(5) «فتح الباري» (9/ 877). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 


7 د عفش يو وم 8 7 و امرك واس 500 0 0 
مَاتَ عنهًا رَوْجِهَا وَهِيَ حَامِل» فمَكثث حَمْساً وَعِشْرِينَ ليْلة» ثم 
وَضعَتٌ» كالم مواد امم حا ممولييه ونا مل جر قر قار الاو وح 1 


ويحتمل أن يكون أبو برزة كنية للحارث والد سبيعة» أو نسبت في الرواية المذكورة 
إلى جدّها . 

(مات عنها)» وقد وقع في بعض روايات البخاري أيضاً: «أنه توفي عنها» 
ونقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك» لكن قد تقدم عن البخاري عن أم سلمة أنه 
قتل» قال الحافظ : ومعظم الروايات أنه مات» وهو المعتمد» ورواية قتل إن كانت 
محفوظة ترجحت؛ لأنها لا تنافي مات أو توفي» وإن لم يكن في نفس الأمر قتل» 
فهي رواية شاذة» وقد ذكر محمد بن سعد أنه مات قبل الفتح» وذكر الطبري أنه 
مات سنة سبع » وعند البخاري في غزوة بدر أنه مات في حجة الوداع . 

(زوجها)» وقع في بعض روايات البخاري©: «أنها كانت تحت سعد بن 
خحَولة» وهو من بني عامر بن لؤي» وكان ممن شهد بدرأ» . 

(وهي حامل» فمكثت خمساً وعشرين ليلة ثم وضعت)» وعند الترمذي 
والنسائي©2: «فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوماً أو خمسة وعشرين 
يوماً»» وعند ابن ماجه(؟: اببضع وعشرين يوما»» وكأنَّ الراوي ألغى الشك وأتى 
بلفظ يشمل الأمرين» ووقع في رواية عبد ربه بن سعيد: «لنصف شهراء وكذا في 
رواية شعبة بلفظ : «خمسة عشر نصف شهراء وكذا في حديث ابن مسعود عند 
أحمدء ووقع عند ابن أبي حاتم من رواية أيوب عن يحبى : «بعشرين ليلة أو خمس 
)١(‏ «صحيح البخاري» .)7991١(‏ 


() «سنن الترمذي» »)١١197(‏ و«سئن النسائي» (70-08). 


(*”) «سئن ابن ماجه) (/ا7١7).‏ 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


قَمَرَ بها أَبُو السَّتَابِلٍ بْنُ بَمْكَكِء 0000 
عشرة»» وعند النسائي : «بعشرين ليلة»» وفي رواية للبخاري: «فوضعت بعد موته 
بأربعين ليلة»» ووقع في رواية محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة» عن سبيعة 
عند أحمد: «فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت»» وفي رواية داود بن أبي عاصم : 
«فولدت لأدنى من أربعة أشهر»» وفي رواية للبخاري”©: «بعد وفاة زوجها بليال» . 

(فمرٌ بها أبو السنابل) بسين مهملة مفتوحة ونون وموحدة» بينهما ألف» 
جمع سنبلة» واختلف في اسمه فقيل : عمروء وروي ذلك عن الزهري» وقيل : 
عامرء وروي ذلك عن أبي إسحاق» وقيل: حبة بموحدة بعد المهملة» وقيل: 
بنون» وقيل: أصرمء وقيل: عبدالله» وقيل: لبيد ربئّه بالإضافة» وجزم العسكري 
بأن اسمه كنيته . 

(ابن بعكك) بموحدة ثم مهملة وكافين ‏ بوزن جعفر ‏ ابن الحارث بن عميلة 
يقشع أولنة تين السباق نبن عبد الدار القرقيي العيدري؛ كذا نسبه ابن إسحاق» 
وقيل: هو ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق» نقل ذلك عن ابن الكلبي 
ابن عبد البر» وكان من المؤلفة» وسكن بالكوفة وكان شاعراً» ونقل الترمذي عن 
البخاري أنه قال: لا نعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» 
كذا قال» لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زمنآء قال 
خليفة : أقام بمكة حتى مات» وتبعه ابن عبد البر» ويؤيّد ذلك قول ابن عبد البر: 


إن أبا السنابل تزوج سُبيعة بعد ذلك وأولدها سنابل بن أبي السنابل» ومقتضى ذلك 


ع 


ع8 


أنه عاش بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه وقع في رواية عبد ربه بن سعيد 


عن أبي سلمة: «أنها تزوجت الشاب». وكذا في رواية داود بن أبي عاصم: «أنها 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (9/ “/ا4). 
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فَقَالَ: 5 نَشَوَفْتِ؟ ترِيدِينَ المَاءه؟ الم ان فنع لا د ل امف اق مسي ا 0 لا 2 


تزوجت فتى من قومها»» وتقدم أن قصتها كانت بعد حجة الوداع» فيحتاج أن 
الشابٌ كان قد دخل عليها ثم طلقهاء أو اعتدّت منه ثم تزوجت بأبي السنابل حتى 
ولدت له سنابل» فكني به» وقد أفاد محمد بن وضّاح فيما حكاه ابن بشكوال وغيره 
عنه أن اسم الشاب الذي خطب سبيعة فآثرته على أبي السنابل هو أبو بشر بن 
الحارث» وضبطه بكسر الموحدة وسكون المعجمة» ويؤيّد بقاءه أيضاً بعد النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم رواية الأسود عنه» مع أن الأسود من كبار التابعين» من 
أصحاب ابن مسعود» ولم يوصف بالتدليس20©. 

(فقال)؛ أي: أبو السنابل بعد ما خطبهاء ولم تلتفت إليه كما أفاد ذلك ما في 
«البخاري»» ووقع في رواية «الموطأ»©: «فخطبها رجلان أحدهما شابٌ والآخر 
كهل» فحطّت إلى الشابٌ» فقال الكهل : لم تحلّي»ء وكان أهلها غيباً» فرجا أن 
يؤثروه بها» . 

(نشوّفت؟) بالشين المعجمة وفاء» بينهما واو؛ أي + طمحت وتشرفت» 
وإنما قال لها ذلك لما وقع عند البخاري””: ففلما تملع امن ابيا تبعل 
للخطَابٍء فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال: ما لي أراكِ تجملت للخطّاب 
ترجين النكاح»» وهو المراد من قوله في حديث الباب : 

(تريدين الباءة؟) بهمزة وتاء تأنيث ممدود» وفيها لغة أخرى بغير همز 
ولامدء وقد يهمز ويمد بلا هاءء ويقال لها أيضاً: الباهة كالأول» لكن بهاء بدل 


.)477 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١848( (؟) «الموطأ»‎ 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


و 


يع سان ا اك 0 
كلاً وَاللّم؛ إنه لأَبْعَد الأجَليْن» ٠..........‏ 1 
7< 2 2 


الهمزء وقيل : بالمد: القدرة على مؤن النكاح وبالقصر: الوطءء قال الخطابي: 
المراد بالباءة التكاح» وأصله الموضع الذي يتبوأه ويأوي إليه» وقال النووي: 
اختلف العلماء في المراد من الباءة على قولين يرجعان إلى معنى واحدء أصحهما 
أن المراد معناها اللغوي» وهو الجماع . 

(5ة) حرف ردع؛ أي: ارتدعي عن التجمل والتشوفء» (والله) أكّده بالقسم 
لما كان يعتقده» (إنه لأبعد الأجلين)» وقع عند البخاري: «فإنكِ والله ما أنتٍ بناكح 
حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر»» وفي لفظ له: «حتى تعتدّي آخر الأجلين»", 
ومعناه: أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهرء وعشر تربصت إلى انقضائهاء 
ولا تحل بمجرد الوضع» وإن انقضت المدة قبل الوضع» تربصت إلى الوضعء 
فيراعى فيها ما كان من أبعد الأجلين؛ حرصا منه على العمل بالايتين اللتين تعارض 
عمومهماء إحداهما: قوله تعالى: #وَالْدِنَ يُتَوصوَنَ منكم وَيَدرونَ روجا يرصن 
هن أَريَة أَضْر وعَشمَا ©[البقرة: 4**» فهي عامة في كل من مات عنها زوجهاء 
حاملة كانت أم لا» وثانيتهما: قوله تعالى : لوَُوْدَتُ الْحَمَالٍ لعلْهنَ أن يِصَعنّ جلو »4 
[الطلاق: 4]؟ فإنه يشمل المطلقة والمتوفاة عنهاء فجمع بين العمومين بقصر الآية 
الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات؛ كالآيسة والصغيرة قبلهاء ثم لم 
يهمل مع ذلك ما تناولته الآية الثانية من العموم» لكن قصره على من مضت عليها 
المدة ولم تضعء فكان يظن أن تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل 
بمقتضى الآيتين من إلغاء أحدهما في حق بعض من شمله العموم» وهذا نظر حسن 
جداً كما قاله القرطبي؛ لأن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول» لكن 


000 (صحيح البخاري» 25991١(‏ 0118). 
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فَأَنَّتِ التي يلل فذكرَتُ ذْلِكَ لَه فتالَ: اكذبَ» إِذا حَضِرَ فآذنيني» . 
*20* 


بقية الحديث تقتضي أن قوله تعالى : 9يَريَصْنَ بأَِهِنَ َه قمر وَعَهْرا 4 في حق 
من 3 .2 حاملة» فكانت آية #وَأوْلّثُ الْثَّمَالِ 4 مخرجة منها بعض متناولها 

قال ابن عبد البر: لولا حديث سبيعة» لكان القول ما قال علي وابن عباس: 
«إن الحامل تعتد آخر الأجلين»» أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد بسنئد 
صحيح؛ لأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين» وقد اجتمعتا في الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء ولا تخرج من عدتها إلا بيقين» ولا يقين إلا بآخر الأجلين. 

(فأتت النبي كللِ) عند البخاري0©: «فلما قال لي ذلك» جمعت علي ثيابي 
حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»» (فذكرت ذلك له)؛ 
أي : ما قال أبو السنابل» (فقال: كذب)؛ أي: بإخباره بغير الواقع؛ لأن المعنى 
المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم» ولا سيما فيمن تحيض» وذلك حاصل في 
الوضع بالأولى» وسيأتي في آخر الحديث زيادة تقرير في قوله: «كذب». (إذا 
حضر)؛ أي: للإنكار في التجمل للخطاب عندك مرة أخرى (فآذنيني)؛ أي : 
أخبريني حتى أمنعه من الإنكار عليك» وفي رواية للبخاري : «فقالت: أفتاني إذا 
وضعث أن أنكح»» وفي لفظ : «فأفتاني بأني قد حللث حين وضعت حملي» 
وأمرني بالتزويج إن بدا لي»» واستدل بذلك على أنه يجوز العقد عليها إذا وضعت 
ولو لم تطهر من دم النفاس» وبه قال الجمهورء وإلى ذلك أشار ابن شهاب في آخر 
حديث سبيعة عند مسلم: ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمهاء 


.)079491( «صحيح البخاري»‎ )١( 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر . 

وقال الشعبي والحسن والنخعي وحماد ب بن أبي سلمة : لا يعقد عليها حتى 
تطهرء قال القرطبي : وحديث سبيعة حجة عليهم» ولا حجة فيما جاء في بعض 
الروايات : «فلما تعلّت من نفاسها»؛ لأنها حكاية واقعة سبيعة» والحجة إنما هو في 
قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنها حلت حين وضعت كما قدمناء وكذا 
أخرجه أحمد من حديث أبي بن كعب : «أن امرأته أم الطفيل قالت لعمر: قد أمر 
ارات ل 1 
القرآن في قوله تعالى: أن يَصَعَنَّحَرْلَعُنَ4: فعلق الحل بحين الوضع وقصره عليه» 
ولم يقل: إذا طهرت ولا إذا 0 دمك» فحديث سبيعة نص فيما ذكرناه» وفيما 
ذهب إليه جمهور الفقهاء من السلف والخلف وأئمة الأمصار من أهل الفتيا أن الحامل 
تنقضي عدتها بالوضع» سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجهاء وخالف في ذلك 
علي وابن عباس كما قدمناه» وقيل برجوع ابن عباس . 

وفي قصة سُبيعة من الفوائد أن الصحابة كانوا يفتون في حياة النبي كَل وأن 
المفتي إذا كان له ميل إلى الشيء لا ينبغي له أن يفتي فيه ؛ لئلا يحمله الميل إليه 
عن ترجيح ما هو مرجوح ؛ كما وقع لأبي السنابل حين أفتى سبيعة أنها لا تحل 
بالوضع ؟ لكونه خطبها فمنعته» ورجا أنها إذا قبلت ذلك منه وانتظرت مضي العدة» 
حضر أهلها فرغبوها في زواجه دون غيره. 

وفيه ما كان في سبيعة من الشهامة والفطنة حيث ترددت فيما أفتاها به حتى 
حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع صلى الله تعالى عليه وسلمء وهكذا 
ينبغي لمن ارتاب في فتوى أحد أو في حكم الحاكم في موضع الاجتهاد أن يبحث 
عن النص في تلك المسألة» ولعل ما وقع من أبي السنابل من ذلك هو السر في إطلاق 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


لا ل ل ا 
إنراهيم » عَنْ عَلقَمَةٌ عَنْ عَبْدِاه بن مَسْعُودٍ 4ه قال : م مَنْ شاء َيَاهَلَهُ. 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كذب؛ يعني في فتواه المذكورء على أن الخطأ 
:قد يطلق على الكذب» وهو في كلام أهل الحجاز كثير» وحمله بعض العلماء على 
ظاهره فقال: إنما كذبه لأنه كان عالماً بالقصة وأفتى بخلافهء حكاه ابن داود عن 
الشافعي في «شرح المختصر» . 

قال الحافظ(": وهو بعيدء وفيه أن الثيب أحق بنفسها من وليهاء ولا إجبار 
لأحد عليهاء ولا تزوج إلا برضاها من ترضاهء وفيه مباشرة المرأة السؤال فيما 
ينزل بها ولو كان مما تستحبي النساء من مثله» لكن تخرج لذلك من منزلها ليلاً» 
كما قدمنا عن سبيعة. وفي الحديث أيضاً الرجوع في الوقائع إلى الأعلم: والله 
أعلم . 

* (الحديث الثاني عشر: أبو حنيفة دنه عن حماد. عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبدالله بن مسعود 5ه قال: من شاء باهلثه)؛ أي : لاعنته» قال ابن 
الأثير: والمباهلة الملاعنة» وهي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا : 
لعنة الله على الظالم مناء وقد وقع عند النسائي من طريق ابن شبرمة الكوفي» عن 
إبراهيم» عن علقمة»ء عن ابن مسعود'" قال: «من شاء لاعنته»» والمراد بذلك 
أن من خالفني في مسألة انقضاء عدة الحامل بالوضع» وقال: لا بد لها من أربعة 
أشهر وعشر عملاً بآية (سورة البقرة)؛ ولم ينفك عن ما هو عليهء وأراد مني أن 
نبتهل جميعاً» فأباهله ولا أبالي» وذلك لشدة ما كان يعتقده من تقرير الحكم 


)1( ١فتح‏ الباري» (9/ هلاع). 


(؟) «سنن النسائي» (؟5011). 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


ص0 


0 6 ى 2 57 
أن س سورة َه النْسَاءِ القصرّى نَزَلَتْ بَعْدَ بَعْدَ الطُولَى» . 
وَفِي رِوَايَة : عَنْ عَبْدِاهْ بْنٍ مَسْعُودِء عَنِ النبِيّ يله 50 


بخلوص العدة بمجرد الوضع» سواء طالت مدته أو قصرتء وكان يستدل في ذلك 
بقوله: (أن سورة النساء القصرى)؛ أي : سورة الطلاق التي أولها يأب َلتيٌإدَا 
طُلَيِثْمٌ ليس * . . . إلخ [الطلاق: »]١‏ (نزلت بعد الطولى) فسّرها الأسود ومسروق 
وعبيدة عن ابن مسعود عند النسائي(2: ب (البقرة)» والمراد بعض كل منهماء وقد 
وقع عند النسائي من الطريق السابق أنه قال: «ما نزلت ##وأْوْلّتٌ الْكَمَالٍ أَجَلْهنّ أن 
يَصَعْنَ حَرَلَهُة 4 إلا بعد آية المتوفى عنها زوجهاء إذا وضعت المتوفى عنها زوجهاء 
فقد حلت»» وعرف من هذا مراده ب (سورة النساء) القصرى» وفيه جواز وصف 
السورة بذلك؛ وحكى ابن التين عن الداودي قال: لا أرى قوله: القصرى محفوظأء 
فلا يقال في سورة القرآن: قصرى ولا صغرىء انتهى . 

قال الحافظ(©: وهو رد للأخبار الثابتة بلا مستند» والقصر والطول أمر نسبي» 
وإنما سماهما بسورة النساء لاشتمال كل منهما على أحوالهن من الطلاق» والعدة» 
والنفقة» والإيلاء» وأحكام الحيض» وغير ذلك» والله أعلم . 

(وفي رواية عن عبدالله بن مسعودء عن النبي يَك)» قد طال ما راجعت 
في رفع هذه المقالة فلم أجدها إلا موقوفة» وقد أخرجه محمد بن الحسن في 
«الآثار"» موقوفآء فلعل الرفع وقع سهواً من قلم الناسخ» فإن النسخة التي نقلت 
منها غالبة الغلط» لكني وجدت ذلك فيما جمعه السيد محمد مرتضى في «الجواهر 


)١(‏ «سئن النسائي» (7؟0705. 
(؟) «فتح الباري» (507/8). 
زقرف «كتاب الآثار» (ص: .)١٠١*‏ 
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ا درام هى 
« و .- 
قا امد لما فاهاه هه ههاه د هاه هاها هد و هد وهاه هاه هاه هاه ها هاو وهاه واو هام هام 


المنيفة من أحاديث مسند أبي حنيفة» ورأيته قد رفعه كذلك» والله أعلم بحقيقة 


الآمن: 


(قال: نسخت». النسخ : هو رفع تعلق حكم شرعي بدليل حكم شرعي 
متأخر عنهء فكان قوله تعالى : 9وَاآلَدِنَ يوون نكم وَيَدَرُونَ دون بيصن أنهي 
أَريعَة دم روعَشُمَا #[البقرة: 4 يشمل ما إذا توفي زوجها وهي حاملة» وما إذا توفي 
زوجها ولم تكن حاملة» فكان باعتبار شموله يستفاد الحكم منه أن الأولى تعتد أربعة 
أشهر وعشراً كالأخرى». فجاءت آية لوأوْدَثُ الْدَمَالٍ #[الطلاق : 4]» وكانت دليلاً 
متأخراً عن آية (البقرة)» فرفعت حكم آية (البقرة) عن الحامل المتوفى عنها زوجهاء 
فهذا بهذا الاعتبار لا بد أن يسمى نسخا. 

قال الحافظ(": ومراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ» فالمتأخر هو الناسخ» 
وإلا فالتحقيق أن لا نسخ هناك» بل عموم آية (البقرة») مخصوص بآية (الطلاق)» 
انتهى . | 

قلت: وقد قرر صدر الشريعة في «التوضيح) فيما إذا تعارض العام والخاص: 
أن الخاص إذا كان متأخراً وكان متراخياً ينسخ العام في ذلك القدر؛ أي: في القدر 
الذي تناوله العام» فلا يكون الخاص ناسخا للعام بالكلية» بل في ذلك القدر فقطء 
ومثل له سعد في «التلويح» بقوله تعالى: #وَآلَدِنَ يَُوفَوَنَ منكم وَيَدَرُونَ روجا * » 
وقوله تعالى : لوَُوْتُ الْكَمَالِ4. قال: فإن قوله تعالى : لوأوْكتُ كمال 4 . . . إلخ. 
متراخ عن قوله تعالى : #وَآلَدِينَ يعون نكم 4 : فيكون ناسخآ له . 


.)58٠ /١( «الجواهر المنيفة»‎ )١( 
.)565//( (؟) «فتح الباري»‎ 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


٠. 2 2‏ هه م رلا ومح عءمى > 2 4 سس ع ل سرو ص و مث 
سُورَة النْسَاء القصضرى كل عِدَدِ : «وأولتالَدُمَالٍ سو 14 
[الطلاق: ٠.15‏ 
* 1# ** 

فإن قيل: كل من الآيتين عام؟ 

قلنا: المراد بالخاص هنا الخاص بالنسبة إلى العام؛ بأن يتناول بعض أفراده 
لا كلهاء سواء كان خاصاً في نفسه أو عامآ متناولاً لشيء آخر» فيكون العموم 
والخصوص من وجه كما في هذا المثال» أو غير متناول» فيكون العموم 
والخصوص مطلقآ كما في: «اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة»» وعند الشافعية 
يكون الخاص المعارض للعام مخصصاً لا ناسخاء سواء علم تاريخه أو لم يعلم» 
وسواء كان موصولاً به أو متراخياً عنه» كما يفهم ذلك من عبارة السعدء والله أعلم» 
ولعل الحافظ إنما جنح إلى التخصيص دون النسخ لهذا المعنى . 

(سورة النساء القصرى)؛ أي : آية منها (كل عدد)» لعل يشير به إلى كل من 


0-4 
0 له ل تخ 4 0 


ايتي (البقرة) : وَالذِنَيُتَوَو رمن كه ويدرون أرْوبَْاوَصِيّةلازُوجهممتدعَاالى ألْحَوَلٍ 


5 2 
و5 ل وممدوو- در م ع عر جه و ما 


عَيْ حراج #[البقرة: »]14١‏ وقوله : #وَآلْذِينَيُتَوصنَ نكم ويَدَدونَ أَوَجَايرَيصنَ بهن 
َه دَمُرِوَعَهرَا ؟ فإن الآية الأولى تبين أن الله تعالى فرض على المتوفى عنها 
زوجها التربص حولاً كاملاً» ثم نسخت بالآية الأخرى, فكان المتوفى عنها زوجها 
تعتد بأربعة أشهر وعشراً مطلقآ» سواء كانت حاملة أم لا» ثم نسخ عموم هذه الآية 
أيضاً بقوله تعالى : (لوَأوْلّثٌ الْكمَالٍ 8)؛ أي : صاحبة الأحمال من مات عنها زوجهاء 
وهي حاملة من زوجهاء («أجَلْهْنَ *) في انقضاء عدتهن» وحل الترويج يمن أردن (ل#آن 
يَضَعْنَ هه 4)» سواء وضعن حيآ أو ميتآً أو سقطأء قد ظهر بعض خلقته» وسواء 


طالت مدة حملهن بعد وفاة أزواجهن أم قصرت» حتى لو وضعته وزوجها لم يغسل 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


8 الحديث الثالث عشر : أَبُو حَنِيفَة فك » عَنْ حَمَادِء عَنْ 
إْرَاهِيمَ» عَنْ عَلَقَمَةَ» عَنْ عَبْداهه بْنِ مَسْعُودٍ طه «فِي الْمَرأَة توفي عَنَْا 
رَوْجَهَاء وَلَمْ َفْرِضْ لَهَا صَّدَاقا وَلَمْ يِكنْ دَخَلَّ بها 0 
حلّتء وذلك إنما رآفة من الله تعالى بهن وبيانا للعلة بأنها إنما هي تحقق براءة 
الرحم وقد حصلء» فلا حاجة إلى التطويل» والله أعلم . 

* (الحديث الثالث عشر : أبو حنيفة يه» عن حماد)» تابعه منصور عند 


أبى داود والترمذي والنسائى وابن حبان20, (عن إبراهيم)؛ النخعى » وتابعه الشعبى 
عند ابن حبان2(0 (عن علقمة). وتابعه مسروق عند أبى داود وابن حبان20. وعبدالله 


ابن عتبة بن مسعود عند أبي داود2»» والأسود عند النسائي 22 (عن عبدالله بن 
مسعود ذه في المرأة)» هذا الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف» وهو سئل 
في شأن المرأة» (توفي عنها زوجها ولم يفرض)؛ أي: لم يعين (لها)» أولم يذكر 
(صداقاً) أصلاًء (ولم يكن دخل بها)؛ أي: مات عنها قبل الدخول عليهاء وأصل 
القصة عند أبي داود وابن حبان2 وهي: «أن قوم أتوا عبدالله بن مسعود فقالوا: 
جئناك لنسألك عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاء ولم يجمعهما الله حتى 
مات؟ فقال عبدالله : ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله صلى الله تعالى عليه 


07176 5( واسئن النسائي»‎ .)١١56( و«سئن الترمذي»‎ »)5١١5( «سنن أبئ داود»؛‎ )١( 
.)4١١١( و«صحيح ابن حبان»‎ 

(؟) «صحيح ابن حبان» .)4١٠١(‏ 

() «سئن أبي داود» »)7١١5(‏ و«صحيح ابن حبان» (4094). 

(4) «سئن أبي داود» .)75١118(‏ 

(60) «سئن النسائي» (54 07:50 . 


69 «سئن أبي داود» (5١11١؟2)9‏ ولاصحيح ابن حبان» ٠١١‏ 6). 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


فَقَالَ: لَهَا صَدَقَةٌ نسائهاء الا أل ا وق ل 1 ان من ونم و 0 


وسلم أشد عليّ من هذه. فأتوا غيري» فاختلفوا إليه شهراً ثم قالوا في آخر ذلك: 
من نسأل إن لم نسألك؟ وأنت من أجلة أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم في هذا البلد» ولا نجد غيرك» (فقال) ابن مسعود: سأقول فيها بجهد رأبي» 
فإن كان صواباًء فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأء فمني ومن الشيطان» 
والله ورسوله منه براءان» أجعل (لها صدقة نسائها) بضم الدال وهو المهرء وأما 
بفتح الدال» فإنما هو بمعنى العطية للفقير والمسكين» ولفظ ابن حبان وأبي داود: 
«أن اجعل لها صداق نسائها»» والمراد به مثل أخواتها وعماتها وبنات عمهاء فما 
كان مهرا لهن جعل مثل ذلك لها أيضاء ولا يعتبر بأمها إلا إذا كانت من قوم أبيها؛ 
بأن كانت بنت عمه ثم يشترط في مهر المثل مساواتها لهن سئآء وجمالاً» ومالاً 
وبلدا» وعصراء ودينآء وعقلاآًء وبكارة» وثيابة» وعلماء وأدبً» وكمال خلق» 
وتوالد» فربما يختلف المهر عند اختلاف شيء من هذه الأمور؛ لتفاوت الرغبة» 
وقيل : لا يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف» وإنما يعتبر ذلك في أوساط 
الناس؟ إذ الرغبة فيهن للجمال» بخلاف بيت الشرف. وفي «فتح القدير»©: وهذا 
جيد» انتهى . 

قال في «البحر)(": والظاهر اعتباره مطلقآء والمراد بالدين التقوى كما ذكره 
العيني» وهذا كله في الحرائرء وأما في الإماء» فمهر مثلها قدر ما يرغب فيهاء وعن 
الأوزاعي ثلث قيمتهاء فإن لم يكن للحرة أحد من قوم أبيهاء أو كان لها ولكن لم 
يماثلهاء فتعتبر المثلية فيها في جميع ما ذكر من الأجانب . 


.)5١6 «فتح القدير» (لا/‎ )١( 
.)751١ /8( (؟) «البحر الرائق»‎ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


2 إن ع . و 2 > ره و 
وَلَهَا الميراث» وَعليهًا العذة». فَقَالَ مَعْقل بْنُ سئانٍ 0 
قال في «البحر)(©: والقضاء بمهر المثل لم ينحصر في النظر إلى من يمائلها 
من النساء» بل لو فرض لها القاضي شيئاً من غير ذلك صحء كما في «المحيط؟؛ 
وفي «الخلاصة»: ب يشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلين أو رجلاً وامرأتين» 
وتشترط لفظة الشهادة» فإن لم توجد على ذلك شهود عدول». فالقول قول الزوج 
يمينه» انتهى . 


وفي «الصيرفية»: مات في غربة وخلف زوجتين غريبتين تدّعيان المهر 
ولا بيتّنة لهماء ولم يدركه مهر مثلهماء وليس لهما أخوات في الغربة» قال: يحكم 
بكم ينكح مثلهن» قيل له: يختلف بالبلدان» قال: إن وجد أحد من بلادهما يسئل» 
وإلا فلا يعطى لهما شيء» انتهى . 

قلت : وهذا إذا توقف القاضي عن الفرض» وأما إذا لم يتوقف بل فرض قدراً 
على حسب ما يراه» فكان العدول إليه» وهو الأولى كما قدمناه عن «المحيط» . 

(ولها). أي: للمتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل لهاء وقبل أن يفرض لها 
صداقاً (الميراث)؛ لأنها دخلت في حد الزوجية بالعقد» فلا خروج لها عن ذلك 
إلا بطلاق» ولم يوجد الطلاق» فبقيت الزوجية مستمرة في شأنهاء فترث لذلك 
ما فرض الله لها من الربع عند عدم الولد للميت» أو الثمن عند وجوده. 

(وعليها العدة)؛ لشمولها قوله تعالى: #وَالَدِنَ يُتَوََوَنَ منكُم وَيَدَرُونَ روجا 
يصن بأنفسهنَأَريمَة كم شَبْروعَثْرًا © ؛ فإنها عامة فيمن دخل بها زوجها أو لاء فلا 
خروج لها عن ذلك إلا بدليل» ولا دليل» (فقال مَعقل) بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وكسر القاف» (بن سنان) بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف» 


.)745 "7 /2( «البحر الرائق»‎ )١( 


)١١(‏ كتاب الطلاق 
-22252222- 


2 و. ك6؟ال دوم رو و ون ين > - ال اوم ا لي لوت 2 
الأشجَعِيٌ : أشهّد أن رَسُولَ الله كله قضى في بَرْوَعَ بنتٍ وَاشقٍ مثل 
مَا قَضْيْتَ . 


ا« * 
(الأشجعي) نسبه إلى أشجع بن رَيث بن غطفان بن سعد بن قيس بن غيلان بن 
مضر: (أشهد أن رسول الله يك قضى)؟ أي: حكم (في بروع) ضبطه في «الدراية» 
بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح الواو وبعدها عين مهملة؛ كجْرْوّع» هو المشهور. 
ويروى بفتح الباء» وفي «المصباح»: بروع على وزن فعول بفتح وسكون العين 
من الصحابيات» قالوا: وكسر الباء خطأ؛ لأنه لا يوجد فعُول بالكسر إلا خرُوع : 
نبت معروف, وعِنُوّد اسم وادء وعقور ودرود» وقال بعضهم: رواه المحدثون 
بالكسرء ولا سبيل إلى دفع الرواية» والأسماء الأعلام لا مجال للقياس فيهاء 
والصواب جواز الفتح والكسرء واتفقوا على فتح الواو» انتهى. 

(بنت واشق) ‏ بالشين المعجمة والقاف ‏ الرواسية الكلابية الأشجعية» زوج 
هلال بن مرّة الأشجعي» (مثل ما قضيت)» وأخرج حديثها ابن أبي عاص(" من 
روايتهاء فساق من طريق المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
المسيب» عن بروع بنت واشق : «أنها تكحت رجلاً وفوضت إليه» فتُوفي قبل أن 
يجامعهاء فقضى لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بصداق نسائها»» وعند 
أحمد”” من طريق زائدة» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن علقمة والأسود الحديث» 
وفيه: «فقام رجل من أشجع أراه سلمة بن يزيد فقال: تزوج رجل منا امرأة من بني 
رواس يقال لها: بروع» الحديث؛» وعند أبي داود(: «فقام ناس من أشجع منهم 
)١(‏ «الاحاد والمثاني» (رقم .)754١‏ 


(؟1) «مسند أحمد) (5/ 9/4 7). 


(9) «سئن أبى داوده (75115). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 


الجَرّاح وأبو سنان فقالوا: يا بن مسعود! ونحن نشهد أن نبي الله كله قضى بها فينا 
في بروع بنت واشق وزوجها هلال بن مُّدَة الأشجعي كما قضيت» قال: ففرح بها 
عبدالله فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله» ككل ففي الحديث فضيلة 
عظيمة لابن مسعود َيه قال الترمذي(2: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح» 
وقد روي عنه من غير وجهء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي يكلهِ وغيرهم» وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. 

قلت: وهو قول أبي حنيفة وأصحابهء قال محمد بن الحسن الشيباني: وبه 
نأخذ» وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ منهم 
علي بن أبي طالب ذه وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس -: إذا تزوج الرجل 
المرأة ويدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتى ماتء قالوا: لها الميراث ولا صداق 
لهاء وعليها العدة. 

قلت: وقد أخرج محمد في «موطته»(" عن مالك» عن نافع أن ابنة لعبدالله 
ابن عمر وأمها ابنة زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبدالله بن عمر» فمات ولم 
يسم لها صداقاء فقامت أمها تطلب صداقهاء فقال ابن عمر: ليس لها صداق» ولو 
كان لها صداق» لم نمسكه ولم نظلمهاء فأبت أن تقبل ذلك وجعلوا بينهم زيد بن 
ثابت حكماًء فقضى أن لا صداق لهاء ولها الميراث» قال الترمذي: وهو قول 
الشافعي» وقالوا: لو ثبت حديث بروع بنت واشق, لكانت الحجة فيما روي عن 
النبي كَل وروي عن الشافعي أنه رجع عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت 
واشق» انتهن: 


.)١١50( سنن الترمذي»‎ )١( 
.)057( (؟) «الموطأ»‎ 


)١1١(‏ كتاب الطلاق 


٠‏ الحديث الرابع عشر: حَمَادِ عَنْ أببي حَنِيفة 44 » عَنْ 
حَمّاد عَنْ إِبْرَاهِيمٌ» عَنْ عَلقَمَةَ قال في الْموْلِي : لاأعاعدا هد ودود ود ود .د .امد 6 


قال البيهقي2: جميع روايات هذا الحديث وأسانيده صحاح» والذي روي 
من رد علي #ه له فمذهب تفرد به» وهو تحليف الراوي إلا أبا بكر الصديق ذه ؛ 
ولم ير هذا الرجل ليحلفه لكنه لم يصح عنه ذلك» وممن أنكر ثبوتها عنه الحافظ 
المنذري, قال في «المظهر»: وهذا إذا مات الزوج قبل الفرض والدخولء فأما إذا 
دخل بها قبل الفرض؛ وجب لها مهر المثل بلا خلاف» وإن طلقها قبل الفرض 
والدخول؛ فلها المتعة» وهي شيء قدره الحاكم باجتهاده على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره» وقد روي عن عائشة وابن عباس ومن بعدهم ؛ كابن المسيب والحسن 
وعطاء والشعبي تقديرها بدرع وخمار وملحفة» وعن الشافعي تقديرها بثلثين» 
والله أعلم . 

* (الحديث الرابع عشر: حمادء عن) أبيه (أبي حنيفة ط » عن حماد) بن 
أبي سليمان» (عن إبراهيم) النخعي» (عن علقمة قال في المؤلي)؛ اسم فاعل من 
آلى يؤلي إيلاء؛ والإيلاء مشتق من الأليّة بالتشديدء وهي اليمين» والجمع ألايا 
بالتخفيف على وزن عطاياء قال الشاعر: 
قليل الألايا حافظ ليمينه فإن سبقت منهالأليّةبيكت 


فجمع بين المفرد والجمع» ثم هو في الشرع عبارة عن الحلف على ترك 
قربانها أربعة أشهر وأكثر» فلو قال: لا أقربك ولم يقل : والله » لا يكون مؤلياً كما 
نقله ابن نجيم في «البحر)”" عن الإسبيجابي» وقد فسر قوله تعالى ٠‏ #لْلَدينَيوْلُونَ 


.)١5١ /١١( انظر : «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
لاه).‎ /١1( (؟) «البحر الرائق»‎ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
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رصم كو 


من ينهم رَيْضُ أَربْعةَ أَشهْرٍ #[البقرة: 77] بقولهم: يقسمون» وأخرج عبد الرزاق”© 
وابن المنذر وعبد بن حميد عن ابن عباس : «أنه كان يقرؤها للذين يقسمون من 
نسائهم» ويقول: الإيلاء هو القسم»» وأخرج ابن المنذر عن أَبّميَّ بن كعب مثله» 
وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف”" عن حماد أنه قال: قرأت في مصحف 
أَْنّ للذين يقسمونء وأما قولنا: على ترك قربانهاء فإنما احترزنا به عن حلفه أنه 
لا يكلمها؛ فإنه لا يكون مؤليً» وذلك لما أخرجه الشافعي وعبد الرزاق وابن المنذر 
وعبد بن حميد عن ابن عباس قال: «الإيلاء أن يحلف بالله لا يجامعها أبداً)©, 
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: «كل يمين منعت جماعاً فهي الإيلاء»؛ 
وأخرج عن الشعبي وإبراهيم مثله» وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن يزيد بن 
الأصم قال: «تزوجت امرأة» فلقيت ابن عباس فقلت: تزوجث يهلل بنت يزيد» 
وقد بلغني أن في خلقها سوء» قال: والله؛ لقد خرجث وما أكلمهاء قال: عليك بها 
قبل أن تنقضي أربعة أشهر قبل أن تجامعهاء وقال: إنما كان الإيلاء في الجماع. 
وإنما أخشى عليك أن يكون إيلاء»» فهذه القضية إنما هي من قبيل اتقاء الشبهات 
لا أنه كان يرى ذلك إيلاء؛ لفوات القسم والجماع فيها. 

نعم روي عن بعض العلماء ما يقتضي عدم اشتراط الجماع واليمين» فقد 
أخرج الطبري عن سعيد بن المسيب: إن حلف أن لا يكلم امرأته شهراًء فهو إيلاء» 
إلا إن كان يجامعها وهو لا يكلمهاء فليس بمؤل» وعن سالم وقاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق 4ه فيمن قال لامرأته : «إن كلمتك سنة فأنتٍ طالق» قالا: إن 
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مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت» وإن كلمها قبل سنة فهي طالق». 

قال الحافظ”©: ولم ينقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينعقد حكمه 
بغير ذكر ترك الجماع إلا عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة» وإن كان ذلك 
قد ورد عن بعض من تقدمه» انتهى . 

فالحاصل : أنه إذا حلف بترك قربان زوجته أربعة أشهرء كان مؤلياً» سواء 
قصد إضرارها بذلك أم لا عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد» واشترط 
مالك في الإيلاء أن يكون مضراً بها أو في حالة الغضب. فإن كان للإصلاح» لم 
يكن مؤليآ» ووافقه أحمد. وذلك لما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عن سعيد 
ابن جبير قال: «أتى رجل عليا فقال: إني لا آني امرأتي سنتين» فقال: ما أراك إلا 
قد آليت» قال: إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولديء قال: فلا إذا) . 

وأخرج الطبري عن علي وابن عباس والحسن وطائفة: «لا إيلاء إلا في 
غضب. فأما إذا حلف أن لا يطأها بسبب؛ كالخوف على الولد يرضع منها عن 
الغيلة» فلا إيلاء؟ . 

وأخرج عبد بن حميد عن حماد وإبراهيم معنى ذلك» واستدل أبو حنيفة 
بظاهر عموم قوله تعالى: 8 لِلَذِينَمُوْلُونَمِن يْسكهمْ #[البقرة: *77]» سواء كان في غضب 
أو رضاء إلا أن النخعي استدل بقوله: #قإن وَآمُو4» أو قال: الفيء لا يكون إلا 
عن غضبء. وقولنا: بالأربعة الأشهر وما زاد عليها احتراز عما إذا حلف أن 
لا يجامعها في أقل من تلك المدة» فإنه لا يكون مؤلياً» وقد اتفقت الأئمة الأربعة 


على ذلك» وذلك لما أخرجه الطبري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد من حديث 


.)5 3717 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


ابن عباس قال: «كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين» فوقت الله لهم أربعة أشهرء 
فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء»» وقال إسحاق: إن حلف أن 
لا يطأها على يوم فصاعداء ثم لم يطأها حتى مضت الأربعة الأشهرء كان إيلاء»؛ 
وبه قال الحسن فيما أخرجه عنه عبد بن حميد» وكذلك ابن أبي ليلى» وأخرج أيضاً 
عن عطاء قال: لو آلى منها شهراء كان إيلاءء وأخرج عن الحكم: أن رجلا آلى 
من امرأته شهراًء فتركها حتى مضت أربعة أشهرء قال النخعي: هو إيلاء وقد 
بانت منه. 

قال الحافظ20: وجاء عن بعض التابعين مثلهء وأنكره الأكثرء وصنيع 
البخاري ثم الترمذي في إدخال حديث أن نس : «آلى رسول الله يِِ من نسائه شهراً» 
يقتضي موافقة إسحاق في ذلك» .وحمل هؤلاء قوله تعالى: #َيْصأربَمَِ هر على 
المدة التي تضرب للمؤليء فإن فاء بعدها وإلا لزم بالطلاق. 

وقد أخرج عبد الرزاق" عن عطاء: «إذا حلف أن لا يقرب امرأته سمى أجلاً 
أو لم يسمه فإن مضت أربعة أشهرء لزمه حكم الإيلاء»» وأخرج عبد بن حميد 
عن وَبّرة: أن رجلاً آلى عشرة أيام» فمضت أربعة أشهر»ء فجاء إلى عبدالله فجعله 
إيلاء» ومستند الجمهور ما قدمناه من قول ابن عباس» وأجابوا عن حديث أنس بأن 
معنى قوله: «آلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ أي: حلف» وليس المراد 
به الإيلاء العرفي . 

ثم في الإيلاء الشرعي إذا حلف أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر» فإن 
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جامع زوجته في الأربعة الأشهرء فليس عليه إلا كفارة يمينه إن كان يمينه بالله» 
وإن حلف بعتق أو نذر بحج أو نحو ذلك» فما جعله جزاء على الحنث وقع. 
فجماعه في المدة المذكورة هو المراد به في قوله تعالى : #قّإن مو وَإنَّاللهَ حَمُورُ 
حي #لالبقرة: 21577 فلا يتم الفيء إلا بالجماع» فقد أخرج عبد بن حميد عن 
مسروق والحسن نحو ذلك» وكذلك عن علي وابن مسعود وابن عباسء قالوا: 
الفيء: الجماع» وأخرج الطبري عن الشعبي وسعيد بن جبير مثله» وإلى هذا ذهب 
أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد. وروي عن علي #ه أنه قال: الفيء: 
الرضاء أخرجه ابن المنذرء وبه قال ابن مسعود أيضآاء أخرجه ابن أبي حاتم . 

وأخرج الطبري عن إبراهيم النخعي قال: الفيء: الرجوع باللسان» ومثله 
عن أبي قلابة؛ وعن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة : الفيء: الرجوع بالقلب 
واللسان لمن به مانع عن الجماعء وفي غيره بالجماع . 

قلت: ولهذا قال علقمة في المؤلي القادر: (فيئه الجماع)؛ أي : في الأربعة 
الأشهرء (إلا أن يكون له)؛ أي: للمؤلي (عذر) يمنعه عن الجماع؛ كمرضء أو 
ضعف آلة» أو كان بها مرض؛ كالرتق يمنع عن ذلك» أو لصغرهاء (ففيئه) يعتبر 
(باللسان)؛ بأن يقول: فئت إليهاء أو أبطلت الإيلاء» أو رجعت عنه» أو نحو 
ذلك. ثم إن قدر بعد فيئه باللسان في المدة المذكورة» ففيئه الوطء في الفرجء 
كما في شروح «الكنزاء وبفيء اللسان عند العجز قال الحسن فيما أخرجه عنه عبد 
ابن حميد» وابن مسعود فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم : ثم إن مضت المدة المذكورة 
ولم يفىء بوطء ولا بلسان عند العجزء طلقت منه زوجته طلقة بائنة من غير تطليقة 


إياهاء وذلك لما أخرجه الطبري بسند صحيح عن أبن مسعود» وبسند آخر لا بأس 
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به عن علي ذه إن مضت أربعة أشهر ولم يفوء» طلقت طلقة بائنة» وبسند حسن 
عن علي وزيد بن ثابت مثله وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي قلابة : 
أن النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهرء فقد 
بانت منه بتطليقة» وأخرج عبد الرزاق والدارقطني من طريق عطاء الخراساني» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت مثله» وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : عزيمة الطلاق انقضاء 
الأربعة الأشهر. 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن عمر بن الخطاب وابنه وعثمان وعلي 
وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس قالوا: الإيلاء تطليقة بائنة» إذا مرت أربعة 
أشهر قبل أن يفيء» فهي أملك بنفسها. 

وأخرج الطبري بسند صحيح عن جماعة من التابعين من الكوفيين وغيرهم ؛ 
كابن الحنفية وقييصة بن ذؤيب وعطاء والحسن وابن سيرين مثله . 

قلت: وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه» وأخرج الطبري من طريق سعيد بن 
المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعطاء وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعي 
تطلق لكن طلقة رجعية» وأخرج سعيد بن منصور من طريق جابر بن يزيد: إذا آلى 
فمضت أربعة أشهرء طلقت بائنة ولا عدة عليهاء وأخرج إسماعيل القاضي في 
«أحكام القرآن» بسند صحيح عن ابن عباس مثله» وأخرج سعيد بن منصور من 
طريق منصور: إذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة وتعتد بلا حيض» وأخرج 
إسماعيل من وجه آخر عن مسروق» عن ابن مسعود مثله» وذهب مالك والشافعي 
وأحمد إلى أن المؤلي إذا مضت أربعة أشهر فلا يقع بمضي تلك المدة طلاق» 
وإنما يوقف حتى يفيء أو يطلق» واستدلوا في ذلك بما روي عن عثمان أنه كان 
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يوقف المؤليء» فإما أن يفيء وإما أن يطلق» أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق 
والشافعي من طريق طاوس عن عثمان» وأخرج إسماعيل القاضي عن سعيد بن 
جبير عن عمر نحوه» وسند كل منهما منقطع؛ لأن طاوساً لم يلق عثمان» 
وكذلك ابن جبير لم يلق عمرء وصح عن علي ذه ذلك فيما أخرجه ابن أبي 


سنية . 


(" عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر» توقف حتى يطلق » 


وأخرج البخاري 
ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق ابن المسيب عن 
أبي الدرداء أنه كان يوقف», ولم يثبت سماع ابن المسيب من أبي الدرداء» وأخرج 
سعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة بلفظ : «أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئاً 
حتى يوقف». 

وأخرج البخاري في «التاريخ)(" من طريق عبد ربه بن سعيد» عن ثابت بن 
عبيد مولى زيد بن ثابت» عن اثني عشر رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قالوا: «الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى يوقف». ثم اختلفوا فيما إذا 
امتنع من الطلاق والفيء جميعاً قال مالك: يطلق الحاكم عليه» وروي عن أحمد 
يضيق عليه حتى يطلق» وعن الشافعي كالمذهبين» ولا قائل عند الحنفية بتوقيف 
المؤلي أصلاً» وإنما ذكرنا هذا بياناً لمستدل كل من المذاهب وأقاويلهم كما هو 
دأبنا في هذا الشرح» والله أعلم . 


* (الحديث الخامس عشر : حماد» عن أبيه) أبى حنيفة» وتابعه حماد بن زيد 
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عن أيُوبَ السَّحْتِيَانِنْ» أن امرأة ثابتٍ بْن قبس وا ا اي 
وجرير بن حازم في رواية هذا الحديث» (عن أيوب) بن أبي تميمة (السختياني) 
عند البخاري(2» لكن الحديث في المسند منقطع» وإسناده عند البخاري عن 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: (أن امرأة ثابت بن قيس) بن شمّاس 
بمعجمة ثم مهملة. خطيب الأنصارء وقد أبهم في هذه الرواية اسم المرأقء وسمّيت 
عند البخاري جميلة» وفي رواية أخرى”": إن أخت عبدالله بن أبي»؛ يعني: ابن 
سَلول» كبير الخزرج ورأس النفاق» فظاهره أنها جميلة بنت أبي» ويؤيده ما جاء 
فى رواية أخرى: «أن جميلة بنت سلول جاءت» الحديث» أخرجه ابن ماجه 
والبيهقي2": وسلول امرأة اختلف فيها هل هي أم أبي أو امرأته؟ ووقع في رواية 
النسائي والطبراني؟» من حديث الربيُع بنت مُعَوّذ: «أن ثابت بن قيس بن شماس 
ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبدالله بن أبي» فأتى أخوها يشتكي 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» الحديث» وبذلك جزم ابن سعد في 
«الطبقات»» فقال: جميلة بنت عبدالله بن أبى أسلمت وبايعت» كانت تحت حنظلة 
ابن أبى عامر غسيل الملائكة» فقتل عنها بأحد وهى حامل» فولدت له عبدالله بن 
أبي حنظلة» فخلف عليها ثابت بن قيس» فولدت له ابنه محمداً» ثم اختلعت منه» 
عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير: «أن ثابت بن قيس كانت عنده زينب بنت عبدالله 
ابن أبي بن سلول» الحديث» 8 ا ل 200 


.)077/5 «صحيح البخاري» (/ال551,‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (0715). 

(5) «سئن أبن ماجه» 2)5١55(‏ و(السئن الكبرى» .)١86575(‏ 
(5) «سنن النسائي» (75491), و«المعجم الأوسط» (59457). 


#0 #« # ا هه © ها ها هاه هه ها وهاو . ا وهاه واه وله واوا ءا واوا .ةا .ا و مه ه.ا م6 .ة .د ه. »أ . ٠.‏ عه ٠ ٠.‏ 


أخرجه الدارقطني والبيهقي("© بسند قوي مع إرساله» فلا تنافي بينه وبين الذي 
قبله؛ لاحتمال أن يكون لها اسمان أو أحدهما لقب» وإن لم يؤخذ بهذا الجمع» 
فالموصول أصحء وقد اعتضد بقول أهل النسب أن اسمها جميلة» وبه جزم 
الدمياطي» وذكر أنها كانت شقيقة عبدالله بن عبدالله بن أبي» أمهما خولة بنت المنذر 
ابن حرام» قال الدمياطي : والذي وقع في «البخاري» أنها بنت أَينْ وهم . 

قال الحافظ(": ولا يليق إطلاق كونه وهمآ؛ فإن الذي وقع فيه أخت عبدالله 
ابن أبي بلا شك» لكن نسب أخوها في هذه الرواية إلى جده أي كما نسبت هي في 
رواية إلى جدتها سلول» فبهذا يجمع بين المختلف من ذلك» وجمع بعضهم باتحاد 
اسم المرأة وعمتهاء وأن قيساً خالع ائنتين واحدة بعد أخرى» ولا يخفى بعده. 
ولا سيما مع اتحاد المخرج» وقد كثرت نسبة الشخص إلى جده إذا كان مشهوراًء 
والأصل عدم التعدد حتى يثبت صريحاًء وفي اسم امرأة ثابت بن قيس قولان 
آخران : 

أحدهما: أنها مريم المغالية» أخرجه النسائي وابن ماجه عن الربيع بنت معوذ 
قالت: «اختلعت من زوجي»» فذكرت قصة فيهاء وإنما تبع عثمان في ذلك قضاء 
رسول الله يَكِهِ في مريم المغالية» وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه» وإسناده 
حد. 


قال الحافظ”": وتسميتها مريم يمكن رده إلى الأول؛ لأن المغالية ‏ بفتح 
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الميم وتخفيف الغين المعجمة ‏ نسبة إلى مغالة امرأة من الخزرج» ولدت لعمرو 
ابن مالك بن النجار ولده عديآ» فبنو عدي بن النجار يعرفون كلهم ببني مغالة» 
ومنهم عبدالله بن أب وحسان بن ثابت وجماعة من الخزرج» فإذا كان آل عبدالله 
ابن أبي من بني مغالة» فيكون الوهم وقع في اسمهاء ويكون مريم اسما ثالثاً أو 
بعضها لقب لها. 

والقول الثاني في اسمها: أنها حبيبة بنت سهل» أخرجه مالك في «الموطأ»(© 
عن حبيبة بنت سهل : «بأنها كانت تحت ثابت بن قيس» وأن رسول الله َه خرج 
إلى الصبح فوجد حبيبة عند بابه في الغلس» فقال: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة 
بنت سهل» فقال: ما شأنك؟ قالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها» الحديث» 
وأخرجه أصحاب السنن الثلاثة» وصححه ابن خزيمة وابن حبان”" . 

قال ابن عبد البر: اختلف في امرأة ثابت بن قيس» فذكر البصريون أنها جميلة 
بنت أبِيٌ» وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل . 

قال الحافظ”": الذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين؛ لشهرة الخبرين 
وصحة الطريقين واختلاف السياقين» بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة 
ونسبتها؛ فإن سياق قصتها متقارب» فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق» وقد 
أخرج البزار من حديث عمر”» قال: «أول مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل» 
كانت تحت ثابت بن قيس» الحديث» وهذا على تقدير التعدد يقتضي أن ثابتاً تزرّج 


.)5١85( الموطأً»‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داود» 225711 و«سئن النسائي» (7477), و«صحيح ابن حبان» (518). 
إفرة «فتح الباري» (#/رع .)59١‏ 

(4:) «مسند البزار»ة (94؟). 


)١١(‏ كتاب الطلاق 
١.‏ 


أتث إِلَى رَسُولٍ الله كله فَقَالّث : لآ أن وَلاَ ثابتٌ» 55700 


حبيبة قبل جميلة» قال: ولو لم يكن في ثبوت ما ذكره البصريون إلا كون محمد بن 
ثابت بن قيس من جميلة» لكان دليلاً على صحة تزوج ثابت بجميلة» وأخرج ابن 
سعد حديث حبيبة بنت سهل » عن حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد قال : «كانت 
حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس» وكان في خلقه شدة»» فذكر نحو حديث 
مالك» وزاد في آخره: «وكان رسول الله يك هَمَّ أن يتزوجهاء ثم كره ذلك لغيرة 
الأنصار»ء وكره أن يسؤهم في نسائهم». 

قال البيهقي : اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت» ويمكن أن يكون 
الخُلع تعدد من ثابت بت230. انتهى . 

(أنت إلى رسول الله ككل فقالت : لا أنا ولا ثابت)؛ أي : لا أجتمع أنا مع 
ثابت» ولا يجتمع ثابت معي» بدليل ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال: «أول 
خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قبس» أتت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقالت: يا رسول الله! لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبداء إني رفعت جانب الخباء 
أيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سواداًء وأقصرهم قامة» وأقبحهم وجهاً' 
الحديث» وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عند ابن ماج( : 
«كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس» وكان رجلاً ذميمآء فقالت: والله؛ لولا 
مخافة الله إذا دخل عَلَىَ؛ لبصقت في وجهه» وعند البخاري: «فقالت له: 
ما أعتب على ثابت بن قيس في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» وزاد 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ 799). 


(؟) «سنن ابن ماجه» .)5١081/(‏ 


(6) #اصحيح البخاري» (0171/7). 
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في رواية(": «ولكن لا أطيقه بغضاً»» وعند أبي داود(" من حديث عائشة: «أن 
حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس» فضربها فكسر نغضها» بنون وغين 
معجمة : غرضوف الكتف, ومعنى قولها: ولكني أكره الكفر في الإسلام؛ أي : 
أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفرء وفي رواية”: «إلا أني أخاف 
الكفر»» فيحتمل أنه قد يحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر؛ لينفسخ نكاحها 
منهء وهي كانت تعرف أن ذلك حرام» لكن خشيت أن يحملها شدة البغض على 
الوقوع فيه» ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير؛ إذ هو تقصير المرأة في حق 
الزوج» ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار؛ أي : أكره لوازم الكفر من المعاداة 
والشقاق والنشوزء فالحاصل: أنها قد أبانت ببغضها له من ذمامة وجهه ط؛ ومع 
ذلك نالها من الضرب ما شكت لأجله . 

(فقال)؛ أي : النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : (أتختلعين)؛ أي : أتريدين 
البينونة» والاختلاع مشتق من الخلع بضم المعجمة وسكون اللام» وهو في اللغة: 
فراق الزوجة على مال مأخوذ. من خلع الثوب؛ لأن المرأة لباس الرجل» وضابطه 
شرعاً: فراق الرجل زوجته ببدل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج» ويصح عند 
الحنفية اختلاعها بما دون العشرة من الدراهم» وبما في يدها وبطن غنمها كما في 
«الدر المختار»”»» (منه)؛ يعني : زوجها (بحديقته) التي جعله لها مهراً عند تزوجه 
بهاء والحديقة هي البستان» ووقع في حديث عمر: «فقال ثابت: أيطيب لي ذلك 


.)75١65( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
(؟) «سئن أبي داود» (/7517) وعنده: (بعضها).‎ 
.)071/5( «صحيح البخاري»‎ )( 
.)585 /7( «الدر المختار»‎ )5( 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


يا رسول الله؟ قال: نعم»» ففيه أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقد جاز الخُلع 
والفدية» ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعاً» وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة 
عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقهاء وقال أبو قلابة ومحمد 
ابن سيرين : لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلاً» أخرجه ابن 
أبي شيبة» وكأنه لم يبلغهما الحديث, واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى : 
إلا أن يبن بقَحِمَةمَُنَوْ 14الساء: 1]» وتَعْفب بأن آية (البقرة) فسرت المراد من 
ذلك مع ما دل عليه الحديث» ويحتمل أن يكون ابن سيرين أراد في ذلك ما إذا كان 
من قبل الزوج؛ بأن يكرهها وهي لا تكرهه» فيريد منها أن تفتدي منه» فوقع النهي 
عن ذلك. إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينة ولا يحبٌ أن يفضحهاء فيجوز 
حيتئذ أن تفتدي منه ويأخذ منها ما تراضيا عليه ولا يطلقهاء فليس في ذلك مخالفة 
ل ا مو ل ا 1 1 
إلهالا يجوز تي بتع النكاق منهيينا يمينا لقوله تعالى : إل أن يآ ألا يُقيمًا 
حُدود أ 4[البقرة: 5+ وبه قال طاوس والشعبي وجماعة من التابعين» وأجاب 
الطبري وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة لما لم تقم بحقوق الزوج التي أمرت بهاء 
كان ذلك منفراً للزوج عنها غالباً» فنسبت المخافة إليهما لذلك»: وهو صلى الله 
تعالى عليه وسلم لم يستفسر ثابتاً بأنه يكرهها كما تكرهه أم لا إلا أن كراهته لها 
باعتبار ابتداء كراهتها له» ولولا منها ما أظهرته» لما احتاجا إلى الفراق» والله أعلم . 
(فقالت: نعم)؛ أي : ترد عليه حديقته» (وأزيد)؛ أي: على حديقته إن 
شاءء ولا يمكن الانفكاك منه إلا بذلك. (قال)؛ أي: النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: (أما الزيادة» فلا)» وفي مرسل أبي الزبير عند الدارقطني 
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والبيهقي0©: «أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم» وزيادة» فقال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم: أما الزيادة فلاء ولكن حديقته» قالت: نعم» فأخذها 
له”"» وخلى سبيلها» . 

قال الحافظ”": ورجال إسناده ثقات». وقد وقع في آخر حديث ابن عباس 
عند ابن ماجه”»: «فأمر أن يأخذ منها ولا يزداد»» وعند البيهقي من رواية الثوري”©: 
«وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى»؛ وفي جميع ذلك ليس فيه دلالة على الشرط» 
فقد يكون ذلك وقع على سبيل الإشارة رفقاً بهاء وأخرج عبد الرزاق”" عن علي: 
«لا يأخذ منها فوق ما أعطاها». وعن طاوس وعطاء والزهري مثله» وأخرج 
إسماعيل عن ميمون بن مهران: «من أخذ أكثر مما أعطى» لم يسرّح بإحسان»» 
وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن المسيب”" قال: «ما أحبٌ أن يأخذ منها 
ما أعطاها ليدع لها شيئاً» وقال: لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر 
منه؟ لقوله تعالى: #مَلاجْاحَ عَلَيهِمَاف أقتدتٌ بوه 
سهل» ولما أخرجه ابن سعد في ترجمة الربيتّع بنت معوّذ في طبقات النساء" قال : 


#[البقرة: 8 ولحديث حبيبة بنت 


.)157141( «سنن الدارقطني» (7/ 555» الرقم: 59): و«السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) كان في الأصل : «فأخذ ماله»» والصواب «فأخذها له»» «سنن الدارقطني» (7159). 
(0) «فتح الباري» (9/ 507). 

(5) «سئن ابن ماجه» .)75١65(‏ 

(5) «السئن الكبرى» (56؟61١).‏ 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» .)١١855(‏ 

0) «مصنف عبد الرزاق» .)١١855(‏ 


(8) «طبقات ابن سعد» (8// 5548). 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


أنا يحبى بن عباد» نا فليح بن سليمان» ثني عبدالله بن محمد بن عقيل» عن الربيع 
بنت معوذ قالت: كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها ‏ قالت: فقلت له: 
لك كل شيء وفارقني» قال: قد فعلت» فأخذ والله كل شيء حتى فراشي» فجئت 
عثمان وهو محصورهء فقال: الشرط أملك. خذ كل شيء حتى عفاص رأسهاء فإذا 
كان النشوز منهاء حل للزوج ما أخذ منها برضاهاء وإن كان من قبله» لم يحل له 
أو يرد عليها إن أخذ ويمضي الفرقة» وقال أبو حنيفة: لا يحل له أن يأخذ منها أدنى 
شيء إذا كان النشوز منه» وإذا كان منهاء فلا بأس بمقدار المهرء ويكره أخذ الزيادة 
على ذلك» وقال الشافعي: إن كانت غير مؤدية لحقه كارهة له» حل له أن يأخذه؛ 
فإنه يجوز أن يأخذ منها ما طابت به نفسا بغير سبب» فبالسبب أولى» واختلفوا 
فيما إذا كانت الأحوال مستقيمة بين الزوجين وتراضيا على الخلع» فقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم: يصح الخلع ويحل له ما بذلت له؛ لقوله 
تعالى : قن طِبْنَ لَك عن َي ينه مسا فَعلوهُ هسك مويك [الساء: 4] ولم يفرق» والأخذ 
إنما يكون حرام إذا كان على سبيل العضل والمنع» فقال تعالى : #وَلَاحَصَلُوهنَ 
لتَدْهَبُوايَمْضِ مَآءَاتَيُْمُوهُنَ 4[الساء: 14]» فدليل هذا التخصيص يقتضي جواز الأخذ 
إذا كان على غير جهة العضل والمنع مع موافقة عموم قوله تعالى : قن طِبْنَ لَك 
عَن سَىَءِيَنْهُ م4 الآية» وقال النخعي والزهري وعطاء وداود وأهل الظاهر وبكر 
ابن عبدالله الْمُزني : لا يصح الخلع ولا يحل له ما بذلت» واختاره ابن المنذر» وقد 
قدمنا استدلاله في ذلك والجواب عنه» فالجمهور على عدم اشتراط وجود الشقاق 
في الخلع» وأجابوا عن الاية أنها جرت على حكم الغالب» وقد أنكر قتادة هذا على 
الحسن» فأخرج سعيد بن أبي عروبة في كتاب النكاح عن قتادة» عن الحسن» 
فذكره» قال قتادة: ما أخذ الحسن هذا إلا عن زياد؛ يعني: حيث كان أمير العراق 
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لمعاؤية #.ؤزياد لينن أهلا أن يتكدي به 

ثم الخلع طلاق بائن عند الجمهور من أصحاب أبي حنيفة» وهو الذي نص 
عليه الشافعي في أكثر كتبه الجديدة» وقد نص أيضاً في «الإملاء» على أنه من 
صرائح الطلاق. وحجة الجمهور أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج» فكان طلاقاء ولو 
كان فسخآء لما جاز على غير الصداق» وقد ثبت الجمهور على جوازه بما قل 
وكثر» فدل على أنه طلاق» وصح عن ابن عباس فيما أخرجه عبد الرزاق عنه وعن 
ابن الزبير أنه فسخ» وروي ذلك عن عثمان وعلي وعكرمة وطاوس» وهو مشهور 
مذهب أحمد» وقصة ثابت بن قيس صريحة في كون الخلع طلاقاً؛ لأن في حديث 
خبيبة بنت سهل أنه أخذ منها وجلست في أهلهاء ومعظم الروايات في الباب تسميته 
خلعاًء وعند أبي داود عن ابن عباس”©: «أنها اختلعت من زوجها», وأما ما جاء 
في رواية البخاري”: «اقبل الحديقة وطلّقهااء فإنما هو أمر إرشاد وصلاح 
لا إيجاب» مع أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (طلقها) يحتمل أن يراد منه 
طلقها على ذلك» فيكون طلاقاً صريحاً على عوضء وليس البحث فيه» وإنما 
الخلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة 
أو كناية هل يكون الخلع طلاقاً أو فسخا؟ ويحتمل أيضاً أن يكون المراد إن أعطتك 
طلقهاء وليس فيه أيضآً التصريح بوقوع صيغة الخلع» وقد نقل الطحاوي الإجماع 
على أنه إذا نوى بالخلع وقع الطلاق» فلو قال لها: خالعتك ثم قال: لم أنو به 
الطلاق» فإن ذكر بدلاً» لم يُصَدَّق قضاءء وإلا صدق؛ لأنه كناية ولا قرينة» قال 


)١(‏ «سئن أبى داود» (9؟771). 


زفق (صحيح البخاري» (0171/7). 


)١١(‏ كتاب الطلاق 


في «الدر المختار»: وفي قول فقهائنا هذا إشارة إلى اشتراط النية» وهو ظاهر 
الرواية» إلا أن المشايخ قالوا: لا تشترط النية هاهنا؛ لأنه بحكم الاستعمال عليه 
صار كالصريح كما في «القهستاني»؛ ونص الشافعي في «الأم» أنه إذا لم ينو 
الطلاق» لا تقع به فرقة أصلاً» وقَرّاه السبكي» وذكر محمد بن نصر المروزي في 
كتاب «اختلاف العلماء» أنه آخر قولي الشافعي» وذكر أبو بكر بن دريد في «أماليه» 
أن أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظرب - بفتح المعجمة وكسر الراء» ثم 
موحدة ‏ زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب» فلما دخلت عليه 
نفرت منهء فشكا إلى أبيهاء فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك» وقد خلعتها 
منك بما أعطيتهاء قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب» انتهى7". 


[0ا1لالا 


.)488 /7( «الدر المختار»‎ )١( 
.)886 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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جْبَيْرء عن ابْن عَبّاس 4ا. قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكل : «إذَا بَاتَ أحدكم 
مَعْمُوماً مَهُمُوماً مِنْ سَبَّبٍ العِيَالء كان أفضل عند الله تعالى مِنْ ألفٍ ضربَةٍ 
بِالسَّيّفِ في سَبِيلٍ الله . 


١‏ الحديث الأول: أَبُّو حَنِيفَة هه » عَنْ حَمَّادِ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 


1# د 

وفيه حديثان : 

* (الحديث الأول : أبو حنيفة 4 » عن حمادء عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس ا قال: قال رسول الله ككلِ: إذا بات أحدكم)؛ أي : إذا أمسى من كان 
منكم» والخطاب يشمل الذكور والإناث (مغموماً مهموما)» وقد ذكر الفرق بين 
الغم والهم أنه يكون الغم في أمر مستقبل» والهم إنما يكون في الأمر النازل بهء 
والحزن يكون على أمر ماض» فهذا الرجل الذي ضاق قلبه (من سبب العيال)» 
وتشتت حواسه لا يزال يتفكر في فقره الحال به ليلته تلك بأجمعهاء ويتفكر فيما 
سيعانيه من المشقات في يومه الآتي» والمراد بالعيال: الزوجة والخدم والذراري 
من البنين والبنات» واشتقاقه من العول. (كان)؟ أي : في حالته الملابسة له من 
الهموم والغموم (أفضل عند الله تعالى من ألف ضربة بالسيف في سبيل الله)» وذلك 
لأن المضروب بالسيف لا يمتد همه وغمه» وإنما إذا علم بالقتل وكان جباناً اهتم 


- المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 

5 الحديث الثاني : أَبُو حَنِيفة فه. عَنْ عَطَاءِء عَنْ أبيه» عَنْ 
سَعْدٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككلِ: «إِنَكَ ل 
له إلى مرور السيف على عنقه» بخلاف المهموم من أجل العيال؛ فإن همه لا ينجلي 
في آونة أصلاً» كلما انجلى همه بمضي يومه» عاد عليه ذلك ليومه الاتي» فكأنما 
هو يقدم لضرب عنقه في كل ساعة» ولعل المراد من الألف التكثير وعدم التحديد» 
والله أعلم . 

ولم أجد هذا الحديث فيما كان لديّ من الدوادين» وقد طال تتبعي له. 
ووجدت له شاهداً من حديث أبي هريرة عند الشيخين”2 مرفوعاً: «الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» أو القائم الليل الصائم النهار»» فالبائت 
مهموماً هو كالساعي الذي يذهب ويجيء بفكره في تحصيل ما ينفع» وإذا كان 
هذا الفضل ثابتاً في الأرملة ‏ وهي التي لا زوج لها وفي المسكين.» والاهتمام 
لأجلهماء ففي ما يجب عليه نفقته بالأولى» وما هذا إلا فضل من المولى تعالى 
وتقدس . 

* (الحديث الثاني : أبو حنيفة ءهء عن عطاء) بن السائب» (عن أبيه) 
السائب بن مالك» أو ابن زيد الكوفي» من كبار التابعين وثقاتهم» وقد تابعه عند 
الشيخين عامر بن سعد("» وعند مسلم مُصعب بن سعد”". (عن سعد) بن أبي 
وقاص أحد العشرة المبشر لهم بالجنة (85 قال: قال رسول الله يكلِ: إنك) خطاب 
لسعدء وذلك حين أكثر على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما عاده بمكة في 


لق (صحيح البخاري» رمه )ل و(اصحيح مسلم» (0ك8ة 5 ). 
زفق ااأصحيح البخاري» (1557/ا2)7 و(صحيح مسلم» (59م15١).‏ 
66 تمحيع سني( : 


(؟١)‏ كتاب النفققات 
لالس سبح ١١|‏ ) 


ل 2 7 00 0 وض ص اس - 
لنْ تنفق نفقة تريد بها وَجْهَ الله إلا أجزت عَليْهَاء حَنَّى اللقَمَة ترْفعهًا إلى 
فى امْرأتك» 

ا يذ ني 


حجة الوداع من وجع أشرف منه على الموت» ولم تكن له إلا ابنة واحدة» فقال: 
يا رسول الله! أوصي بمالي كله؟ قال: لاء قال: فالنصف؟ قال: لاء قال: فالثلث؟ 
قال: الثلث» والثلث كثيرء إنك أن تدع ورثتاك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس في أيديهم» وإنك (لن تنفق نفقة) التنوين للتحقير؟ أي: نفقة 
حقيرة فضلاً عن الكبيرة» (تريد بها وجه الله)؛ أي : ما عند الله من الثواب» (إلا 
خرن عليها)ء وفي رواية للبخاري”©: «إلا آجرك الله بها»ء وفي لفظ له(": 
«ومهما أنفقت» فهو لك صدقة». (حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك)؛ وهي 
رواية الأكثرء قال القاضي عياض: وهي أصوب؛ لأن الأصل في «فم؛ حذف 
الميم» بدليل جمعه على أفواه» وتصغيره على فويه» قال: وإنما يحصل إثبات 
الميم عند الإفراد» وأما عند الإضافة» فلا إلا في لغة قليلة» انتهى . 

فهذا القول من الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم لسعد على سبيل التسلية» 
ومعناه: أن جميع ما تفعله في مالك من نفقة أو صدقة تؤجر عليه» ولو كانت النفقة 
واجبة» فإنك تؤجر عليها إذا ابتغيت بذلك وجه الله ولعله خص المرأة بالذكر؛ لأن 
نفقتها مستمرة» بخلاف غيرها. 

قال ابن دقيق العيد فيه : إن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء 


وجه الله وهذا عسير إذا عارضه مقتضى الشهرة؛ فإن ذلك يفوت الغرض من الثواب 


000( ااصحيح البخاري» ). 
فم (صحيح البخاري» (5 0 017) . 
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حتى يبتغى به وجه الله تعالى» ويشق تخليص هذا المقصود مما يشوبه» قال: وقد 
يكوق :فيه دلبل علق أن الواجبات إذا اديت على قصد آداء الواجب ابتغاء وجه الله 
تعالى» أثيب عليها؛ فإن قوله: «حتى ما تجعله في في امرأتك» لا تخصيص له بغير 
الواجب» ولفظة «حتى» هاهنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى 
المعنى ؛ كما يقال: جاء الحاجّ حتى المشاة. 

قال النووي: والحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه؛ لأن وضع اللقمة في 
فم الزوجة يقع غالب في حال المداعبة» ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهرء ومع 
ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب» حصل له بفضل الله تعالى» 
وجاء ما هو أصرح في هذا المراد من وضع اللقمة» وهو ما أخرجه مسلم عن أبي 
ذر2'2» فذكر حديثاً فيه: ١اوفي‏ بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله! أيأتي 
أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: نعم» أرأيتم لو وضعها في حرام» الحديث,» قال: وإذا 
كان هذا بهذا المحل مع ما فيه من حظ النفس فما الظن بغيره مما لا حظ للنفس 
فيه؟ قال: وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقق هذه القاعدة؛ لأنه إذا ثبت الأجر في 
لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة فما الظن بمن أطعم المحتاج أو عمل من الطاعات 
ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة التي هي من الحقارة بالمحل الأدنى؟ انتهى . 

قال الحافظ”": وتمام هذا أن يقال: فإذا كان هذا في حق الزوجة مع مشاركة 
الزوج لها في النفع مما يطعمها؛ لأن ذلك مما يؤثر في حسن بدنهاء وهو ينتفع. 
منها بذلك» وأيضاً والأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع لداعية النفس بخلاف 


.)٠١١5( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)1١17/ /1( (؟) «فتح الباري»‎ 


)١9(‏ كتاب النفقات 


غيرها؛ فإنه يحتاج إلى مجاهدتهاء والله أعلم» انتهى . 

فيلحق بالزوجة من عداها بالطريق الأولى؛ لآن الثواب إذا ثبت فيما هو 
واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى» ولا منافاة بين كونها واجبة وبين كونها 
صدقة؛ لأنه إنما سماها صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه» 
وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجرء فعرّفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى 
غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم؛ ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة 
التطوع» وقد أخرج مسلم”" عن أبي هريرة مرفوعا: «ديناراً أعطيته مسكينآء وديناراً 
أعطيته في رقبة» وديناراً أعطيته في سبيل الله» وديناراً أنفقته على أهلكء فالدينار 
الذي أنفقته على أهلك أعظم أجراً)»» وعنده عن ثوبان(" مرفوعاً: «أفضل دينار 
ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله» ودينار ينفقه على دابّته في سبيل الله» ودينار 
ينفقه على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال» وأي رجل أعظم 
أجراً من رجل ينفق على عياله» يعفهم وينفعهم الله تعالى به»» قال الطبري: البداءة 
بالإنفاق على العيال يتناول النفس؛؟ لأن نفس المرء من جملة عياله» بل هي أعظم 
عليه من بقية عياله؛ إذ ليس لأحد إحياء غيره بإتلاف نفسه» ثم الإنفاق على عياله 
كذلكء انتهى . 

قلت: وإطلاق الصدقة على ما ينفقه الرجل على زوجته لا يعطى له حكم 
الصدقة من جميع الوجوه؛ لاتفاق العلماء على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية 
مع أن بني هاشم لا يعطون من الصدقة شيئاء قال ابن المنير: تسمية النفقة صدقة 


دق ا(صحيح مسلم» (496). 
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من جهة تسمية الصداق نحلة» فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها 
في اللذة والتأنيس والتحصين وطلب الولد» كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيء» 
إلا أن الله تعالى خص الرجل بالفضل على المرأة وبالقيام عليهاء ورفعه بذلك 
درجة» فمن ثم جاء إطلاق النحلة على الصداق والصدقة على النفقة» انتهى» وهذا 


تقرير حسن جدا. 
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الحديث الأول: أَبُوحَيفَة ه؛ عَنْ عَطَاو عَنْ جَابيرٍ بن 
عَيْدِاش ذه : أنَّ عبد كَانَ لإبْراهِيم بْنَ نعَيْمٍ النّكَام 121111 

* (الحديث الأول: أبو حنيفة ه» عن عطاء) بن أبي رباح» وقد روى 
عنه هذا الحديث عند البخاري”" حسين المُكتب وسلمة بن كهيل» وعند أبي داود 
الأوزاعي”". وشارك عطاء في روايته لهذا الحديث عمرو بن دينار عند البخاري 22 
وأبو الزبير عند أبي داود»: (عن جابر بن عبدالله ه) الأنصاري 45 : (أن عبداً 
كان لإبراهيم بن نعيم النكّام)؛ هذا خلاف ما وقع عند مسلم وأبي داود والنسائي»؛ 
فإن عندهم : «أن رجلاً من الأنصار يقال له: أبو مذكورء أعتق غلاماً له يقال له: 
يعقوب عن ذبر لم يكن له مال غيره» فدعا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بن النّكَامه الحديث؛» وعند مسلم 
والنسائي" أيضاً: «أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر» الحديث. فالذي كان 


.)177٠ 253١15١( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داود» (079465). 

() «صحيح البخاري» (5951). 

(:) «سئن أبي داود؛ (/79601). 

(5) «صحيح مسلم' (191), واسئن أي داود» (/7461)» و«سئن النسائي» (5501). 
(5) «صحيح مسلم» (9491). و«سئن النسائي» (750155). 
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له العبد اختلفت الروايات فيه كما ترى» ويجمع بينهما بأنه كان من بني عذرة» 
وخالف الأنصارء وكان يقال له: أبو مذكورء ولم أجد لإبراهيم ذكراً فى سائر طرق 
هذا الحديث» وأما نعيم بن النكّام» فهو الذي اشتراه من النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بثمان مئة درهم كما قدمناه عن مسلم» وفى لفظ للبخاري27: «أن رجلا أعتق 
غلاماً عن ديّر فاحتاج» فأخذه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: من يشتريه 
مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله»» وفي لفظ لمسلم”": «دبّر رجل من الأنصار غلاماً 
له لم يكن مال غيره» فباعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فاشتراه ابن 
النكام عبداً قبطي مات عام أول في إمارة ابن الزبير»» ونْعّيم المذكور هو ابن 
و 
عبدالله بن أسيد بن عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لوي . 
وأسيد وعبيد وعويج في نسبه مفتوح أول كل منهم» قرشي عدوي» أسلم قديماً قبل 
عمر» وقيل: أسلم في ابتداء البعثة بعد عشرة» وكان يكتم إسلامه» وقال ابن أبي 
خيثمة: أسلم بعد ثمان وثلاثين إنسانآء وأراد الهجرة» فسأله بنو عدي أن يقيم على 
أيّ دين شاء؛ لأنه كان ينفق على أراملهم وأيتامهم ففعل» ثم هاجر عام الحديبية 
ومعه أربعون من أهل بيته» قال الزبير: ذكروا أنه لما قدم المدينة» قال له النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن قومك كانوا خيراً لك من قومي»» قال: بل 
قومك خير يا رسول الله ! قال: «إن قومي أخرجوني وقومك آووك», فقال: نعم 
يا رسول الله! قومك أخرجوك إلى الهجرة» وإن قومي حبسوني عنها»» واستشهد 
في فتوح الشام في زمن أبي بكر أو عمرء وروى الحارث في «مسئده» بإسناد حسن : 
«أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سمّاه صالحآ» وكان اسمه الذي يعرف به 


000 «صحيح البخاري» .)5١5١(‏ 
زفة ا(اصحيح مسلم» (49490). 


)١9(‏ كتاب التدبير والولاءع 
ولد *7 ١‏ 


2 2 مس سىهة ا َ ب وميه ايرس 6 
فدرم ثم احتاج إلى ثُمَنِهِ «فباعه النبيئٌ يله بئمَانٍ مئة درْهم) . 
نعيماً» والنكّام ‏ بنون وحاء مهملة ثقيلة - لقب نعيم» قال الحافظ : وظاهر الرواية 
(فديّره) ؛ أي : علق عتقه بموته. والمدبر: كل من علق مالكه عتقه بموت 
مالكه» سمى بذلك لأن الموت دبر الحياة» أو لأن فاعله در أمر دنياه وآخرته» وأما 
دنياه» فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده» وأما آخرته» فبتحصيل ثواب العتق» 
ثم إما أن يعلق عتقه بمطلق موته؛ كأن يقول: أنت حر بعد موتي» فهذا هو المدبر 
هذا أو فى سفري هذاء فهذا هو المدبر المقيد. 
(ثم احتاج إلى ثمنه)؛ وفي لفظ للنسائي”©: «أن رجلاً من الأنصار أعتق 
فأعطاه» وقال: اقض دينك» وفي لفظ له ولمسلم”": «فبلغ ذلك النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال: لاء فقال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم 
ابن عبدالله العدوي بثمان مئة درهم» فجاء بها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» 
فإن فضل عن أهلك شيءء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء» فهكذا 
وهكذاء يقول : فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك»» وفي لفظ الترمذي”": 
افدفعها إليه» وقال: إذا كان أحدكم فقيراً» فليبدأ بنفسه. فإن كان فيها فضل» فعلى 


.)6518( «سئن النسائى»‎ )١( 


زفق ااصحيح مسلم» (/991)». و«سنئن النسائي» (5557؟). 
[فرة لم نجد فيه» أخرجه أبو داود 9690"). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


عياله» فإن كان فيها فضل» فعلى ذي قرابته» أو قال: على ذي رحمه. فإن كان فيها 
فضل» فهاهنا وهاهنا». وفي رواية(©: «قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : أنت 
أحق بثمنه» والله أغنى عنه»» فأفادت هذه الروايات بأن سبب بيعه إنما كانت هي 
الحاجة» وقد تقدم أن من الحاجة التي أوجبت بيعه أنه كان لا يملك شيئاً سواه» وأنه 
كان مديوناًء واتفقت هذه الروايات على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم باع 
المدبر في حياة الذي دبّره. إلا ما رواه شريك. عن سلمة بن كهيل؛ عن عطاء. 
عن جابر: «أن رجلاً مات وترك مدبراً ودينآ» فأمرهم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يبيعوه في دينه» فباعوه بثمان مئة درهم»» أخرجه الدارقطني”". ونقل عن 
شيخه أبي بكر النيسابوري أن شريكاً أخطأ فيه والصحيح ما رواه الأعمش وغيره 
عن سلمة وفيه: «دفع ثمنه إليه»» وفي لفظ للنسائي”": «ودفع ثمنه إلى مولاه). 

قال الحافظ7؟»: وقد رواه أحمدء عن أسود بن عامرء عن شريك” بلفظ : 
«أن رجلاً دبّر عبدا له وعليه دَين» فباعه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في دين 
مولاه»؛ وهذا شبيه برواية الأعمشء. وليس فيه للموت ذكرء وشريك كان تغير 
حفظه لما وُلي القضاءء وسماع من حمل عنه قبل ذلك أصحء ومنهم أسود المذكورء 
انتهى . 


وأما ما أخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 


)1( «سئن أبي داود» (9405؟). 

(؟) «سنن الدارقطني» (5/ ١79‏ » رقم: 07). 
(9) «سئن النسائي الكبرى» (6:507). 

(4) «فتح الباري» (5/ 577). 


(6) «مسند أحمد) (88949), 
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وَفِي رِوَابَة : «أَنَّ النِيَ يكل بَاعَ الْمُدَي . 
# # 

جابر(©: «أن رجلاً من الأنصار دبّر غلاما له» فمات ولم يترك مالا غيره» الحديث» 
فقد أعله الشافعي بأنه سمعه من ابن عبينة مراراً لم يذكر قوله: «فمات»» وكذلك 
رواه الأئمة: أحمد وإسحاق وابن المديني والحميدي وابن أبي شيبة عن ابن عبيئة» 
ووججّه البيهقي”" الرواية المذكورة بأن أصلها: «أن رجلاً من الأنصار أعتق مملوكه 
أن حدّث به حَدَثٌ فمات؛ فدعا به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فباعه من 
نعيم)» كذلك رواه مطر الورّاق عن عمرو. قال البيهقي: فقوله: «مات» من بقية 
الشرط؛ أي: فمات من ذلك الحدثء. وليس إخباراً عن أن المدبر مات.» فحذف 
من رواية ابن عبينة قوله: «إن حدث به حدث»» فوقع الغلط بسبب ذلكء والله 
أعلم . 

(وفي رواية)؛ أي: بالسند السابق المذكور: (أن النبي كله باع المدبّر) بثمان 
مئة درهم كما تقدم» وفي لفظ لأبي داود : البسبع مئة أو تسع مئة»» وبجواز بيع 
المدبر مطلقاً قال الشافعي وأهل الحديث, وقد نقله البيهقي في «المعرفة» عن أكثر 
الفقهاء. وقال أبو حنيفة ومالك وأصحابهما: إنما يباع المدبر المقيد؛ كإن مُث من 
مرضي هذاء ففلان حرء فإنه يجوز بيعه؛ لأنه كالوصية» فيجوز الرجوع فيهاء وهو 
قول الأوزاعي والكوفيين» وأما المدبر المطلق» فمنعوا من بيعه» وذلك لما رواه 
جابر مرفوعاً: «لا يباع المدبرء ولا يوهبء, ولا يورث» وهو حر من الثلاث». 
كذا أورده صاحب «المختار»؛ وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عمر وصوب 


.)١75١19( «سنن الترمذي»‎ )1١( 


(؟) «السئن الكبرى» .)757١59(‏ 
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وقفهء وأما بيعه صلى الله تعالى عليه وسلم» فيحتمل وجوها: 

منها: أنه كان مدبراً مقيدا» ولا خلاف في جواز بيعه. 

ومنها: أن ذلك من قبيل ما جاء أن الحر كان يباع في ابتداء الإسلام» ثم نسخ 
ذلك بقوله تعالى: لأوَإِنَكَص ذُوْعْسَرَةْفَتَظِرَةإلَ مَيِسَرَوْ ©[البقرة: »]18٠‏ هكذا نقله 
ابن الهمام عن «الناسخ والمنسوخ»؛ وهذا كلام عجيب جداً لو ثبت من طرق 
صحيحة» وعلمت سبقية بيع المدبر على الآية الناسخة» وأجاب بعض المالكية 
عن الحديث بأنه كلكِ ردّ تصرف الرجل لكونه لم يكن له مال غيره وكان مديوناً» 
فيستدل به على رد تصرف من تصدق بجميع ماله» وادعى بعضهم أنه كَل إنما باع 
خدمة المدبر لا رقبته» واحتج بما رواه ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان» 
عن عطاءء عن جابر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا بأس ببيع خدمة 
المدبر»» أخرجه الدارقطني20». قال الحافظ<"©: ورجال إسناده ثقات إلا أنه اختلف 
في وصله وإرساله» قال: ولو صحء لم تكن فيه حجة؛ إذ لا دليل فيه على أن البيع 
الذي وقع في قصة المدبر الذي اشتراه نُعَيم بن النكَام كان في منفعته دون رقبته» 


وعن ابن سيرين: لا يجوز بيعه إلا من نفسه. وعن أحمد يمنع من بيع المدبرة دون 
المدبر»ء ومشهور قول أحمد الجواز بما إذا كان عليه دين» والخلاف في مذهب 
مالك أيضاًء وعن الليث يجوز بيعه إن شرط على المشتري عتقه» والمشهور عنه 
الجواز بالحاجة» وإلا فيكره» ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة» 
فقال: من منع البيع مطلقاًء كان الحديث حجة عليه؛ لأن المنع الكلي يناقضه 


)١(‏ «سئن الدارقطني» (5/ »١78‏ رقم: /ا4). 
)١(‏ هفتح الباري» (5/ ”177). 
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؛ 61 اليحدبث الثاني + الو حيفة له عن حَقادة عن نراعيم» 
عَنِ الأسْوّدء عَنْ عَائِشَة : أَنَهَا أَرَادَتْ أَنْ َشْئرِيَ برِيرَة لتَمْتِقَهَاء 55 
الجواز الجزئي» ومن أجازه في بعض الصور التي ورد فيهاء فلا يلزمه القول به في 
غير ذلك من الصورء انتهى . 

* (الحديث الثاني : أبو حنيفة يه عن حماد, عن إبراهيم» عن الأسود) 
تابعه عروة عند الشيخين وأهل السئن20: (عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة)» 
وقد تقدم ضبطها في الحديث الثامن من كتاب الطلاق» وتقدم أيضا أنها جاءت إلى 
عائشة تستعين بها في كتابتهاء وعند البخاري عن عائش(" قالت: ا2جاءتني بريرة 
فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام أوقية» فأعينيني» فقالت: إن 
أحَبُوا أن أعدها لهم عدَّة واحدة وأعتقك فعلتُ» ويكون ولاؤك لي» فذهبت إلى 
أهلها فأبوا ذلك عليهاء فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهمء فأبوا إلا أن يكون 
لهم الولاء» الحديث؛ وفي رواية عن أيمن» عن عائشة”©: «دخلت علي بريرة وهي 
مكاتبة فقالت: اشتريني؛ فإن أهلي يبيعوني» فأعتقيني» قالت: نعم . 

(لتعتقها)؛ قد تقدم ذكر الخلاف في البيع على شرط العتق» وأما هذه القصةء 
فإنما دلت على أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقهاء وما ثمة 
او ل ل ا ا 0 

يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة؛ ليتساهلوا في الثمن» ولا يعد ذلك 


)2000 لواح عر واصحيح مسلم» ))١6١5(‏ وم سنن أبي داود» (2)79179 
سنن الترمذي» »)75١715(‏ و«سنن النسائي» »)7501١(‏ و«سنن نن ابن ماجه» .)560171١(‏ 
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0 
َقَالَتْ مَوَالِيهًا : لا نَسِيعُهَا إلا آَنْ تشتَرط الْوَلآءَ لَنَاء فَذَكَرْتُ ذَلِكَ 
ل فَقَالَ: «الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتقَ» . 


تبن يذ يخ 


من الرباء (فقالت مواليها) الذين كانوا كاتبوها: (لا نبيعها إلا أن تشترط الولاء لنا)» 
وبهذا توجه الإنكار عليهم ؛ إذ وافقوا عائشة على بيعهاء ثم أرادوا أن يشترطوا أن 
يكون الوّلاء لهم » وفي رواية أيمن المذكورة قالت : ١لا‏ يبييعوني حتى يشترطوا 
ولائي»» ولولا هذاء لكان اللوم إنما يتوجه على عائشة رضي الله عنها في أنها تنازع 
في الولاء بمجرد إعانتها لها في كتابتها كما توهمه بعضهم مما وقع في بعض ألفاظ 
البخاري”2 : «فإن أحبوا أن أقضي عنكِ كتابتك ويكون وَلاؤك لي فعلتٌ»» وليس 
الأمر كذلك» والحقيقة في القصة ما قدمناهاء والجمع بين الروايات المختلفة وتأويل 
مالا بد من تأويله أولى . 

(فذكرت ذلك للنبي كلِ)» وفي رواية هشا«©: «فسمع بذلك فسألني 
فأخبرثه»» وفي رواية: فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
جالسء فقالت: إني عرضت عليهم فأبواء فسمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
(فقال): اشتريها فأعتقيها؛ فإنما (الولاء) بفتح الواو وتخفيف اللام (لمن أعتق)» 
وفي رواية للبخاري”": «الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة». وفيه ثبوت الولاء 
للمرأة المعتتقة» قال ابن بطَّال9؟»: هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق» ذكراً 


.)5051( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5 555 «صحيح البخاري»‎ (000 
.)51/50( «صحيح البخاري»‎ )( 
.)58 /١11( «فتح الباري»‎ )5( 
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كان أو أنثى» وهو مجمع عليه» وحديث عائشة رضي الله عنها في شرائها لبريرة 
قد تتبع الأئمة في استخراج الفوائد واستنباط الأحكام حتى بلغوها نحو مئة وجه 
كما قاله ابن بطّال» وقال النووي: صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين 
أكثرا فيه من استنباط الفوائد : 
فمنها: جواز الكتابة» قال الروياني”: الكتابة إسلامية» ولم تكن تعرف في 
الجاهلية» كذا قال» وكلام غيره يأباه» ومنه قول ابن التين: كانت الكتابة متعارفة 
قبل الإسلام» فأقرّها النبي كله وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة: 
قيل: إن بريرة أول مكاتبة في الإسلام» وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة» 
وأول من كوتب من الرجال في الإسلام سلمان» وحكى ابن التين أن أول من كوتب 
أبو المؤمّل» فقال النبي يلخ «أعينوه»» وأول من كوتب من النساء بريرة» وأول من 
كوتب بعد النبي يكل أبو أمية مولى عمرء ثم سيرين مولى أنس» وفسرت الكتابة في 
«الكنز» بتحرير المملوك يدا في الحال حتى يكون العبد أحق بكسبه ونفسهء ورقبة 
في المآل عند أداء المال» وي عن فيج كال وركنها الإيجاب 
والقبول بلفظ الكتابة أو ما يؤدَّي معناه» وشرطها كون الرق في المحل قائمآء وكون 
البدل المذكور فيها معلوماً قدره وجنسه.ء والكتابة خارجة عن القياس عند من 
يقول: إن العبد لا يملك» وقد فسر الخير في قوله تعالى: لمَكروهُمَ إن عَلِمَتُمَ فم 
حَيرا النور: مم القوة على الكسب والوفاء بما وقعت الكتابة عليه» وليس المراد 
به المال» ويؤيد ذلك أن المال الذي في يد المكاتب لسيده فكيف يكاتبه بماله؟ 
قال الحافظ(: لكن من يقول: إن العبد لا يملك يرد عليه هذاء وقد نقل 


.)184 /60( «فتح الباري»‎ )١( 
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عن ابن عباس أن المراد بالخير المال مع أنه يقول: إن العبد لا يملك» فنسب إلى 
التناقض» والذي يظهر أنه لا يصح عنه أحد الأمرين» وقال آخرون: لا يصح تفسير 
الخير بالمال في الآية؛ لأنه لا يقال: فلان لا مال فيه» وإنما يقال: لا مال لهء أو 
لا مال عندهء وكذا إنما يقال: فيه وفاءء وفيه أمانة» وفيه حسن معاملة» ونحو 
ذلك. 

ومنها: جواز كتابة الأمة ككتابة العبد. 

ومنها: كتابة من لا حرفة له وفاقاً للجمهور. واختلف عن مالك وأحمد» 
وذلك أن بريرة إنما استعانت بعائشة على كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا» 
فلو كان لها مال أو حرفة» لما احتاجت إلى الاستعانة؛ لأن كتابتها لم تكن حالّة . 

ومنها: جواز الكتابة المؤجّلة» ففي روايات حديث بريرة: «أنها كاتبت على 
تسع أواق» في كل عام أوقية»» وتسمى الأوقات المعينة المحدودة نجوم المكاتب» 
وأصله أن العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجوم والمنازل؛ 
لكونهم لا يعرفون الحساب. فيقول أحدهم: إذا طلع النجم الفلاني أديت حقك» 
فسميت الأوقات نجوماً لذلك» ثم سمي المؤدى في الوقت نجماآء والتأجيل في 
الكتابة شرط عند الشافعي» اسح عم يار نوما لدي ل دان 1ن 
الكتابة مشتقة من الضمء وهو ضم بعض النجوم إلى بعضء وأقل ما يحصل به 
الضم نجمان. وبأنه أمكن لتحصيل القدرة على الأداء» وذهبت الحنفية والمالكية 
إلى جواز الكتابة الحالّة» واختاره الروياني من الشافعية» واحتج الطحاوي وغيره 
بأن التأجيل جعل رفقاً بالمكاتب لا بالسيد» فإذا قدر العبد على ذلك لا يمنع» وهذا 
قول الليث» وبأن سلمان كاتب بأمر النبي ككلِ ولم يذكر تأجيلاً . 


ومنها: جواز كتابة الأمة المتزوجة ولو لم يأذن الزوج؛ فإنه ليس له منعها من 


)١(‏ كتاب التدبير والولاء 
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كتابتها» ولو كان ذلك موجباآً بفراقها منه؛ كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد 
من عتق أمته التي تحته وإن أفضى ذلك إلى بطلان نكاحها . 

ومنها: جواز أخذ الكتابة من مسألة» والرد على من كره ذلك» وزعم أنه 
أوساخ الناس . 

ومنها: جواز سؤال المكاتب من حين الكتابة» ولا يشترط في ذلك عجزه 
خلافاً لمن شرطه . 

ومنها: جواز سعي المكاتبة وتمكين السيد لها من ذلك» ولا يخفى أن محل 
الجواز إذا عرفت جهة حل كسبهاء والنهي الوارد عن كسب الأمة محمول على من 
لا يعرف وجه كسبهاء أو محمول على غير مكاتبة . 

ومنها: أن المكاتب لا يصير حرا بنفس الكتابة» بل هو عبد ما بقي عليه 
درهم» ويروى ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة» وهو قول الجمهورء لكن 
إنما تتم الدلالة من حديث بريرة لو كانت بريرة أدّت من كتابتها شيئآء وقد مر أنها 
لم تكن قضت من كتابتها شيئآ» وفيه خلاف عن السلف. فعن علي #5 : إذا أَدَى 
الشطر فهو حرء وعنه يُعتق منه بقدر ما أَدَى» وعن ابن مسعود: لو كاتبه على مئتين 
وقيمته مئة فأدّى المئة عتق» قال القاضي: وحكي عن عمر وابن مسعود وشريح: 
إذا أدَى الثلث صار حراً» وعن عطاء كذلك إذا أدَّى ثلاثة أرباع المال» وحكى 
القاضي عن بعض السلف أنه يصير حرا بنفس الكتابة ويثبت المال في ذمته» 
ولا يرجع إلى الرق أبدآء وروى النسائي عن ابن عباس”" مرفوعاً: «المكاتب يعتق 
منه بقدر ما أدّى»» ورجال إسناده كلهم ثقات» لكن اختلف في وصله وإرساله» 


.)ة81١( «سنن النسائي»‎ )١( 
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وحجة الجمهور حديث بريرة» وهي كونها بيعت بعد أن كوتبت» ولو كان المكاتب 
يصير حرا بنفس الكتابة» لامتنع بيعها. 

ومنها: ثبوت الولاء للمعتق. 

ومنها: ثبوت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه»ء لعموم قوله كككِ «الولاء 
لمن أعتق؟ . 

ومنها: جواز بيع المكاتب إذا رضي ولم يعجز نفسه إذا وقع التراضي بذلك» 
وحمله من منع على أنها عجزت نفسها قبل البيع» وتحتاج إلى دليل» وقيل: إنما 
وقع البيع على نجوم الكتابة» وهو بعيد جدا. 

ومنها: جواز الاستعانة بالمرأة المزوجة. 

ومنها: جواز تصرفاتها في مالها بغير إذن زوجها. 

ومنها: جواز بذل المال في طلب الأجر؛ فإن عائشة رضي الله عنها إنما 
اشترت بريرة لأن تعتقها . 

ومنها: جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته ولو كان بسؤال من يشتريه 
ليعتقه» وإن ضر ذلك بسيده؛ لتشوف الشارع يك إلى العتق. 

ومنها: جواز إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى السيد والعبد وإن كان فيه 
إبطال التحرير؛ لتقرير بريرة على السعي بين عائشة رضي الله عنها ومواليها في فسخ 
كتابتها لتشتريها عائشة رضي الله عنها. 

ومنها: مشروعية الخطبة في الأمر المهم؛ فإن في روايات حديث بريرة عند 
البخاري0 : «قالت عائشة: فقام رسول الله كلهِ في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم 


)١(‏ كتاب التدبير والولاء 


قال: أما بعد: فما بال رجال منكم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله فأيما 
شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرطء فقضاء الله أحق» 
وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاءء فإنما 
الولاء لمن أعتق» . 

ومنها: بداءة الخطبة بالحمد والثناء . 

ومنها: أنه يستحب في الخطبة بعد الحمد والثناء والصلاة على رسول الله يكل 
أما بعدء وقد تكرر هذا في خطب النبي كَل 

ومنها: أنه من وقع منه منكراً يستحبٌ عدم تعيينه ؛ لأنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: ما بال رجالء ولم يقل: فلان. 

ومنها: أن استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قصد وحصل بالتكلف . 

ومنها: جواز مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر الذي يستحيي منه 
المناجي» ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به» فيستثنى ذلك من النهي الوارد فيه . 

ومنها: جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظن أن له تعلقاً به. 

ومنها: جواز إظهار السرّ في ذلك» ولا سيما إن كانت فيه مصلحة للمناجي» 
وهذا كله باعتبار ما وقع عند البخاري : «فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهمء فأبوا 
ذلك عليهاء فجاءت من عندهم ورسول الله يك جالس» فقالت: إني عرضت ذلك 
فأبُوا إلا أن يكون الولاء لهم» فسمع النبي يل فأخبرت عائشة البي' يَلِه. 

ومنها: جواز المساومة في المعاملة. 

ومنها: جواز التوكيل فيها ولو للرقيق. 

ومنها: جواز استخدام رقيق الغير في الأمر الذي يتعلق بمواليه وإن لم يأذنوا 
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ومنها: أن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقا. 

ومنها: ثبوت الخيار لها إذا عتقت. 

ومنها: أن الخيار لها على الفور. 

ومنها: بطلان قول من زعم باستحالة أن يحب أحد الشخصين الآخر والآخر 
يبغضه؛ لقول النبي كَهِ: «ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثاًا» نعم 
يؤخذ منه أن ذلك هو الأغلب» ومن ثمة وقع التعجب؛ لأنه على خلاف المعتاد. 

ومنها: أن المرء إذا خيّر بين مباحين فآثر ما ينفعه» لم يُلم ولو أضر ذلك 
برفيقه» وكل هذا قد تقدم في شرح الحديث الثامن من كتاب الطلاق. 

ومنها: جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل» سواء كان فيه أم لا إذا كان 
لايكره زوجها ذلك . 

ومنها: جواز شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام 
ولا لوم على من خالف» ولا غضبء. ولو عظم قدر الشفيع . 

ومنها: أن التصميم في الشفاعة لا يجوز فيما يشق الإجابة فيه على المسؤول» 
بل يكون على وجه العرض والترغيب . 

ومنها: جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له؛ لأنه لم ينقل أن مغيثاً سأل 
النبي كلْهِ أن يشفع له كذا قيل» لكن قد ورد أن العباس هو الذي سأل النبي كَل 
في ذلك» فيحتمل أن مغيثاً سأل العباس في ذلك» ويحتمل أن يكون العباس سأل 
ذلك ابتداء منه شفقة على مغيث . 


)١19(‏ كتاب التدبير والووءع 


ومنها: استحباب الإصلاح بين المتنافرين» سواء كانا زوجين أم لا. 

ومنها: جواز سؤال الرجل عما يراه في بيته» وليس هذا مخالفاً لما في 
حديث أم زرع في قولها: «ولا يسأل عما عهد»؛ لأن معناه لا يسأل عن شيء 
عهده وفات» فلا يسأل أين ذهب» وأما هنا فكما ورد عند البخاري7©: «ودخل 
رسول الله َكِةِ وبرمة على النار» فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت» فقال: ألم أر 
البرمة؟ 

فقيل: لحم تصَّدّق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة» قال: هو عليها 
صدقة ولنا هدية»)» فكان في سؤاله كلكِ مصلحة لهم في تحصيل حكم من الأحكام 
الشرعية . 

ومنها: أن الصدقة لا تحرم على قريش غير بني هاشم وبني المطلب؛ لأن 
عائشة قرشية وقبلت ذلك اللحم من بريرة على أن له حكم الصدقة وأنها حلال لها 

دون النبي كَل ولم ينكر عليها النبي كَل هذا الاعتقاد. 

ا ومنها: جواز الصدقة على موالي أزواج النبي يله 

ومنها: جواز قبول هدية الفقير والمعتق. 

ومنها: جواز أكل الغني ومن تحرم عليه الصدقة ما يصدق به على الفقير إذا 
أهداة» وبالبيع أولى . 

ومنها: الفرق بين الصدقة والهدية في الحكم . 


000( اصحيح البخاري» (/0091). 
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الحديث الثالث : أو حنيفة طكه » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ . 


94م« 
٠‏ 
ص« 


ومنها: جواز أكل الإنسان من طعام من يسر بأكله منه ولو لم يصرح بالإذن 


ومنها: جواز تصرف المرأة في مالها إذا كانت رشيدة. 

ومنها: جواز الهدية لأهل الرجل بغير استئذانه . 

ومنها: قبول المرأة ذلك حيث لا ريبة فيه 2" . 

قال الحافظ”(": وبلغ بعض المتأخرين من فوائد حديث بريرة إلى أربع مئة» 
أكثرها مستبعد متكلف, كما وقع نظير ذلك للذي صنف في الكلام على حديث 
المجامع في رمضانء فبلغ به ألف فائدة وفائدة» انتهى . 

* (الحديث الثالث: أبو حنيفة ذه» عن عطاء بن يسار)» تابعه عبدالله بن 
دينار عند الشيخين” وغيره» قال مسلم في «صحيحه» بعد أن أخرج هذا الحديث : 
الناس في هذا الحديث عيال على عبدالله بن دينار» وقال الترمذي2»9: هذا حديث 
حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن دينار» ويروى عن شعبة أنه قال: 
وددت أن عبدالله بن دينار لما حدّث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه 
فأقبّل رأسه. وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني بجميع طرقه عن عبدالله بن دينارء 
فأورده عن خمسة وثلاثين نفساً ممن حدّث به عن عبدالله» قال الترمذي: وروى 


يحيى بن سليم» عن عبيدالله بن عمر» عن نافع عن ابن عمر بغير هذا الحديث» 


.)415- 51١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)195 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


زضفق ااصحيح البخاري» (ه* )ل وااصحيح مسلم» (كده١).‏ 
(4) «سئن الترمذي» .)75١75(‏ 


)١(‏ كتاب التدبير والولاء 


عَنِ ابْنٍ عَمَرَ و4ء عَن النْبِِيَ يلل : «أنَهُ تهَى عَنْ بَبْع الْوَلآءِ وَهِبَئه؛ . 


* * 


قال: وهو وهمء وإنما الصحيح عن عبيدالله بن عمر» عن عبدالله بن دينار. 

قال الحافظ<"©: لم ينفرد يحبى بن سليم» فقد تابعه أبو ضمرة أنس بن عياض 
ويحيى بن سعيد الأموي. كلاهما عن عبيدالله بن عمر» أخرجه أبو عوانة فى 
اصحيحه) من طريقهماء لكن قرن كل منهما نافعاً بعبدالله بن دينار جميعاً عن ابن 
١‏ عمرع2 وقال: عمرو بن دينار غريب . 

(عن ابن عمر 45) 2 وقد استشكلوا سماع ابن دينار لهذا الحديث عن ابن 
عمر؛ لما أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق الحسن بن زياد اللؤلؤي» 
عن مالك» عن ابن دينار» عن حمزة بن عبدالله بن عمر: «أنه سأل أباه عن شراء 
الولاء»» فذكر الحديثء» فهذا ظاهره أن ابن ديئار لم يسمعه من ابن عمرء وليس 
كذلك» ففى (مسند الطيالسى97») أن شعبة قال: قلت لابن دينار: الله لقد سمعتث 
ابن عمر يقول هذا؟ فيحلف له. وقيل لابن عيينة : إن شعبة استحلف عبدالله بن 
دينارء قال: لكنا لم نستحلفه. سمعئه مته مرارا وأخرجه من وجه آخر عن شعبة 
قلت لعبدالله بن دينار: أنت سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: تعمء وسأله ابنه حمزة 
عنه2 , 

(عن النبي كَل أنه نهى عن بيع الولاء) بالفتح والمد: حق ميراث المعتق 
- بالكسر ‏ من المعّق بالفتح» (وهبته) قال ابن الملقن: وأنكر ابن وضاح أن يكون 


.)57 «فتح الباري» (؟11/‎ )١( 
(؟) «مسئد الطيالسي» (0ىمها).‎ 
.)55 /١١( زفرة «فتح الباري»‎ 
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«وهبته» من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو عجيب منه» انتهى . 
قلت: وذلك لما أخرجه الشافعي عن محمد بن الحسن» عن أبي يوسف»ء 
ووذ عيةاه بن اذا رشع اد طقن عرقر قا د :ززلر الا لهي فلفية المي زهان 
ولا يوهب»» ورواه ابن حبان في «صحيحه» من طريق بشر بن الوليد عن أبي 
يوسف» لكن قال عبيدالله بن عمرء عن عبدالله بن دينار» وكذلك رواه البيهقي» . 
وقال في «المعرفة»: كأنَّ الشافعي حدّث به من حفظه فنسي عبيدالله بن عمر من 
إسناده» وقد رواه محمد بن الحسن في «كتاب الولاء» له عن أبي يوسف؛. عن 
عبيدالله بن عمر» عن عبدالله بن دينار» به» وقال أبو بكر النيسابوري عقيب هذا 
الحديث : هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذاء وإنما رواه الحسن مرسلاً» ثم 
رواه البيهقي عن الحاكم وغيره» عن الأصمء عن يحيى بن طالب» عن يزيد بن 
أن هارون» عن هشام بن حسان» عن الحسنء, عن رسول الله يلو فذكره باللفظ 
المتقدم» قال البيهقي : ورُويناه من طريق حمزة» عن الثوري» عن عبدالله بن دينار» 
عن ابن عمرء قال الطبراني: تفرد به ضمرة؛ يعني : باللفظ المذكورء قال البيهقي : 
وقد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة على الصواب كرواية” 
الجماعة» فالخطأ فيه ممن دونه» ثم رواه بإسناده عن يحيى بن سليم » عن عبيدالله» 
عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً باللفظ المذكورء ثم قال: هذا وهم من يحيى بن 
سليم أو من دونه في الإسناد والمتن جميعاًء والحفاظ إنما رووه عن عبيدالله بن 
عمرء عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر مرفوعاً: «نهى عن ببع الولاء وعن هبته»؛ 
قال أبو زرعة: هذا هو الصحيحء قال البيهقي: ورواه ابن خزيمة» عن ابن حسان 
الزيادي» عن يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن عمر 
مرفوعا: «الولاء لُحمة . . . إلخ»» قال: وهذا خلاف ثالث على يحيى بن سليم» 


)١(‏ كتاب التدبير والولاء 


وكان سيء الحفظ كثير الخطأء وروى الحاكم من طريق محمد بن مسلم الطائفي» 
عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن عمرء والطائفي فيه مقال. 

قلت: لكن له شواهدء منها: ما أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» في 
ترجمة عبدالله بن أبي أوفى : ثنا أحمد بن إسحاق» نا علي بن محمد بن جبلة» نا 
يحيى بن هشام» نا إسماعيل بن أبي خالد. عن عبدالله بن أبي أوفى قال: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الولاء نُحمة كلحمة النسب لا تباع 
ولا توهب»» وأخرجه الطبراني في «الكبير»؛ وابن جرير الطبري في كتاب «تهذزيب 
الآثار؛ من طريق عبثر بن القاسم» عن إسماعيل بن أبي خالد» قال الحافظ : وظاهر 
إسناده الصحة» وهو يعكر على البيهقي حيث قال عقيب حديث أبي يوسف : 
ويروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة . 

إذا علمت هذاء فاعلم أن المراد من أن الولاء لا يباع ولا يوهب هو أن نفس 
الولاء لا يتتقل من شخص إلى شخص بعوض ولا بغير عوض» كما أن القرابة 
لا تنتقل» ونقل النووي عن جمهور أهل اللغة أنهم ضبطوا اللحمة في هذا الحديث 
بضم اللام» وحكى الأزهري عن ابن الأعرابي وغيره فتح اللام» قال الأزهري : 
ومعنى الحديث قرابة كقرابة النسب» وقال الرافعي : معناه قرابة وامتزاج كامتزاج 
النسي: 

قال ابن بطّال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسبء فإذا كان حكم 
الولاء حكم النسب» فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء» وكانوا في الجاهلية 
. ينقلون الولاء بالبيع وغيره» فنهى الشرع عن ذلك . 

قال ابن عبد البر : اتفق الجماعة على العمل بهذا الحديث إلا ما روي عن 
ميمونة أنها وهبت سليمان بن يسار لابن عباس . 
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وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء : يجوز للسيد أن يأذن لعبده 
أن يوالي من يشاء» قال ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء» وكذا 
عن عروة» وعن ميمونة وابن عباس هبته» ولعلهم لم يبلغهم الحديث» وقد أنكر 
ذلك ابن مسعود في زمن عثمان» فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول: أيبيع أحدكم 
نسبه» وعن جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته» وكان ابن عمر ينكره» وعن ابن عباس 
لا يجوز. 

قال الحافظ'؟: وسنده صحيح» ومن ثمة فصلوا في النقل عن ابن عباس 
بين البيع والهبة» وأما ما أخرجه الطبراني والبزار عن ابن عباس مرفوعاً: «الولاء 
ليس بمنتقل ولا متحول»» ففي سنده المغيرة بن جميل» وهو مجهول, قال ابن 
العربي : معنى «الولاء نُحمة كلحمة النسب»: أن الله تعالى أخرجه بالحرية إلى 
النسب حكماً كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حساً؛ لأن العبد كان كالمعدوم 
في حق الأحكام» لا يقضي ولا يلي ولا يشهدء فأخرجه سيده بالحرية إلى لياقته 
لهذه الأحكام. 

وقال القرطبي : استدل الجمهور بحديث الباب» ووجه الدلالة: أنه أمر 
وجودي لا يتأتى الانفكاك عنه كالنسبء فكما لا تنتقل الأبوة والجدودة كذلك 
لا ينتقل الولاءء والله أعلم . 


لالالا 


.)50 2.55 /١( «فتح الباري»‎ )١( 


0 


089 د ١‏ 
ا 
إظطلاا. 4 


٠ 5‏ الحديث الأول : أو حَنِيفَةَ لك » ع امح ل عراس 
قال 1 علا ٠‏ وتَختى بن يَغلىه د امتأويي. 0 عَبْداللم 


د 
- بالمهملة وتشديد اللام ‏ الحائك» ضعّفه النسائي وغيره» وقال البخاري: منكر 
“العديك وقال قلات #مدرولفه وال الو فعيق : لعى يقرو تواقال سر لنين 
بثقة» قال الذهبي: وكان من العابدين» ذكره الحسن بن صالح فقال: رجل صالح 
نعم الرجل. (ويقال: ابن عجلان)» قال الملا علي: بفتح أوله» قلت: ولم أجد 
لناصح بن عجلان ترجمة في «الميزان» ولا في «التقريب2. 
(ويحيى بن يعلى» وإسحاق السلولي, وأبي عبدالله محمد بن علي بن 
نفيل الحافظ). هكذا وجدته فيما ساقه الشيخ علي القاري في «شرح المسند». 
ويفهم من كلامه أن هولاء كلهم شاركوا ناصحاً في رواية هذا الحديث» (عن يحبى 
ابن أبي كثير)ء وراجعتثٌ «جامع المسانيد» للخوارزمي فوجدت فيه : أبو حنيفة عن 
ناصح بن عبدالله » ويقال: ابن عجلان» عن يحيى بن أبي كثيرء (عن أبي سلمة) 
ابن عبد الرحمن بن عوف,» (عن أبي هريرة 4#5)» وأخرجه أيضا فقال أبو حنيفة 
عن رجل» عن يحبى بن أبي كثير . . . إلخ» وبالسند المتقدم أخرجه البيهقي في 
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0 


قالَ: قَالَ رَسُّولُ الل يكل : «لَيْسَ مما عصي الله تعالى به شَيْءٌ هُوَ أَعجَل 


ِقَاباًمِنَ البغي» 111111 


«سننه الكبرى)”2 من رواية إبراهيم بن طهمان» وعلي بن ظبيان» والقاسم بن 
الحكم» عن أبي حنيفة» عن ناصحء عن يحبى . . . إلخ» وأخرجه من طريق عبدالله 
ابن أحمد بن أبي ميسرة» نا المقرىة» عن أبي حنيفة» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
مجاهد وعكرمة» عن أبي هريرة» وقال في آخر الحديث: وقيل: عن يحيى» عن 
أبي سلمةء عن أبيه» قال: والحديث مشهور بالإرسال» وأخرجه من طريق محمد 
ابن عبد الوهاب, نا يعلى بن عبيد» نا سفيان» عن أبي العلاء» عن مكحول قال: 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فلعله هذا هو المشهورء وذكر المناوي 
أن السيوطي رمز في «الجامع الصغير» لحسنه وسكتء وزعم أنه مرفوع» وقد 
علمت ما في السند. والله أعلم بحقيقة الحال» ورأيت السيوطي عزاه ‏ في «الجامع 
الكبير» إلى الخطيب» لكن بلفظ الرواية الثالثة . 

(قال: قال رسول الله بلِ: ليس مما عصي) بالبناء للمفعول (الله تعالى به 
شيء)؛ وهو اسم ليس مرفوعء وجملة (هو أعجل عقاباً)؛ أي: أسرع للعقوبة 
(من البغي) ‏ بالموحدة المفتوحة والغين المعجمة الساكنة ‏ -» وهو التعدي على 
الناس في دمائهم وأموالهم . 

قال في «الفردوس»: البغي الاستطالة على الناس» وقال الحرّاني: البغى 
السعي بالقول والفعل في إزالة نعم الله تعالى عن خلقه» وسببه الداعي له ما اشتملت 
عليه ضمائر الباغي من الحسد لهء وقد أخرج ابن عدي”" وابن النجار في «تاريخه» 


.)19506 هلل رقم:‎ /٠١( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)1١78 /5( (؟) «الكامل»‎ 


)١54(‏ كتاب الأيمان 


وَمَا مِنْ شيْءٍ أطيّع لِلَهِ تعالى به أسرع ثُوَاباً مِنَ الصَّلَةٍء 1000 
عن علي ذه مرفوعاً: «احذروا البغي؛ فإنه ليس من عقوبة هي أحضر من عقوبة 
البغي27؛ أي: أسرع منهاء وأخرج البيهقي في «الشعب)”" والبخاري في «الأدب 
المفرد»”” عن أبى هريرة مرفوعا: «لو بغى جبل على جبل» لذ الباغى منهما»» 
من فيه عرق منه»ء وفي إسناده أبو الوليد القرشي» وهو مجهولء وبقية رجاله 
ثقات. هكذا قاله الهيثمي”»» وقال ابن الجوزي: فيه سهل الأعرابي» قال ابن 
حبان: منكر الرواية لا يقبل ما انفرد به. 

(وما من شيء أطيع الله تعالى به) فيما أمره به من المأمورات لتحصيل 
الدرجاتء (أسرع ثواباً) في الدنيا والآخرة (من الصلة)؛ أي: صلة الأرحامء أما 
في الدنياء فلما أخرجه البخاري 2 عن أنس مرفوعاً: «من سرّه أن يُبسط له فى 
رزقه. وينْسَأ له في أثره» فليصل رَحمّه)» ولما أخرجه أحمد22 عن عائشة مرفوعاً: 
«صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوارء يعمرن الديار» ويزدن فى الأعمارا» 
ولما أخرجه أبو الشيخ عن ابن عمر مرفوعا: «إن المرء ليصل رحمه وما بقي من 
عمره إلا ثلاثة أيام» فينسئه الله ثلاثين سنة» وإنه ليقطع الرحم وقد بقي من عمره 


: ثون سنة» هله .ا هاو هد و و ىه .ا .دهاع واو و وا .د و وا و و و هد .د.ا .د ها. د .د وا و و وا وا ود هد .د ه.ا مام 


.)0 «ذم البغي» لابن أبي الدنيا (رقم:‎ )١( 
.)53197( (؟) «شعب الإيمان»‎ 

(*) «الأدب المفرد» (584) عن ابن عباس . 
(5) «مجمع الزوائد» (0/ 9737). 

(6) «صحيح البخاري» .)3١51(‏ 


قف (مسئد أحمد) (ك/ .)١66‏ 
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فيصيره الله تعالى إلى ثلاثة أيام»20» ولما أخرجه الطبراني في «الأوسط)”" عن 
عمرو بن سهل مرفوعاً: «صلة القرابة مثراة في المال» محبة في الأهل» منسأة في 
الأجل»؛ وأخرجه الترمذي والحاكم وأحمد(” من حديث أبي هريرة» ولما أخرجه 
ابن جرير والطبراني في «الأوسط»» عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن أعجل الطاعة 
ثواباً صلة الرحمء اناقل البيت ليكونون فجرة» فتنمو أموالهم ويكثر عددهم 
إذا وصلوا أرحامهم». 
وأما في الآخرة» فلقول الله تعالى في وصف أولي الألباب : ##وَالَدينَ يَصِلُونَ مآ 
م أنه يد دن يوصَلٌ © [الرعد : ١‏ ثم قال في آخر أوصافهم : «زتبة طمن ترق 
جَنتُ عدن دحوي وَمَّن صَلَمَ من ايوم روجهم كس املك يدَخُلُونَ علوم مَن كلم باب 59 
كفي يامب قْعَمحَُّىَ الدَارٍ #[الرعد : : ؟-74]» ولما أخرجه ابن زنجويه عن 
عمرو بن شعيب؛» عن أبيه»؛ عن جده مرفوعاً: «الرحم شجنة كما ينبت العود في 
العود» فمن وصلها وصله الله» ومن قطعها قطعه الله» وتبعث يوم القيامة بلسان 
فصيح ذلق تقول : اللهم فلان وصلني أدخله الجنة» وتقول: إن فلانآً قطعني فأدخله 
النار؛» وفي الباب أبو سعيد عند سعيد بن منصور» وأنس عند ابن النجّار» وابن 
عباس عند الحاكم» وابن عمر عنده أيضاً» وابن عمرو عند أحمد والطبراني» وفي 
حديث هولاء ذكر يوم القيامة» وإلا فأصل حديث تعلق الرحم بحقو الرحمن عند 


.)597١ انظر: «جامع الأحاديث» للسيوطي (رقم: 70774)» واكنز العمال» (رقم:‎ )١( 

(؟) «المعجم الأوسط» .)78٠١(‏ 

() «سئن الترمذي» ,)١91/4(‏ «مسند أحمد» (7/ 77/5), «المستدرك» على الصحيحين 
(8/5لاكء رقم: 05454). 

69 «المعجم الأوسط» .)1١97(‏ 


)١5(‏ كتاب الأيمان 


وَاليَمِينُ القاجرة تَدَعٌ الدَّيَارَ بَلأقِع» . 
الشيخين27 من حديث أبي هريرة مرفوعا: «قال: خلق الله الخلق» فلما فرغ منه 
قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن» فقال لها: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك 
من القطيعة» قال: ألا ترضين أن أصِل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى 
يا رب! قال: فذاك». وعند البخاري”" أيضاً من حديث عائشة مرفوعاً: «الرحم 
شجنة؛ فمن وصلها وصلته؛ ومن قطعها قطعتّه». 

(واليمين الفاجرة)؛ أي : الكاذبة» لا سيما إذا أخذ بها مال امرى"؟ مسلم» 
فكل من حلف على أمر ماض أو حال يتعمد الكذب, فهو في يمينه فاجر»ء ويسمى 
هذا اليمين يمين الغموس بفتح المعجمة وضم الميم وآخره مهملة؛ سميت بذلك 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النارء فهي فعول بمعنى فاعل» وقيل: الأصل 
في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدواء أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيباً أو دما 
أو رمادآء ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها؛ ليتم لهم بذلك المراد بتأكيد 
ما أرادواء فسميت تلك اليمين إذا عذر حالفها غموساً؛ لكونه بالغ في نقض 
العهد. وكأنها على هذا مأخوذة من اليمين المغموسة» فيكون فعول بمعنى مفعول. 
وقد عدّه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الكبائرء كما جاء ذلك عند البخاري 
من حديث ابن عمروء ومما يؤيتّد أن اليمين الفاجرة تسمى الغموس ما أخرجه 
الأطربلسي في «جزئه» عن واثلة مرفوعا: «اليمين الغموس» (تدع الديار)؛ 
أي : تتركهاء وعزاه صاحب «النهاية» إلى ابن مسعود بلفظ : «تذر الديار» (بلاقع) 


للق «صحيح البخاري» »)1/7٠(‏ و«صحيح مسلم؟» (59005). 
ضف «صحيح البخاري» (0988ه). 
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١8 
دفي روا 0 شَيْءٌ أَعْجَلَ تَوَابا مِنْ صِلَةٍ الرَحِمٍء ومن شو‎ 
210 أَعْجَلَ عُقوبَة من الْبَغي و3 قطِيعَةٍ الحم‎ 


الموحدة ولام مخففة وكسر قاف جمع بلقع : وهي الأرض القفر التي لا شيء 
فيهاء وهو كناية عن خراب حال الحالف وذهاب ماله وفساد بنيانه» وقيل: هو أن 
يفرق الله تعالى شمله ويغير عليه ما أولاه من نعمه. 

قلت: وذلك لما أخرجه عبد الرزاق عن معمر بلاغاً مرفوعاً: «اليمين الفاجرة 
تدع الديار بلاقع» وتعقم الرحمء وتقلٌ العدد»؛ وهذا في الدنياء وأما في الآخرة» 
فيلقى الله تعالى وهو عليه غضبان» كما أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود 
والأشعث بن قيس”2 مرفوعا: «من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها 
فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان»» وفي حديث أبي هريرة عند(" مرفوعاً: "ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم»» وعد منهم بقوله: «ورجل حلف على 
يمين كاذبة بعد العصر؛ ليقتطع بها مال رجل مسلم»» وفي رواية7©: «ورجل يبايع 
رجلا بسلعة بعد العصرء اتحب ‏ لاا ع بكتري ع باجتمارم 
يعط بها»» نسأل من الله تعالى العافية . 

(وفي رواية: ليس شيء أعجل ثواباً من صلة الرحم» وليس شيء أعجل 
عقوبة من البغي وقطيعة الرحم)؛ وقد جاء فيما أخرجه الشيخان عن جبير بن 
مطعم” أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «لا يدخل الجنة ‏ قال 


للق «صحيح البخاري» »50١6(‏ 5١اه؟).‏ 
فق ا(صحيح البخاري» (7759). 
إفرف «صحيح البخاري» (١1؟/ع).‏ 


دق ل(اصحيح البخاري» (948وه) وااصحيح مسلم» (5ه6؟). 


)١4(‏ كتاب الأيمان 
ون لو ل م وإ ع يخي اضر 
وَاليَمِين الفاجرة تدع الديّارَ تلاقع» . 

وَفِي روا : «مَا مِنْ عَمَلٍ َع لل تََالَى فيه بأَعْجَلَ ابا مِنْ صِلةٍ 
57 5 0 00 1 5 رام مه ٠‏ 
الرّحِمٍ» وَمَا مِنْ عَمَل عَصِيّ الله تعالى فيه بأَعْجَلَ عقويَة مِنَ البغي» وَاليَمِينْ 
الَْاجرَة تَدَعْ الدَيَارَ بَلآقعَ» . 


سفيان ‏ قاطع رحم»» وأخرج الطبراني”2 عن عبدالله بن أبي أوفى مرفوعآً: «إن 
الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم». وعند الأصبهاني بلفظ : إن الرحمة 
لا تنزل على قوم . . .إلخ»» وعند ابن ماجه(" عن عائشة مرفوعاً: «أسرع الخير 
ثوابآً البرٌ وصلة الرحم» وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم». 

(واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع . وفي رواية: ما من عمل أطيع لله تعالى 
فيه بأعجل ثواباً من صلة الرحم. وما من عمل عصي الله تعالى فيه بأعجل عقوبة 
من البغي)» وذلك لأن الجزاء من جنس العمل» فلما كان همه إذهاب نعمة الله 
تعالى عن أخيه وصرفه إلى نفسه بغير إذن من الله تعالى» كان ذلك موجباً لنقمة 
تؤول إليه على سبيل البديهة . 

(واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع)؛ أي : خالية عن سكانهاء ونقل ابن 
نصر في اختلاف العلماء» ثم ابن المنذرء ثم ابن عبد البر اتفاق الصحابة على أن 
لا كفارة في اليمين الغموس . 

قلت: وعلى ذلك الجمهور من الفقهاءء وخالف في ذلك الحكم وعطاء 
والأوزاعي ومعمر والشافعي» فأوجبوا فيه الكفارة . 


.)١6١ /8( انظر: «مجمع الزوائد»‎ )١( 


(؟) «سئن ابن ماجه» .)537١1(‏ 
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0 5 5 7 7 كيال" بد 501 وار دس 2 هه 
وَفِي رِوَايَةٍ: «مَا مِنْ عقوبَةٍ مِمّا يُعْصَّى الله تعالى فيه بِأَعْجَلَ مِنَ 


*40# 4# 


الحديث الثاني : أبو حنيفة ليه » عن مُحَمَّدِ بْنِ الربيْر عن 


(وفي رواية: ما من عقوبة مما يُعصى الله تعالى فيه بأعجل من البغي)» 
وأخرج الحاكم والترمذي( 2‏ وقال فيه: حسن صحيح - عن أبي بكرة مرفوعاً: 
«ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدّخر له في 
الأخرة من البغي وقطيعة الرحم»» وفي حديث جابر عند الطبراني في «الأوسط)(») 
مرفوعاً: «إياكم والبغي؟ فإنه ليس [من عقوبة أسرع] من عقوبة البغي»» ومقصودي 
من إيراد هذه الأحاديث مع أنها لم تكن زائدة في الفائدة على حديث الباب إنما 
هو تحقيق الشواهد حتى لا يقال: إنه لا يعرف الحديثء أو بأنه مرسل لم يأت 
مرفوعا أصلاً كما زعمه البيهقي . 

* (الحديث الثاني : أبو حنيفة ضيه عن محمد بن الزبير) التميمي الحنظلي 
البصريء قال أبو داود: قلت لشعبة: مالك لا تحدث عن محمد بن الزبيير 
الحنظلي؟ قال: مرّبه رجل فافترى عليه؛ وضعّفه النسائي» وقال ابن معين : 
لا شيءء وقال أبو حاتم : ليس بالقوي» في حديثه إنكار. 

(عن الحسن) البصري» (عن عمران) بن حصين» وقد أخرج البخاري» 
)١(‏ «سنئن الترمذي» »)750١1١(‏ و«المستدرك» (7/ رقم: 77709). 


(؟) «المعجم الأوسط» (0555). 
() «صحيح البخاري» (5595). 


)١4(‏ كتاب الأيمان 
١6١‏ 


ل د ريات ده 5 00 ووه مه 
قالّ: قال رَسُول الله ككل : «مَنْ نذرَ أن يطب الله تعالى » فليبطعة. ومن 
نذرَ أن يَعصيه. فلآ يَعْصِهء وَلا ندر في غضب». 


ييز ييا نيا 


هذا الحديث عن عائشة إلا قوله في آخر الحديث: «ولا نذر في غضب»» (قال: 
قال رسول الله كَلكِ: من نذر)ء مشتق من الإنذار بمعنى التخويف, وعرّف الراغب 
النذر بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمرء (أن يطيع الله تعالى)؛ أي: فيما 
تقصد به الطاعة لله كبك ؛ كالصلاة والصيام والعتق ونحو ذلك» (فليطعه)؛ أي : 
فليبادر بالوفاء به بلا تراخ» ثم النذر بالطاعة في الواجب العيني؛ كصلاة الظهر 
مما لا فائدة في انعقاده؛ إذ هي واجبة من غير إيجاب النذر» إلا أنه لو نذر أن يصلي 
اليوم الظهر ثم لم يصلٌ» فإنه لا شك أنه يأثم من جهتين: من جهة إخلاله بما 
فرض الله تعالى عليه من أصل الصلاة» ومن جهة عدم وفائه بالنذر» ويستحق لذلك 
كفارة اليمين» وأما إذا نذر أن يصلي صلاة الظهر في أول وقتهاء فلا شك في انعقاده 
ووجوب الوفاء به» كما لو نذر بواجب على الكفاية؛ كصلاة الجنازة والجهاد عند 
عدم هجوم العدو. أو مندوب» عينياً كان أو كفايتياً» أو مندوب لا يسمى عبادة؛ 
كعيادة المريض وزيارة القادم» ففي كل ذلك ينعقد النذر» وينقلب ما ليس بواجب 
واجباء ويتقيد بما قيّده الناذر» والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في 
طاعة . 

(ومن نذر أن يعصيه)؛ كمن نذر أن يشرب الخمرء أو بأن لا يكلم أباه» (فلا 
يعصه)» وينبغي له أن لا يشرب الخمر ويكلم أباه» ويكمّر عن يمينه؛ (ولا نذر في 
غضب». معناه: لو نذر إنسان في حالة الغضبء فإنه ينعقد نذره» ولكن لا يجب 


الوفاء به وقد أخرجه النسائي عن عمران من طريق يحبى بن أبي كثير» عن محمد 


- المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
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4 الحديث الثالث : أَبُو حَنيفةَ ذه عَنْ مُحَمَّدٍ بْن الرَيَيْره عَن 


1 
م ره 


الْحَسَنٍء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ 22110111 
ابن الزبير» عن أبيه»ء عن عمران مرفوعا(©: «لا نذر في غضب, وكفارته كفارة 
يمين»» وإنما قلنا بعدم وجوب الوفاء به لما أخرجه النسائي من حديث عمران”» 
مرفوعاً: «النذر نذران» فما كان من نذر في طاعة الله تعالى فذلك لله وفيه الوفاء » 
وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه» ويكفره ما يكفر اليمين»» 
فعلم من هذا الحديث أن نذره في حالة الغضب إن كان في معصية فلا يجب الوفاء 
فيه» وأما إذا لم يكن في معصية وإنما كانت حالة الغضب فقط» فلم أر للعلماء 
خلافاً في وجوب الوفاء به» والله أعلم . 

»* (الحديث الثالث: أبو حنيفة ذفنه)» تابعه يحيى بن أبي كثير عند 
النسائي”". (عن محمد بن الزبير)» قد تقدم الكلام فيه في الحديث السابق» قال 
البخاري: منكر الحديث» (عن الحسن) البصري» (عن عمران بن حصين)» قال 
البيهقي : لا يصح سماع الحسن عن عمران من وجه صحيح يثبت مثله» وقال علي 
ابن المديني كذلك» وجزم ابن حبان في «صحيحه أنه سمع منه» وذكر ذلك في 
حديث الحسن عن سمرة: «كانت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سكتتان»» 
وهو ما اقتضاه إيراد شيخه ابن خزيمة أيضاً؛ فإنه أخرج له حديثاً في اصحيحه) 
عنه» قال الحاكم ومشايخنا: وإن اختلفوا في سماع الحسن عن عمران لكن أكثرهم 
على السماع» وهو الذي عندي» وجزم سماعه في أوائل «المستدرك» في كتاب 
الإيمان» وكذا صاحب «الكمال»» ونقل الشيخ تقي الدين في «الإمام» عن عثمان 


.)7/8547( «سئن النسائى»‎ )١( 
.)78560( (؟) «سنئن النسائى»‎ 
. )847( «سنن النسائي»‎ )”( 


)١5(‏ كتاب الأيمان 


8ه اه # اه © © هه ©« © © ها هاه ه» ههه هه اه اه اه جه وهاه ها .ا هاه وا .د اه هه .6ه وه وه وه و وه ه٠‏ 


الدارمي قلت ليحيى بن مّعين: الحسن لقي عمران بن خصين؟ قال: أما في حديث 
البصريين فلاء وأما في حديث الكوفيين فنعم» وفي «البيهقي» في «باب: لا تفريط 
على من نام عن صلاة أو نسيها» حديثٌ مصرحٌ فيه بأن الحسن سمع منهء وهو 
حديث التعريس من آخر الليل؛ وصححه ابن خُزيمة والحاكم» قال صاحب 
«الإمام»: رجاله ثقات» وأخرج النسائي حديث الباب من طريق يحيى بن كثير» 
عن محمد بن الزبير» عن أبيه» عن عمران» قال ابن أبي حاتم في «علله9» : 
سألت أبي عن هذا الحديث فقال: عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران» ولم 
يذكروا السماع كما ذكره جرير بن حازم؛ عن محمد بن الزبير» عن أبيه؛ سمعت 
عمران بن حصين الحديثء. قال: ورواه عبد الوارث عن محمد بن الزبير» عن 
أبيه » عمن سمع من عمران مرفوعاًء قال: وحديث عبد الوارث هذا أشبه؛ لأنه 
قد بين عورة الحديث» قال البيهقي في «سننه9» : هذا الحديث رواه ابن المبارك 
عن يحبى» عن محمد بن الزبير» عن أبيه؛ عن عمران» ثم أخرجه من حديث 
الأوزاعي عن رجل من بني حنظلة» عن عمران» قال ابن عدي: وهذا الحديث 
مشهور لمحمد بن الزبير» وهو منقطعء» الزبير لم يسمع من عمران» قال يحبى بن 
معين: قيل لمحمد بن الزبير: سمع أبوك من عمران؟ قال: لاء قال البيهقي : 
والذي يدل على هذا أن ابن المبارك رواه عن عبد الوارث» عن محمد بن الزبير» 
عن أبيه: أن رجلاً حدّئه أنه سمع عمران» قال البيهقي: وقيل: عن محمد بن 
الزبير»ء عن رجل صحبه» عن عمران. 

فالحاصل: أنه قد اضطرب إسناده» فالطريق الذي ساقه الإمام أحسن الطرق» 


.)1554 رقم:‎ »44١ /١( «علل ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)198461١ رقم:‎ »594 /51١١( (؟) «السنن الكبرى»‎ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 


١65 


0 م و ين صيزاف 2 مان ره ْ 
قال: قال رَسُول الله وَكئِةِ : «لا نذر فى معصية اللى. لاص كو و يا واو أ 


إلا أن محمد بن الزبير ضعيف جداًء ولولا ذلك لكنا حكمنا بصحة الحديث» حيث 
صححنا سماع الحسن من عمران» وأما باقي الطرق» فكلها لا تخلو عن انقطاع 
مجهول مع ما في محمد بن الزبير من الضعف»ء وقد أخرج أصحاب السنن وأحمد 
هذا الحديث من حديث عائشة من طرقء» وكلها معلولة» وعند الدارقطني(؟ من 
حديث غالب بن عبيدالله العقيلي» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة مرفوعاً: «من 
جعل عليه نذراً في معصية. فكفارته كفارة يمين»» وغالب قال فيه الأوزاعي: 
متروك الحديث لا تحل الرواية عنه» قال النووي: إن هذا الحديث رواه الدارقطني 
من رواية عائشة وعمران وضعفهماء فقال: واتفق الحفاظ على ذلك» نعم أخرج 
أبو داود من حديث كريبء عن ابن عباس”" مرفوعاً: «قال: من نذر نذراً في 
معصية» فكفارته كفارة يمين»» وذكر أبو داود أنه روي موقوفاً على ابن عباس » 
وإسناده جيد» وأعلّه انق حزم في «محلاه؛» فقال: فيه طلحة بن يحيى» وهو 
ضعيف جداً» وهو قول يعقوب بن شيبة» وقال أحمد: مقارب الحديث» وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي» ووثقة يحيى بن معين» قال أبو داود: لا بأس بهء واحتج به 
الشيخان» ولحديث ابن عباس طرق أخرى كلها ضعيفة . 

(قال: قال رسول الله كَل : لا نذر في معصية الله)؛ وهذا القدر من الحديث 
أخرجه مسلم”” من حديث عمران في قصة المرأة التي كانت أسيرة فهربت على ناقة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء كان الذين أسروا المرأة انتهبوهاء فنذرت إن 
سلمت أن تنحرهاء فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : «لا نذر في معصية الله 


دق «سئن الدارقطني» (5/ همك رقم : ). 
(؟) «سئن أبي داود» (717377). 


(6) «صحيح مسلم» .)١17551(‏ 


)١54(‏ كتاب الأيمان 


و 


وَكمَارتهُ كمَارَة يمينا . 
*0* 

ولا فيما لا يملك ابن آدم»"» وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي ثعلبة بغير قصةء 
وأخرجه النسائي من حديث عبد الرحمن بن سمرة مثله» وأخرجه أبو داود(© من 
حديث عمر بلفظ : «لا يمين عليك» ولا نذر في معصية الرب» ولا في قطع رحم» 
ولا فيما لا تملك»» وأخرجه أبو داود والنسائي”» من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جده مثله» فلم يبق في هذا القدر من الحديث وهو قوله: «لا نذر في 
معصية اللّه» تردد في صحته . 

وأما قوله: (وكفارته كفارة يمين)» فقد مرّ الكلام من أجله في حديث عمران 
وحديث عائشة وحديث ابن عباس» وأخرجه الدارقطني من حديث عدي بن حاتم 
نحوه» وفي الباب أيضاً عموم حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «كفارة النذر كفارة 
اليمين»: أخرجه مسلم والنسائي”"» وبذلك قال أبو حنيفة وأصحابه وبعض الشافعية 
وأحمد بن حنبل والثوري وإسحاق» فأوجبوا الكفارة على من نذر في معصية»ء 
وقالوا: يجب عليه أن يحنث نفسه ويكمّر عن يمينه؛ لما دل عليه عموم قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت 
الذي هو خير وليكفّر عن يمينه»» أخرجه الشيخان» من طرق متعددة» واحتج 
بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة» ولا يحفظ عن صحابي خلافه» 
قال: والقياس يعضده؛ لأن النذر يمين» كما وقع في حديث عقبة بن عامر لما 


.)771/5( «سنن أبي داود»‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داود» 0771/7 . 

(9) «صحيح مسلم» 2»)١155(‏ واسئن النسائي» (037”875). 
(5:) «صحيح البخاري» (5777), و«(صحيح مسلم» .)١1590(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 
كه١‏ 


6. 7 


4 الحديث الرابع: بو حَنِيفَة طايه » عَنْ حَمّادِ عن 
إبْرَاهِيم» عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ في قَوْلٍ 


نذرت أخته أن تحج ماشية لتكفّر يمينهاء فسمى النذر يمينآء ومن حيث النظر إن 
الناذر يعبدالله تعالى بالتزام شيء» والحالف بالله ملتزم بشيء أيضاًء والنذر أكد من 
اليمين» ورتب عليه أنه لو نذر بمعصية ففعلهاء لم تسقط عنه الكفارة» بخلاف 
الحالف» وهو وجه للحنابلة» واحتج بأن الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم نهى 
عن المعصية وأمره بالكفارة فتعينت» واستدل بحديث: «لا نذر في معصية» لصحة 
النذر في المباح؛ لأن فيه نفي النذر في المعصية» فبقي ما عداه ثابتاً. 

* (الحديث الرابع: أبو حنيفة #هء عن حماد عن إبراهيم» عن الأسود) 
ابن يزيد» وتابعه عروة عند البخاري20» وعطاء بن أبي رباح عند أبي داود(". (عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت في قول الله 38). ولم يكن عند البخاري : 
«سمعت» أصلاًء وإنما عنده عنها: ألا بادك ألَهُ اَمو يميم © [البقرة : لك 
قالت: نزلت في قوله: لا والله» وبلى والله» ورواه الشافعي ومالك من طريق هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعآء وأخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ 
عن عطاء عنها: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لغو اليمين هو كلام 
الرجل في بيته كلا والله» وبلى والله». وأشار أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء 
وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه» وصحح الدارقطني الوقف. ورواه الشافعي من طريق 
عطاء أيضا موقوفآ» قال الدارقطني في «علله»: والصحيح فيه الوقف . 


.)555377( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) «سئن أبى داود» (737605). 


)١4(‏ كتاب الأيمان 


١للَاموَاد‏ لَه الَو يسيك 4[البقرة: 06070 هُوَ قَوْلُ الوَجُلٍ : لآ وال 
وَبَلى وَاللَه) . 
* د د 
"٠‏ الحديث الخامس : حَمَادٌ عَنْ أَبِيْهِ ه» عَنْ حَمَادء عَنْ 
بْرَاهِيم» عَنٍ الأسُوّدء عَنْ عَايْسَةَ رضي الله عنها فِي قَوْلٍ اللو كك : ««لّا 
0 لوي 4لبقرة: © قالت: هو قَوْلَ الوَجُلٍ : لآ وَاشى 
وَالَى مما يَصِل به كَلامَهُ مما لا يَعْقِدُ عَليْهِ قَلبهُ حَدِينا» . 


* د ** 


(«(لا با 4)؟ أي : لا يطالبكم («طاهدلو فييك 4)؛ أي: لا بعقوبة 
ولا بكفارة» وفسّرت رضي الله عنها لغو اليمين بقولها: (هو قول الرجل: لا واللهء 
وبلى والله)» وقد أخرج ابن أبي عاصم من طريق الزبيدي» وابن وهب في «جامعه» 
عن يونس» وعبد الرزاق في «مصنفه» عن معمرء كلهم عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة(»2: «لغو اليمين ما كان في المراء والهزل والمراجعة في الحديث 
لا يعقد عليه القلب»» ولفظ معمر: «أنه القوم يتدارون في الأمر يقول أحدهم : 
لا والله» وبلى والله» وكلا والله». لا يقصد الحلف. 

* (الحديث الخامس : حمادء عن أبيه) أبي حنيفة (5نه» عن حمادء عن 
إبراهيم » عن الأسود. عن عائشة في) تفسير (قول الله قك: «لَايْوَاِدٌك مه نوق 
أيَسِيكي 4 قالت: هو قول الرجل : لا والله» وبلى والله مما يصل به كلامه)؛ يعنى 
لما يتدارى مع صاحبه في الأمر (مما لا يعقد عليه قلبه حديثاً)؛ أي : مما لا يعقد 


.)١69657( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
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به قلبه» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عائشة قالت: «إنما هو اللغو في 
المراجعة والهزل. وهو قول الرجل : لا والله. وبلى والله»» فذاك لا كفارة فيه» 
وإنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله» ومال الشافعي إلى مفهوم 
قول عائشة في تفسير اللغو بأنه ما جرى على لسان المكلف من غير قصد لقولهاء 
ولما أخرجه أبو الشيخ من طريق عطاء عن عائشة وابن عباس وابن عمرو أنهم كانوا 
يقولون: اللغو لا والله» وبلى والله» وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن إبراهيم 
قال: اللغو أن يصل الرجل كلامه ولا يتعمد به حلفا» والله لتأكلن» والله لتشربن» 
ونحو ذلك» لا يريد به يمينآ ولا يتعمد به حلفاً» فهو لغو اليمين» ليس عليه كفارة» 
واستدل في ذلك بما أخرجه ابن جرير عن الحسن قال: «مَرَ رسول الله كله بقوم 
ينتضلون» ومع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل من أصحابه» فرمى رجل 
من القوم فقال: أصبت والله. وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله! قال: كلاء إن أيمان الرماة لغو لا كفارة 
فيها ولا عقوبة»» وهذا لا يثبت؛ لأنهم كانوا لا يعتمدون على مراسيل الحسن؛ 
لأنه كان يأخذ عن كل أحدء وعند أبي حنيفة وأصحابه وجماعة: لغو اليمين أن 
يحلف على الشيء يظنه فيظهر خلافه فيختص بالماضي» وقيل: يدخل أيضاً في 
المستقبل أن يحلف على شيء ظنا ثم يظهر بخلاف ما حلف؛. كما لو حلف على 
أن الأمير الذي يقدم البلد غداً زيد فإذا هو عمروء وبه قال ربيعة ومالك ومكحول 
والأوزاعي والليث» وعن أحمد روايتان» ومستدلهم في ذلك ما أخرجه ايخ 
حاتم والبيهقي عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية لالَّامَْاندك ألَهُ مو فَأيَْيحْ *» 
وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق» فيكون على غير 
ما حلف عليه» وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: لغو اليمين حلف الإنسان 


)١4(‏ كتاب الأيمان 
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على الشيء يظن أن الذي حلف عليه كذلك فإذا هو غير ذلك» وعن ابن عباس 
قال: اللغو أن يحلف الرجل على الشيء يراه حقآ وليس بحق» وأخرج عبد بن 
حميد عن إبراهيم : للَايْوَد لَه النوِفِأيْسَيجْ 4» قال: هو الرجل يحلف على 
الشيء يرى أنه صادق وهو كاذب. فذاك اللغو لا يؤاخذكم الله به» ولكن يؤاخذكم 
بما كسبت قلوبكم» قال: يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب» فذاك الذي 
يؤاخذ به» وعن أبي مالك قال: الأيمان ثلاثة: يمين تكمّرء ويمين لا تكمّرء ويمين 
لا يؤاخذ به الرجل: يحلف على الشيء يرى أنه صادقء فهو اللغو لا يؤاخذ به 
وزعم أبو بكر الرازي من علمائنا أن تفسير عائشة لا يخالف ما ذهبت إليه الحنفية» 
فقال: هو قوله: لا والله» وبلى والله» فيما يظن أنه صادق فيه» انتهى2" . 

قلت: وهذا كلام جيد لولا ما روي عنها ما ذكرناه في الروايات الأخرى 
حيث لا تحتمل التأويل المذكور؛ء لكن قد روينا عنها ما يخالف ذلك ويؤيّد 
الحنفية» وقالوا في يمين اللغو: نرجو أن لا يؤاخذ بها العبد» وإنما قالوا: نرجو 
مع أن عدم المؤاخذة بها ثابت بالنص لاختلافهم في تفسيره» فيجوز أن يكون كما 
قالته عائشة في الرواية السابقة» ويجوز أن يكون كما قاله غيرهاء وأخرج الطبري 
عن ابن عباس: أن يحلف وهو غضبان؛ وهذا من طريق طاوس» وأخرج من طريق 
سعيد بن جبير عنه: أن يحرم ما أحل الله له»ء وهذا يعارضه الخبر الثابت عن ابن 
عباس أنه يجب فيه كفارة يمين» وقيل: هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم 
يفعله» وهذا عن المعصية» وأخرج وكيع وعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن سعيد بن 
جبير في اللغو قال: هو الرجل يحلف على المعصية؛ يعني : لا يصلي ولا يصنع 


.)776 انظر: «الدر المتثور» (النساء:‎ )١( 
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- 
#65 > 


١‏ الحديث السادس: أَبُو حَِيفَةَ فه. عَنٍ القاسمء عَنْ أبيه» 


> 5086م 0 َه ل نر 0 6 

عَنْ عَبّداله بن مَسُعود هء قال : قال رَسُول الله يك : ا 
الخير» قال ابن العربي: القول بأن لغو اليمين هو المعصية باطل؛ لأن الحلف على 
فعل المعصية تنعقد يمينه عبادة» ويقال له: لا تفعل وكفْر عن يمينك» فإن خالفه 
وأقدم على الفعل أثم وبر في يمينه» ومن قال: إنها يمين المعصية يرده ما ثبت 
فى الأحاديث؛ يعنى : مما ذكر فى الباب وغيرهاء ومن قال: دعاء الإنسان على 
نفسه إن فعل أولم يفعل» فاللغو إنما يكون في طريق الإثم» وأما الكفارة فلا 
شك فى انعقادهاء وقد يؤاخذ بها لثبوت النهى عن دعاء الإنسان على نفسه. 


انتهى22" . 

* (الحديث السادس : أبو حنيفة هء عن القاسم. عن أبيه) عبد الرحمن 
ابن عبدالله بن مسعودء (عن عبدالله بن مسعود ##5)»؛ قال السيد مرتضى في 
«الجواهر المنيفة"» : وقيل : عبد الرحمن لم يسمع من أبيه . 

قلت: وقد قدمنا عن الحافظ في أول الشرح أنه أثبت له سماع شيء يسير. 

(قال: قال رسول الله للِ)» قال السيد مرتضى”©: وفي رواية عند طلحة: 
عن أبي حنيفة» عن عتبة بن عبدالله» عن القاسم. عن أبيه» عن ابن عباس وابن 
مسعود رفعاه» وفي رواية أخرى عنده موقوفاً على ابن مسعودء وهكذا هو في 


«الآثار؟»» موقوفاً» انتهى . 


.)058/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)595 /١( (؟) «عقود الجواهر المنيفة»‎ 
.)595 /١( «عقود الجواهر المنيفة»‎ )9( 
.0717 «كتاب الآثار» (رقم:‎ )5( 


)١5(‏ كتاب الأيمان 
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قلت: وقد أخرجه البيهقي في «سننه)(2© من حديث مسعر عن القاسم؟ يعني : 
ابن عبد الرحمن قال: قال عبدالله ؛ يعني : ابن مسعود: «من حلف على يمين فقال : 
إن شاء الله فقد استثنى»» وأخرج أيضاً من طريق المسعودي عن القاسم”" قال: 
قال ابن مسعود: «الاستثناء جائز في كل يمين»» فالذي يظهر وقفه على ابن مسعود 
مع أن إسناده مضطرب جداً كما علمتَ» ولكن له شواهد: 

منها: ما أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان في «صحيحه» وابن ماجه 
والحاكم”" من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «من حلف على يمين فقال: إن شاء اللهء لم يحنث»» وهذا لفظ 
الترمذي» وفي لفظ النسائي : «فقد استثنى»» وعند ابن ماجه: «فله ثنياه»» قال 
الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل؛ يعني : البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا 
حديث خطأء أخطأ فيه عبد الرزاق» اعقط 4 عد حتديك ادر ا الوا 
عن أبيه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إن سليمان بن داود قال: 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلامًء فطاف عليهن فلم تلد منهن 
إلا امرأة نصف غلام» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لو قال: إن 
شاء اللهء لكان كما قال». 


ومنها: ما أخرجه أصحاب السنن”؟» وغيرهم من حديث ابن عمر مرفوعاً: 


.)5١5١5( «السنن الكبرى؟‎ )١( 

(؟) «السئن الكبرى» .)5١5١6(‏ 

(') «سئن الترمذي» »)١517*7(‏ و«سنئن النسائي» (7855)» و«#صحيح ابن حبان» (5751)» 
و«سئن ابن ماجه» (5 »)5١١‏ و«المستدرك» (775/85). 

(5) «سنن أبي داود» (7771)» و(سئن الترمذي» (1611)» واسنن النسائي» (7870)) 
واسئن ابن ماجه» (6١١5؟).‏ 
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حجنا 
«مَنْ حَلف على يَمين وَاستثنى» «اأواقا عد .ءاعد مد مد هد فد .د مامد هد .د .د.ا .د مام مم 


«من حلف على يمين فقال: إن شاء الله. فلا حنث عليه»» واللفظ للترمذي» وعند 
النسائي : «من حلف فاستثنى» فإن شاء مضى وإن شاء ترك من غير حنث»» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن» ورواه عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع» عن ابن عمر 
موقوفاً» وهكذا روي عن سالم» عن ابن عمر موقوفاء ولا نعلم أحداً رفعه غير 
أيوب السختياني» وقال ابن عليّة : كان أيوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه» وقال 
اليبهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه يشك فيه؛ قال ابن الملقن: وتابعه على 
رفعه كثير بن فرقد عند الحاكم("» وأيوب بن موسى عند ابن حبان في اصحيحه)2" 
وتابعه أيضاً موسى بن عقبة والعمري عبدالله . 

(من حلف على يمين)» قال ابن الأثير في «النهاية»2: الحلف هو اليمين» 
فقوله: حلف؛ أي : عقد شيئآ بالعزيمة والنية» وقوله: على يمين تأكيد لعقده» 
وإعلام بأنه ليست لغواً. 

قلت: ويمكن أن يقال: إن المراد من قوله: «حلف على يمين»؛ أي : 
محلوف يمين» وأطلق عليه لفظ اليمين للملابسة» والمراد ما يشابه أن يكون محلوفاً 
عليه؛ فهو مجاز لا استعارة» ويحتمل أن يكون على بمعنى الباء؛ أي : من حلف 
بيمين» وهي مجموع المقسم به والمقسم عليهء لكن المراد هاهنا المقسم عليه 
مجازاً» ذكراً للكل وإرادة للبعض . 

(واستثنى) الاستثناء استفعال من الثنيا بضم المثلشة وسكون النون بعدها 


.) 705 /5( «المستدرك»‎ )١( 
.)575٠0( فق «صحيح أبن حبان»‎ 
.)578 /١( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )9( 


)١4(‏ كتاب الأيمان 


تحتانية» ويقال له: الثنوي أيضاً بواو بدل الياء مع فتح أولهء وهي من ثنيت الشيء 
إذا عطفته» كأنَّ المستثنى عطف بعض ما ذكره؛ لأنها في الاصطلاح إخراج بعض 
ما تناوله اللفظ» وأداتها «إلا» وأخواتهاء ويطلق الاستثناء أيضاً على التعليق» ومنها 
التعليق على المشيئة» وهو المراد هاهنا لما مر في بعض الروايات: «فقال: إن 
شاء الله»؛ فلو قال: لأضربن زيداً إن شاء الله» أو لم أدخل الدار إن شاء الله» فقد 
استثنى» ولو أتى بالإرادة والاختيار بدل المشيئة» جاز» ولو قال: إلا إن قدم زيد» 
وإلا أن يبدو لي» أو إلا أن أريد» فهو استثناء أيضاً» لكن يشترط وجود المشروط . 

واتفق العلماء كما حكاه ابن المنذر على أن شرك الحكم بالاستثناء أن يتلفظ 
بالمستئنى به وأن لا يكفي القصد فيه بغير لفظء قال [ابن] المنذر: واختلفوا في 
وقنهء فالأكثر على أنه يشترط أن يتصل بالحلف نسقاء فإن كان بينهما سكوت 
انقطع» إلا إذا كانت سكتة تذكّر أو تنفس أو عي أو انقطاع صوت مما لا يمنع 
الاتصال عرفآء وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي» وعن طاوس والحسن: له أن 
يستثني ما دام في المجلس» وعن أحمد نحوه» وقال: مادام في ذلك الأمرء وعن 
إسحاق مثله وقال: إلا أن يقع سكوت» وعن قتادة: إذا استثنى قبل أن يقوم 
ويتكلم» وعن عطاء: قدر حلب ناقة» وعن سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهرء وعن 
مجاهد: بعد سنتين» وعن ابن عباس أقوال: منها: له ولو بعد حين» وعنه كقول 
سعيد» وعنه: شهر» وعنه: سنة» وعنه أبدك قال أبو عبيد: هذا لا يؤخذ بظاهره؛ 
لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحد في يمينه» وأن لا تتصور الكفارة التي أوجبها الله 
تعالى على الحالف» فيؤول أنه إذا استثنى متى شاء لا يأثم في يمينه؛ لأنه مأمور 
به في قوله تعالى : 9 ولا تَُولَنَ لِسَأَىَءِإِفٍ فَاعِلُ ذلك عدا #الكهف: 78 14]» فكأنّ 
ابن عباس يقول: إذا نسي إن شاء الله» استدركه . 
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س>”ى قره 


فله ثنيام» . 
#ا# * 

الحديث السابع : حَمَادِ عَنْ أبيد ط» عَنٍ الْقَاسِمِ بْنِ 
عَبّْدٍ الرّحمَنِء عَنْ أبيدء عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ على يَمِينِ» 
وَقَالَ: إِنْ شاءَ الثثك ل 0ه 

ومن الأدلة على اشتراط اتصال الاستثناء قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكمّر عن يمينه»0©» فإنه لو كان 
الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام» لقال: فليستثن؟ لأنه أسهل من التكفير» وكذلك 
قوله تعالى لأيوب: ل وَُدِيوِكَ ضِغْداهصْرِب يو ولا ضَسَقْ 1ص : 44]؟ فإن قوله : 
ليستثن أسهل من الاحتيال بما ذكر» وللزم بطلان الإقرار والطلاق والعتق» فيستثني 
من أقر أو طلق أو أعتق بعد زمان ويرتفع» فالأولى تأويل ما نقل عن ابن عباس 
وغيره من السلف في ذلك بمعنى أنه يستثني من شاء حتى لا يفوته التبرك ب (إن 
شاء الله)» ويكون ممثثلاً بالآية الشريفة لا فيما يكون يمينا . 

(فله ثنياه) بالمثلثة المضمومة يعني جاز له التخلف عما حلف به فلو لم 
يفعل إذا أثبت أو فعل إذا نفى لم يحنث» قال محمد بن الحسن الشيباني: وبهذا 
نأخذ. وهو قول أبي حنيفة» وبه قال إبراهيم والحسن والثوري والليث والأوزاعي 
وغيرهم . 

* (الحديث السابع : حماد عن أبيه) أبي حنيفة ( دنه عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: من حلف على يمين وقال: إن شاء الله) 
ونقل عن أبي بكر الفارسي أنه نقل الإجماع على اشتراط وقوع الاستثناء قبل فراغ 


)1( أخرجه مسلم (1160). 


)١5(‏ كتاب الأيمان 


0 و 
9 م8 


#40 # 


الكلام» والمراد بالإجماع المذكور إجماع من قال: يشترط الاتصالء وإلا 
فالخلاف ثابت كما تقدم» واتفقوا على دخول الاستثناء في كل ما يحلف به إلا 
الأوزاعي فقال: لا يدخل في الطلاق والعتق والمشي إلى بيت الله» وكذا جاء عن 
طاوس وعن مالك مثله» وعنه إلا المشي» وقال الحسن وقتادة وابن أبي ليلى 
والليث: يدخل في الجميع إلا الطلاق» وعن أحمد: يدخل في الجميع إلا العتق 
لتشوف الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم له وقد ورد فيه حديث عن معاذ رفعه : 
«إذا قال لامرأته: أنتِ طالق إن شاء الله لم تطلق» وإن قال لعبده: أنت حر إن 
شاء الله فإنه حر قال البيهقي(©: تفرد به حميد بن مالك» وهو مجهول» واختلف 
عليه في إسناده . 

(فقد استثنى)؛ أي : أخرج نفسه عن الالتزام بالحنث» هذا إذا أراد بقوله: 
إن شاء الله الاستثناء» وأما إذا أراد به التبرك ثم فعل ما نفاه في يمينه أو لم يفعل 


ما أثبته فيه» فقد اتفقوا على أنه يحنث,» فافهم» والله أعلم . 


0110لا 


.)5١515( «السئن الكبرى»‎ )١( 


0160 


0 و‎ 8 ١ ِ 
4 

5 00 1 ا 

سوييوركلق يوون -ه 


"١‏ الحديث الأول: أَجَو حَنِيفَةَ طك : عَنْ مُسْلِمء عن سَعِيدٍ 
ابن جْبَيْر عَنِ ابْنٍ عباس و4. عَنِ النَِيّ يل قَالَ: (إنَّ الله كره لكم 


* (الحديث الأول: أبو حنيفة ه. عن مسلم) بن أبي عمران» ويقال: 
ابن عمران البطين» يكنى بأبي عبدالله الكوفي» وثقه الحافظ في «التقريب"»), 
(عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 45), وأخرج الطبراني في «الكبير» والبيهقي 
من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : إن الله حرّم عليكم . . :إلى (عن النبي وَل 
قال: إن الله كره لكم الخمر). أقام الكراهة هنا مقام التحريم؛ لبيان الفائدة التي 
وقع لأجلها التحريم» وهي الكراهة لما تضمنه من المآثم العظيمة» ولذلك لعن 
شاربها وساقيهاء وبائعها ومبتاعهاء وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة 
إليه» وآكل ثمنهاء كما أخرجه الحاكم وأبو داود من حديث ابن عمر مرفوعاء وأورد 
البيهقي في حديثه: «إن الله لعن الخمرء ولعن غارسها وشاربهاء ولعن عاصرهاء 
ولعن مؤويهاء ولعن مديرهاء ولعن ساقيهاء ولعن حاملهاء ولعن آكل ثمنهاء 
ولعن بائعها»”"©. ووقع في حديث عثمان: «اجتنبوا الخمر؟؛ فإنها أم الخبائث كث 020 


.)5778 «تقريب التهذيب» (رقم:‎ )١( 
.)17197 العمال» (رقم:‎ زنك١و‎ »)70٠١5 (؟) انظر: «جامع الأحاديث» (رقم:‎ 
. )7581/ /8( «السئن الكبرى»‎ )9( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


وفيه: «وإنها لا تجتمع هي والإيمان إلا وأوشك أحدهما أن يخرج صاحبه»» أخرجه 
البيهقي مرفوعاً وموقوفآًء وصححه ابن حبان مرفوعا» قال أبو بكر الرازي في 
«أحكام الق رآن» في قوله : إن لفبرواليترْوَالْتصَابُ وَالَْرَُ رج 4 الآية [المائدة: ١؟]‏ : 
يستفاد تحريم الخمر من هذه الآية من تسميتها رجساًء وقد سمي به ما أجمع 
على تحريمه» وهو لحم الخنزير في قوله تعالى : لولحم جنر هرجش »* 
[الأنعام: »]١40‏ ومن قوله: #يَنَ عَمَلٍِ القَّمرّنِ #؟ لأن ما كان من عمل الشيطان حرم 
تناوله» ومن الأمر بالاجتناب» وهو للوجوب, وما وجب تركه حرم تناوله» ومن 
الفلاح المرتب على الاجتناب» ومن كون الشرب سبباً للعداوة والبغضاء بين 
المؤمنين» وتعاطي ما يوقع ذلك حرام» ومن كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» 
ومن ختام الآية بقوله: #مَه لأَنم مون #المائدة: »]9١‏ فإنه استفهام بمعنى الردع 
والزجرء وبهذا قال عمر لما سمعها: انتهينا انتهيناء وسبقه إلى نحو ذلك الطبري» 
وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في التهديد لشاربها تركنا ذكرها اختصاراً. 


(والميسر) فسره ابن عمر فيما رواه البيهقي عنه والحسن فيما أخرجه ابن 
أي الدنيا بالقمار» وأخرج ابن جرير”" وابن أبي حاتم وابن المنذر عن ابن عباس: 
قال: الميسر القمارء كان الرجل في الجاهلية يخاطر عن أهله وماله فأيهما قمر 
صاحبه ذهب بأهله ومالهء وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال: 


الميسر القمار» وإنما سمي الميسر لقولهم: أيسر جزورا» وأخرج البيهقي”" عنه 
قال: «الميسر القمار كله» حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان»» وأخرج عبد حميد 


زفق «تفسير الطبري» سم رةه رقم 4١‏ )). 
(0) «السئن الكبرى» /١١(‏ 517). 


)١6(‏ كتاب الحدود 


عنه وعن طاوس وعطاء قالوا: كل شيء فيه قمار» فهو من الميسر حتى لعب الصبيان 
بالكعاب والجوزء وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: الميسر كعاب فارس 
وقداح العرب» وهو القمار» وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي كله قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجراً؛ 
فإنها من الميسر»» وأخرج البيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود مرفوعاً: «إياكم 
وهاتين الكعبتين الموسومتين يزجران زجراً» فإنهما ميسر العجم»» وأخرج ابن 
'القترعن انو عباس قال: القمارامن العرد .من لقن الاك بالجور والكمافنة 
وعن علي ذه : النرد والشطرنج من الميسر» وأخرج عبد بن حميد عنه قال: 
الشطرنج ميسر الأعاجم» وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي جعفر أنه سئل عن الشطرنج 
فقال: تلك المجوسية لا تلعبوا بهاء وعن مالك بن أنس قال: الشطرنج من النرد» 
بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن القاسم بن 
محمد أنه سئل عن النرد أهي من الميسر؟ قال: ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو 
ميسر» وقيل له: ما بال الشطرنج؟ فقال: كذلك» كما أخرجه عبد بن حميد وأخرج 
ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: النرد ميسر الأعاجم”؟. 
قال في «القاموس2”2": والميسر: اللعب بالقداح» وهي الجزور التي كانوا 
يتقامرون عليهاء كانوا إذا أرادوا أن يَيُْسروا اشتروا جزوراً نسيئةً ونحروه قبل أن 
يَيُسرواء وقسّموه ثمانية وعشرين قسما أو عشرة أقسام» فإذا خرج واحدٌ واحدٌ باسم 
رجل رجل» ظهر فور من خرج لهم ذواتٌ الأنصباء» وغُرْمُ من خرج له العفْلُ أو هو 
)١(‏ «شعب الإيمان» (رقم: .)6١08١‏ 


() انظر: «الدر المنثور» (المائدة: .)9٠‏ 
0) «قاموس» (ص: 555). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


الّددُ أو كل قمار» انتهى . 

(والمزمار) هكذا وجدته في اشرح الشيخ علي القاري». وفي حديث ابن 
عمر الذي أشرت إليه» ومزر وهو بكسر الميم -: نبيذ الذرة والشعيرء وأخرج 
الطبراني عن ابن عباس مرفوعآً: «المزر كله حرام» أبيضه؛ وأحمره» وأسوده. 
وأخضره»» والمراد منه ما وصل إلى حد الإسكارء فالنبيذ غير المسكر منه غير 
محرم؛ لما أخرجه البخاري” عن أبي موسى : «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بهاء قال: ما هي؟ قال: البتع والمزر» 
فقال: كل مسكر حرام»» وعند مسلم”"©: «فقلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين 
كنا نصنعهما باليمن» البتع من العسل ينبذ حتى يشتد» والمزر من الشعير والذرة ينبذ 
حتى يشتد» قال : وكان النبي كَل أعطي جوامع الكلم وخواتمه» فقال: أنهى عن كل 
مسكر). 

والمزمار مشتق من الزمير» وهو الصوت الذي له صفير» ويطلق على الصوت 
الحسن وعلى الغناء» ومنه قول أبي بكر: أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله ي؟ 
وذلك حين سمع صوت جارتين من جواري الأنصار تغنيان بما تفاولت الأنصار يوم 
بعاث» وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء وإضافتها في قول أبي بكر #5 
إلى الشيطان من جهة أنها تلهي» فقد تشغل القلب عن ذكر الله وأخرج البزار في 
«مسنده» والضياء في «المختارة» عن أنس عن النبي كيهِ قال : «صوتان ملعونان في 


الدنيا والآخرة مزمار عند نغمة» ورنَّة عند مصيبة»» قال المنذري: رواته ثقات» وأيّده 


زفق ل(اصحيح مسلم) .)5١١1(‏ 


)١١(‏ كتاب الحدود 


© © © © © #© 06# © ه©ه#0© © هاه ها هاه ها هاه © هاه هاه هاه واه ها ها وا وه ها وأ واه . ا ها هاه ه ه ه 


الهيشمي20 أيضاًء وأخرج الخطيب في «تاريخه» عن علي ذفن : «نهى رسول الله يكل 
عن ضرب الدّفء ولعب الصنج» وضرب الزمارة»» وحكى الشيخ أبو بكر الشيرازي 
رحمه الله في «كتاب المهذّب» في باب الوليمة والنشر: قال نافع : كنت أسير مع 
عبدالله بن عمر فسمع زّمّارة راع » فوضع إصبعيه في أذّْنيه ثم عدل عن الطريق» ثم 
قال : هكذا رأيت رسول الله يي صنعء قال ابن خلكان: في هذا الأثر إشكال يسأل 
عنه الفقهاء» وهو أن ابن عمر كيف سد أذنيِه ولم يأمر مولاه نافع بذلك» بل مكنه 
منه» وكان يسأله كل وقت هل انقطع الصوت أم لا؟ وأجيب عن ذلك بأن نافعاً كان 
صبياً فلم يكن مكلفاً حنَّى يمنعه من الاستماع» ويرد على هذا الجواب سؤال آخرء 
وهو أن الصحيح أن إخبار الصبي غير مقبول» فكيف ركن ابن عمر إلى إخباره في 
انقطاع الصوت؟ وهذا الأثر يعضد حجة من قال: إن رواية الصبي مقبولة» وفي ذلك 
خلاف مشهور. 

قلت: المرجح عند المحدثين قبول روايته إذا كان مميزاء والأحاديث الواردة 
في المزمار تدل على تحريم الغناء» فإن المزمار كما قاله القرطبي وابن تيمية : إنما 
هو نفس صوت الإنسان» وقد سمي ذلك مزماراً في قوله ككلِةِ لأبي موسى: «لقد 
أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) . 

قلت : والحق أن كل من أنشد بتمطيط وتكسير وتهيبج وتشويق بما فيه تعريض 
بالفواحش أو تصريح فهو غناء» وقد حكى القاضي أبو الطيب الطبري عن أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وسفيان وجماعة من العلماء مايدل على تحريم الغناء» قال: 
والشافعي رحمه الله قال في «كتاب آداب القضاء» : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل » 


.)١7 /7( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
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١75 


وَالْكوَبَةً) . 


#ب0* 
4 الحديث الثاني : أَبُو حَنِيفَةَ ته , عَنْ يَحْيّى . 25 


ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته» وقال القاضي أبو الطيب: استماعه من المرأة 
التي ليست له بمحرم لا يجوز بحال عند أصحاب الشافعي» سواء كانت مكشوفة 
أو من وراء حجاب» وسواء كانت حرة أو مملوكة» قال الشافعي: صاحب الجارية 
إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته» قال: وحكي عن الشافعي أن كان 
يكره الطقمطقة بالقضيب» ويقول: وضعته الزنادقة ويشتغلوا به عن القرآن. وأما 
مالك رحمه الله فقد نهى عن الغناء» قال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له 
ردهاء وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحدهء وأما أبو حنيفة فإنه 
كان يكره ذلك» ويجعل سماع الغناء من الذنوب» وكذلك سائر أهل الكوفة وسفيان 
الثوري وحماد وإبراهيم النخعي والشعبي وغيرهم . 

(والكوية) قال الغزالي2: هو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين» 
وضربها من عادة المخنثين» انتهى . 

وقال في «مجمع بحار الأنوار"»: هي النرد أو الطبل أو البربط» أقوال» 
وقيل: هو طبل صغير مُخَضَّر ذو الرأسين» انتهى . 

* (الحديث الثاني : أبو حنيفة و » عن يحبى) بن عبدالله الجابر الكوفي 
التيمي » أبو الحارث» قال فيه ابن معين: ضعيف الحديث كما رواه ذلك عبدالله بن 


أحمد عنه» وروى آخر عن ابن معين : ليس به بأس» لكن شيخه أبو ماجد لا يعرف» 


.)717/7 «إحياء علوم الدين» (؟5/‎ )١( 
.)457 /5( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


)١6(‏ كتاب الحدود 


وقال الجوزجاني : غير محمود» وقال النسائي: ضعيف» وقال ابن عدي : أحاديثه 
مقاربة» وأرجو أنه لا بأس بهء وقال الذهبي: وقد روى عنه شعبة» وقال أحمد: 
ليس به بأس» وكان يحيى يروي عن أبي ماجد وغيره» وأدرك من الصحابة» 
انتهئ . 

قلت: وقد أخرج هذا الحديث عبد الرزاق في «مصنفه»0" من طريق سفيان 
الثوري عن يحيى بن عبدالله التيمي» عن أبي ماجد الحنفي قال: «جاء رجل بابن أخ 
له سكران . . . إلخ»» وأخرجه أحمد وأبو يعلى وابن أبي الدنيا في «ذم الغضب»» 
وابن أبي حاتم » والخرائطي في «مكارم الأخلاق»» والطبراني وابن مردويه 
والحاكم”" كلهم من طريق أبي ماجدء فعلى هذا في إسناد حديث الباب موجب 
ما نقلته من المسند» انقطاع» ولعله سقط من الناسخ» وقد وجدته في «الجواهر 
المنيفة» تام الإسناد؛ فإن فيها: أبو حنيفة» عن يحبى بن عبدالله الجابر» عن أبي 
ماجد الحنفي» عن ابن مسعودء قال الهيثمي : وأبو ماجد ضعيف»ء قال السعدي : 
وأبو ماجد غير معروف,» لكن الحارثي في «مسنده» قال: ثنا عبدالله بن محمد بن 
نصر المالكي» نا الحميدي» نا سفيان بن عبينة: أنه قال ليحيى الجابر: من أبو ماجد 
الحنفي؟ قال: أعرابي قدم علينا من اليمن» وقال الحافظ في «التقريب»: هو من 
رجال أبي داود والترمذي» قيل : اسمه عائذ بن نضلة» مجهول لم يرو عنه غير يحيى 


الجابر» انتهى . 


.)17819( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) «مسند أحمد» /١(‏ 7941)» و«المستدرك على الصحيحين» (5/ 575» رقم: 84158)؛ 
و«المعجم الكبير؛ (9/ 23١9‏ رقم 1/ا80). 

(9) «الجواهر المنيفة» /١(‏ 7"08). 
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2 8 5 0 5 هه 2 7 6ه م روغ 
عن ابْنِ مَسْعودٍ يه قالَ: أناهُ رَجَلٌ بان أخ لَه نشوان قَدْ ذَهَبَ عقله 


ونقل الذهبي عن النسائي أنه قال فيه : منكر الحديث,ء وقال البخاري: 

(عن ابن مسعود 4 قال: أتاه رجل بابن أخ له)؛ أي : لذلك الرجل» 
(نشوان) حال كونه كان سكران» فنشوان كسكران لفظأً ومعنى» وجمعه: نشاوى. 
قال ابن خالويه: سكر الرجل وانتشى وثمل ونزف بمعنى» وقال صاحب «المحكم) : 
نشا الرجل وانتشى وتنشى كله سكرء ووقع عند ابن التين: النشوان سكران سكراً 
خفيفًء قلت: لكن قوله: (قد ذهب عقله)؛ أي : دركه ينافي الخفيف» ويحتمل 
أن يقال باختلاف حدود السكر؛ فإنه كما قيل: حدود السكر خمسة: 

أولها: طيب النفس وحدوث السرور. 

وثانيها: العجب وعزة النفس. 

وثالثها: فتور الحركات وكلال الحواس. 

ورابعها: الخروج عن الطبع . 

وخامسها: الاسترخاء» وهذه الأحوال لا يكون دفعة بل بالتدريج» فيمكن أنه 
أتى به إلى ابن مسعود وهو في الدرجة الثالثة أو الثانية» والعقل هو آلة التمييز. 

(فأمر)؛ أي : ابن مسعود (به)؛ أي : بذلك النشوان (فحبس)؛ أي : لأن 
يفيق ويدرك ألم الحدء وفيه رد على الظاهرية حيث أجازوا إقامة الحد على السكران 
في حال سكره؛ والجمهور على خلافه. (حتى إذا صحا) قال في «القاموس»)20©: 
الصحو: ذهاب الغيم والسكرء وصجي السكران كرضي وأصُحىء انتهى . 


.)55٠ /8( «القاموس المحيط»‎ )١( 


)١١(‏ كتاب الحدود 


/ا/ا١‏ 
وَأَقَاقَ عَنِ السَّكْرِء دَعَا بِالسّوْطٍ فَقَطَع تَمَرتَهُ وَرََُ وَدَعَا 520000 

(وأفاق عن السكر)؛ أي : ورجع إلى عقله الذي كان عليه قبل شربه للخمر» 
(دعا بالسوط). وهذه العلة في أيام توليته لقضاء الكوفة» فقد كان عمر ولاه ذلك 
وجعل بيت المال بنظره» فبقي كذلك بالكوفة» حتّى كان صدراً من خلافة عثمان» 
ثم صار إلى المدينة» فمات بها ودفن بالبقيع» والسوط _بالسين المهملة المفتوحة- 
في الأصل يقال للخلط» وهو أن تخلط شيئين في إنائك ثم تضربهما بيديك حتى 
يختلطاء ومنه سميت المقرعة سوطاً؛ لأنها تخلط اللحم بالدم» جمعه: سياط 
وأسواط. كما في «القاموس)(©. 

قال البيضاوي”": وأصله الخلط» وإنما سمي الجلد المضفور الذي يضرب 
به لكونه مخلوط الطاقات بعضها ببعض» انتهى . 

قلت : فالسوط يطلق على كل ما يضرب به» سواء كان من عود أو جلد» وذلك 
لقوله: (فقطع ثمرته)؛ أي: طرفه الذي يكون في أسفلهء قاله في «النهاية»0©» وقال 
الشيخ علي القاري”*؟: وهي عقدة فدق بين حجرين حتى يلين» قال في (مجمع 
بحار الأنوار»: وهذا التليين تخفيفاً على الذي يضربه به» (ورقه) ووقع في 
«الجواهر المنيفة»: ثم رضّهء وهذا عندي أولى» وهو أقرب إلى التليين» وفي رواية 
من أشرت إليهم سابقاً: ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى افتت له فخففه”©» (ودعا 


.)57١ «القاموس المحيط» (؟/‎ )١( 

(1) «البيضاوي» (الفجر: .)١7‏ 

(*) «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)11١ /١(‏ 

(5) انظر: «شرح مسند أبي حنيفة» (ص: 107). 

(6) «مجمع بحار الأنوار» »)70١ /١(‏ وفيه: «وهذا التلين». 

(7) كذافي «اشرح المسند» (ص: .)55١0‏ وفي «كنز العمال» (رقم: :)١9455‏ - 
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ل د ةر اع 6 
جلادا؛ فقال: اجلده على جلدو. امج لاوا ماعو خط ان ا ل ا ا 


جلادا)؛ أي: الذي يضرب جلده» ومنه يظهر تسمية الضارب بالجلاد» (فقال: 
اجلده)؛ أي : اضربه بالسوط (على جلده)» كأنه يحترز به عن الضرب على ثيابه إذا 
كان المحدود رجلاًء بخلاف ما إذا كانت امرأة» فقد اتفقوا على عدم تجريدهاء لكن 
وقع عند من أشرت إليهم سابقاً أن عبدالله أقامه في قباء وسراويل» أو قميص وسراويل 
كما سيأتي أيضاًء فلا يتم حينئذ هذا المقال. ويكون قوله: «على جلده» يراد به مجرد 
جسده» سواء كان مكشوفآ أو لاء لكن فقهاؤنا ذكروا أنه ينزع ثيابه إلا ما يستر عورته؛ 
لأن التجريد أبلغ في إيصال الألم إليه» وبه قال مالك» وقال الشافعي وأحمد: 
يترك عليه قميص أو قميصان؛ لأن الأمر بالجلد لا يقتضي التجريد» ولما أخرجه 
عبد الرزاق”' بسنده عن علي ذه : «أنه أتتي برجل في حد فضربه وعليه كساء [له] 
قسطلاني قاعداً» وأسند إلى المغيرة بن شعبة في المحدود: أننزع عنه ثيابه؟ قال : 
لاء إلا أن يكون فرداً أو محشواًء وأسند عن ابن مسعود: لا يحل في هذه الأمّة 
تجريد ولا مد»ء قال في «معراج الدراية»: وهو الأصح عندي» وذكروا أنه يفرق 
الضرب على أعضاء المجلود؛ لأن جمعه في عضو واحد ربما أفضى إلى التلف». 
يستثنى الرأس والفرج والوجه» وعند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في «مصنفيهما"», 
وسعيد بن منصور عن علي وه : «أنه أتي برجل سكران في حد فقال: اضرب وأعط 
كل عضو حقه» واتق الوجه والمذاكير»» وقال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال 
- وقد أتِي برجل يُضرب -: أعط كل عضو حقه. قال: ورُوينا هذا القول عن علي 


وابن مسعود والنخعي» وكان أبو يوسف يقول أولا: يضرب الرأس ثم رجع عنه؛ 


- احتى آضت له مخففة» . 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (رقم: 170577). 


(؟) «مصنف ابن أبى شيبة» (رقم: 59714)؛ ومصنف عبد الرزاق» (رقم: /117611). 


)١5(‏ كتاب الحدود 


لما أخرجه ابن أبي شيبة7" قال: ثنا وكيع» عن المسعودي» عن القاسم: «أن أبا 
بكر ذه أتى برجل انتفى من أبيه» فقال: اضرب الرأس؛ فإن فيه شيطاناً». 
والمسعودي ضعيف » لكن روى الدارمى فى «مسنده202» عن سليمان بن يسار: «أن 
رجلاً قدم المدينة» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر وأعدّ له عراجين 
النخل» وأخذ عرجوناً من تلك العراجين فضربه على رأسه حتى أدماه» فقال: يا أمير 
المؤمنين! حسبك» فقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي»» واستثنى بعض المشايخ 
الصدر والبطن أيضاً» وهو رواية عن أبي يوسف» ويضرب الرجل قائماً في الحدود 
غير ممدود؛ لما أخرجه عبد الرزاق عن علي #؛ه : قال: #يضرب الرجل قائماً والمرأة 
قاعدة فى الحد) . 

(وارفع يدك في حدك ولا تبد)؛ أي: لا تبالغ في رفع اليد حتى يكون موجباً 
لظهور (ضبعيك) ‏ بالضاد المعجمة» ثم الموحدة والعين المهملة وهو ما تحت 
المنكب من الإبط. وفي رواية من أشرت إليهم سابقاً: ثم قال للجلاد: اضرب 
وارجع يدك» وأعط كل عضو حقه» فضربه عبدالله ضرباً غير مبرّح» قيل : يا أبا ماجد! 
ما المبرئح؟ قال: ضرب الأمراء» قيل: فما قوله: أرجع يدك؟ قال: لا يتمطى 
ولايرى إبيطه» قال: فأقامه في قباء وسراويل» أو قميص وسراويل2 . 
على المحدود من ضرب السياط (حتى أكمل) الجلاد (ثمانين جلدة خلى)؛ أي : 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (19751). 


زهة ااسئن الدارمي» (رقم : .)١55‏ 
() «مصنف عبد الرزاق» (رقم: 15019). 
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أمر عبدالله أن يخلَّى (سبيله)؛ وذلك لما أخرجه البيهقي7" عن علي 5ه قال: حبس 
الإمام بعد إقامة الحد ظلم»» وبهذا الحديث تمسك أبو حنيفة ومالك وأحمد في 
رواية عنه في أن حد شارب الخمر ثمانون جلدة؛ لما أخرجه مسلم”" عن أنس : 
«أن النبي كَكِهِ جلد في الخمر بالجريد والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان 
عمر ودنا الناس من الريف والقرى» قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن 
بن عوفف: أرى أن تجعل ثمانين كأخف الحدود» قال : فجلد عمر ثمانين» . 

وأخرج البيهقي في «الخلافيات”» من طريق جعفر بن محمد القلانسي» عن 
آدم بن أبي إياس» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس : «أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أَتِي برجل شرب الخمر فضربه بجريدتين نحواً من أربعين» ثم صنع أبو بكر 
مثل ذلك» فلمًّا كان عمرء استشار الناس» فقال له عبد الرحمن بن عوفف: أخف 
الحدود ثمانون» ففعله عمر) . 

وأخرج الطبراني والطحاوي والبيهقي”» من طريق أسامة بن زيد عن الزهري» 
عن حميد بن عبد الرحمن : «أن رجلاً من كلب يقال له : ابن وبرة أخبره أن أبا بكر 
كان يجلد في الخمر أربعين» وكان عمر يجلد فيها أربعين» قال: فبعثني خالد بن 
الؤليه ]لق شجر» فقلكع :إن النآين :قن اتمشكر فى التحير والستيكقوا بالعقوية »فقا 
عمر لمن حوله: ما ترون؟ قال: ووجدت عنده علياً وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 


.)717/7 /8( «السئن الكبرى»‎ )١( 

فم (صحيح مسلم» .)١1/05(‏ 

(9) انظر: «صحيح مسلم» (رقم: »)17١05‏ و«سنن الترمذي» (رقم: .)١5147‏ 

(4) «شرح معاني الآثار» (/ 161. رقم: 44917)» و«السئن الصغير» (17/ 259/4 رقم: 
ضففة” 


)١6(‏ كتاب الحدود 


© ههه وه هاه ه هاه ها هاه وال. د وه وه وهاه واو .ه.ا واه ها ووه .ا و .ا ها ٠.‏ و66 ه. م هم ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 


عوف في المسجدء فقال علي 5ه : نرى أن تجلده ثمانين؟ فإنه إذا شرب سكرء 
وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة؛ فأمر به عمر». 
فتمسك بهذا طائفة من أهل العلم أنه لا تجوز الزيادة على الثمانين» وقال قوم: تجوز 
الزيادة إذا رآها الإمام تعزيراً؛ لما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي ض : «أنه جلد 
النجاشي الشاعر ثمانين» ثم أصبح فجلده عشرين؛ لجرأته على الشرب في رمضان» » 
ولما أخرجه سعيد بن منصور والبغوي في «الجعديات» عن عمر: «أنه أتي برجل 
شرب الخمر في رمضان» فلما دنا منه» جعل يقول: للمّنخرين والفم»» وفي رواية 
البغوي(©: «فلما رفع إليه عثر» فقال عمر: على وجهك ويحك؛» وصبياننا صيام ) 
ثم أمر به فضرب به ثمانين سوطاء ثم سيّره إلى الشام» . 

وقال قوم: لا تجوز الزيادة على الأربعين؟ لما أخرجه مسلم(" من طريق 
حضير ‏ بمهملة وضاد معجمة ‏ ابن المنذر : «أن عثمان أمر بجلد الوليد بن عقبة في 
الخمر» فقال لعبدالله بن جعفر : اجلده» فجلده» فلما بلغ أربعين» قال: أمسك» 
جَلَّدَ رسول الله يل أربعين» وجّلَدَ أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين» وكلٌ سن 
وهذا أحب إِلي»»: وبه قال الشافعي في الجديد» وهو قول لأحمد. 

وقال قوم: تجوز الزيادة على الأربعين إلى الثمانين إذا رآه الإمام» وهل تكون 
الزيادة من تمام الحد أو تعزيراً؟ قولان» وذلك لما صنعه عمر ه» ورجحه من 
الزيادة إلى الثمانين» وقال قوم: إن شرب فجلد ثلاث مرات فعاد الرابعة وجب قتله» 


وقيل : إن شرب أربعاً فعاد الخامسة وجب قتله» وذلك لما أخرجه أبو داود وأحمد 


.)589 /5( «شرح السنة»‎ )١( 


زفق ااصحيح مسلم» (097/ا١).‏ 
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والنسائي والدارمي١"‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا سكر فاجلدوه.ء ثم إذا سكر 
فاجلدوه. ثم إذا سكر فاجلدوه.ء ثم إذا سكر فاقتلوه»» وعند النسائي: «فاضربوا 
عنقهك وفي الباب شريد بن أوس الثقفي عند أحمد والدارمي» وصححه الحاكم 
ومعاوية عند أبي داود والترمذي» وشرحبيل الكندي عند الحاكم والطبراني وابن 
منده» قال الحافظ”": ورواته ثقات وأبو الرمداء بفتح الراء وسكون الميم بعدها دال 
مهملة وبالمد» وقيل : بموحدة ثم ذال معجمة وهو بلوي» نزل مصرء وحديثه عند 
الطبراني وابن منده» وفي سنده ابن لهيعة» وفيه كلام» وجرير بن عبدالله البجلي عند 
الطبراني والحاكم» وعبدالله بن عمرو بن العاص عند أحمد والحاكم من وجهين» 
وفي كل منهما مقال» وابن عمر عند النسائي والحاكمء وأبو سعيد عند ابن حبان» 
وجابر عند البزار والنسائي والحاكم» وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وأبو داود من رواية 
الزهري عن قبيصة بن ذؤيب”": «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من شرب 
الخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه», فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد فاقتلوه في الثالثة 
أو الرابعة» فأتي برجل قد شرب فجلده. ثم أتي به فجلده» ثم أتي به فجلده. ثم أتي 
به الرابعة قد شرب فجلده؛ فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة» . 

وأخرجه الخطيب في «المبهمات» من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري» 
وقال فيه : «فأتي برجل من الأنصار يقال: نعيمان» فضربه أربع مرار» فرأى المسلمون 
أن القتل قد أخُر وأن الضرب قد وجب». وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة» 
وؤلد في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم يسمع منه» ورجال هذا الحديث 


.)751١5( «سنن النسائي» (2))0777 و«مسند أحمد» (7/ 005). و«سئن الدارمي»‎ )١( 
.)794/١7( «فتح الباري»‎ )0( 


(9) «سنن أبي داود) (55/86). 


)١6(‏ كتاب الحدود 


ثقات مع إرساله . 

وعند ابن وهب عن يونس قال: أخبرني الزهري أن قبيصة حدّئه أنه بلغه عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» والظاهر أن الذي بلغ قييصة ذلك صحابي» فيكون 
الحديث على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابي لاا يضر وله شاهد أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر” قال: حدَّئت به ابن المنكدر فقال: «ترك ذلك» قد أتي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثلاثآ» ثم أتي به في الرابعة 
فجلده ولم يزد . 

وعند النسائي من طريق محمد بن إسحاق» عن ابن المنكدر» عن جابر'" : 
«فأتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثلاثً» وأتي برجل 
منا قد شرب في الرابعة فلم يقتله»» وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق”" 
بلفظ : «فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه» فضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أربع مرات» فرأى المسلمون أن الحد قد وقع» وأن القتل قد رفع»» ولذلك قال 
الشافعي : وأحاديث القتل منسوخة. قال الترمذي : لا نعلم بين أهل العلم في هذا 
اختلافاً في القديم والحديث» قال: وسمعت محمداً يعني : البخاري ‏ يقول : 
حديث معاوية في هذا أصحء. وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعدء وقال 
الخطابي : قد يراد الوعيد من الأمر بالقتل» ولا يراد به وقوع الفعل» وإنما قصد به 
الردع والتحذير» قال: ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة كان واجبأء ثم نسخ ذلك 
بالأخبار الثابتة وبإجماع الأمّة على أنه لا يقتل» وقال ابن المنذر بالنسخ بإجماع 


.)١7059( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)017١5؟( (؟) «سنن النسائي الكبرى»‎ 
.)07:7( «سئن النسائى الكبرى»‎ )*( 
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أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافاً» وكأنه أشار إلى بعض أهل الظاهر» فقد 
نقل عن بعضهم» واستمر عليهم ابن حزم منهم» واحتج له وادعى أن لا إجماع 
وأورد من طريق الحسن البصري عن عبدالله بن عمرو أنه قال: تتوني برجل أقيم 
عليه الحد ‏ يعني : ثلاث ثم سكرء فإن لم أقتله فأنا كذاب» والحسن لم يسمع من 
عبدالله بن عمرو كما جزم به ابن المديني» وإذا لم يصح عن عبدالله بن عمرو لم يبق 
لمن رد الإجماع على ترك القتل متمسك» حتى ولو ثبت عن عبدالله بن عمروء لكان 
عذره أنه لم يبلغه النسخ» وعد ذلك من ثدرة المخالف» وقد جاء عن عبدالله بن 
عمرو أشد من الأول» فأخرج سعيد بن منصور عنه بسند لين قال: لو رأيت أحداً 
يشرب الخمر واستطعت أن أقتله» لقتلته» ولا شك أن معاوية أسلم قبل الفتح أو 
يوم الفتح» وقصة ابن النعيمان كانت بعد ذلك ؛ لأن عقبة بن الحارث حضرهاء وهو 
إنما أسلم في الفتح. وشهدها إما بحنين وإما بالمدينة» وكلاهما بعد الفتح جزم](". 
وذكر ابن عبد البر أنه أتي بابن النعيمان شارباً إلى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أكثر من خمسين مرة» وقدعمل بالناسخ بعض الصحابة» فق د أخرج 
عبد الرزاق في «مصنفه”"» بسند لين عن عمر بن الخطاب أنه جلد أبا محجن الثقفي 
في الخمر ثماني مرار» وأورد نحو ذلك عن سعد بن أبي وقّاص» وأخرج حماد بن 
سلمة في «مصنفه» من طريق أخرى رجاله ثقات: أن عمر جلد في الخمر أبا محجن 
أربع مرات» ثم قال له: أنت خليع» فقال: أما إذا خلعتني فلا أشربها أبداً» وابن 
النعيمان الذي مرت الإشارة إليه لعله كان يسمى عبدالله» ويلقب بالحمار» وحديثه 
عند البخاري وغيره» وكان يضحك النبي يله وربما اشترى شيئاً من السوق وأهداه 


.)8١ /117( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(؟). «مصنف عبد الرزاق» (رقم: .)١78605‏ 


)١16(‏ كتاب الحدود 


إلى النبي وو فإذا جاء صاحبه يطلب منه الثمن» أحضره إلى النبي كله ويقول: 
اعط هذا ثمن متاعه فيقول: أو لم تهده لي؟ فيقول: إنه لم يكن والله عندي ثمنه» 
ولقد أحببت أن تأكله. فيضحك ويأمر لصاحبه بثمنه» وقال له رجل في بعض مراته 
التي حد فيها من الشرب : لعنه الله ما أكثر مايؤتى به»ء فقال له رسول الله يك : 
لا تفعل ؛ فإنه يحب الله ورسوله . 

الحاصل أن الذي ذكرت من مذاهب العلماء في حد شارب الخمر ست مذاهب: 

أحدها : القول بالثمانين. 

وثانيها : الزيادة عليها . 

وثالئها: القول بالأربعين. 

ورابعها: الزيادة عليها. 

وخامسها: قتل الشارب إن أتى به في الرابعة . 

وسادسها: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يجعل فيه حداً معلوماً» بل 
كان يقتصر في ضرب الشارب على ما يليق به؛ لما أخرجه البخاري20 عن أبي هريرة : 
«أتي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم برجل قد شرب قال : اضربوه» قال أبو هريرة: 
فمنا الضارب بيده» والضارب ينعله» والضارب بثوبه» الحديثء قالوا: ولو كان 
ذلك على سبيل الحدء لبيّنه بيانآ واضحاء وإِنّما كان يأمر في الشارب أحيانا بالأربعين 
وأحياناً بغير ذلك على ما يراه» قالوا: فلما كثر الشراب على عهد عمر #5 » استشار 
الصحابة» ولو كان عندهم من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيء محدود لما 
تجاوزوه كما لم يتجاوزوا حد القذف». ولو كثر القاذفون وبالغوا في الفحش» فلما 


)0)0( ااصحيح البخاري» (/7الال51). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


© © © ا © © © هه هاه هه هه هاه هه هاء ا .ماه واو ها وا ءة .وا .ا وه و٠‏ وه وه .هم .ه ه ه ٠.> ٠‏ ه. ٠‏ 


اقتضى رأيهم أن يجعلوه كحد القذف واستدل علي ؛ بما ذكر على أنه يجلد ثمانين» 
ثم رجع عن ذلك ؛ لما أخرجه البخاري(" عن علي ذف : «قال: ما كنت أقيم حداً 
على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وَدَيْنَه وذلك أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسنّه؛ [دل على صحة ما قلناه]» ثم قالوا: 
وذلك الضرب إنما هو تعزير لا حدٌ» وقد حكى الطبري وابن المنذر وغيرهما هذا 
القول عن طائفة من أهل العلم» وقد قال عبد الرزاق : أنا ابن جريج ومعمرء سئل 
ابن شهاب”: «كم جلد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الخمر؟ فقال: 
لم يكن فرض فيها حداً» كان يأمر من حضر أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقول 
لهم : ارفعوا» . 

وورد أنه لم يكن يضربه أصلاً» وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسائي”" بسند 
قوي عن ابن عباس : «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يوقت في الخمر 
حدَاء قال ابن عباس : وشرب رجل مسكراً» فانطلق به إلى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم. فلما حاذى بدار العباس» انفلت فدخل على العباس فالتزمه» فذكر ذلك 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضحك ولم يأمر فيه بشيء»» والجواب أن الإجماع 
انعقد بعد ذلك على وجوب الحد؛ لأن أبا بكر الصديق ذه تحرى ما كان النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ضرب السكران» فصيّره حداً واستمر عليه» وكذا استمر 
عليه من بعده» وإن اختلفوا في العدد» وجمع القرطبي بين الأخبار بأنه لم يكن 
أولاً حد في الشرب» وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس » 


)0غ( «صحيح البخاري» (الالا5). 
(0) «مصنف عبد الرزاق» .)١78550(‏ 


(*) «سنن أبى داود» (551/5)» و«سئن النسائى الكبرى» (07595). 


)١16١(‏ كتاب الحدود 


000 : يا أبَا عَبْدٍ الرَحْمَنِ! وَالْ نه لأَئْنُ أَخِيء وَمَالِي وَلَدٌ غَيْرَهُ 
فقَالَ: شر َم واي اليم أنت كنت واو ما ما خسنت انه صقيرا 


00 
ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحا مع اعتقادهم أن فيه الجلد المعين» ومن ثم 
توحّى أبو بكر ما فعل بحضرة النبي ككل فاستقر عليه الأمرء ثم رأى عمر ومن وافقه 
الزيادة على الأربعين إما حدأ بطريق الاستنباط كما ذهبت إليه الحنفية والمالكية» 
وإما تعزيراًكما ذهب إليه الشافعي في القول الجديد» ولاحد في شرب الخمر على 
ذمي إلا في رواية عن أحجمد» والصحيح عند الحنابلة كالجمهور أما من هو في 
الرقٌء فهو على النصف من ذلك إلا عند أبي ثور وأكثر أهل الظاهرء فقالوا: الحر 
والعبد في ذلك سواءء وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور”" . 
(فقال الشيخ)؛ أي : الرجل الذي أتى بابن أخيه: (يا أبا عبد الرحمن)» كنية 
عبدالله بن مسعودء (والله إنه)؛ أي : المضروب في الشرب (لابن أخي, وما لي ولد 
غيره)» ولعله إنما قال ذلك من سبب الشفقة التي حلت به عند ضرب ابن أخيه» 
(فقال)؛ أي : ابن مسعود: (شر العم). هو أخ الأب» سواء كان من أبيه وأمه؛ أو 
من أبيه أو من أمهء (والي اليتيم)» من يتولى تربيته» واليتيم من بني آدم من لا أب 
له؛ ومن الجواهر ما لا نظير له» فيقال: درة يتيمة إذا لم يوجد ما يساويهاء (أنت 
كنت) هذا كله خبر عن قوله: «شر العم», (والله؛ ما أحسنت أدبه صغيراً ولا سترته 
كبيرً)؛ يعني : أنه كان الواجب عليك أن تهذبه بالعلم والعمل الصالح» ولا تتركه 
سدى حتى يجاوز سن الصغر وتصير له الأعمال الصالحة والتخلق بها طبعاً لا ينفك 


.078 /17( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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الَ: تنا بْحدَئناء كََالَ: إن أََلَ حَدَ يمي الأسلآم ِسَارِقٍ أي به 
إلى النَِىَ يكلو فَلَمًا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيسنةٌء م 


عنه» ومن كان كذلك لا يتأتى منه الفسق في كبره» ثم مع إهمالك له وغفلتك عنه 
كان من اللائق بك ستره عما تراه منه من ارتكاب الحدودء وعدم رفعه إلى الأمير 
لإقامة الحد عليه» وعند من أشرت إليهم سابقاً: «بئس ‏ لعمر الله والي اليتيم هذاء 
ما أدبت فأحسنت الأدب» ولا سترت الخزية». 

(قال)؛ أي : أبو ماجد الذي يروي عنه يحيى بن عبدالله الجابر: (ثم أنشأ)؛ 
أي : شرع ابن مسعود (يحدثنا)؛ أي : من أخبار رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ما يناسب المقام» (فقال: إن أول حد أقيم في الإسلام)؛ وعند أبي يعلى 
وأحمد(): «لقد علمت أول حد كان في الإسلام»؛ وعند الآخرين”©: «أول رجل 
قطع من المسلمين رجل من الأنصار»». (لسارق أتي به إلى النبي كَلةِ)» وفي رواية 
أحمد وأبي يعلى”" المذكورة : «امرأة سرقت فقطعت يدها»» ورواية «المسند» 
موافقة لما ثبت عند الآخرين كما أشرت إليه. 

(فلما قامت عليه البيتّنة)» يفهم منه أن السارق قد كان أنكرء فطلب النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم من المدعي ‏ وهو المسروق منه ‏ البينة» وقد ذكر العلماء 
أن الحاكم يسأل الشهود كيف السرقة؟ وما هي؟ ومتى هي؟ وأين هي؟ وكم هي؟ 
وممن سرق؛ احتيالاً للدرء» فإن قالا في جواب ذلك ما يوافقه قطعء وإلا فلاء 
ويحبسه حتى يسأل عن الشهود؛ لعدم الكفالة في الحدود» ويسأل المقر بالسرقة 
عن جميع ذلك إلا الزمان كما في «الدر المختار»» ولاتثبت السرقة بالتكول» وصح 
)١(‏ «مسند أحمد) .)791١ /1١(‏ 


(؟) أخرجه أحمد .)5١9 /١(‏ 
(0) «مسند أحمد) /١(‏ 91”"). 


)١6(‏ كتاب الحدود 


1/0 


قَالَ : انطيقوا به فَافطَعُوه فَلَمَا انطلِقَ به به نظِرٌ إلى ى وَجْدِ التي يك كأتَّمًا 


سُففّ عَلَيْهِ وال اليَمَاُ فقالَ بَعْض جُلسَائِهِ : يَا رَسُولَ الوا لَكَأَنَّ هَذا 


ملي هك 


قَدٍ اشئَدَ عَليِكَ؟ قَالَ : ١وَمَا‏ يَمْنَعَيِي أَنْ لا يَشْبَدَ يَشْتَدَ عَلََ أَنْ تكونوا أَعْوَانَ 


رجوع السارق عن إقراره بهاء ولا قطع على من شهدوا على إقراره بها وهو جاحد أو 
ساكت» كما في «شرح الوهبانية» . 

(قال: انطلقوا به فاقطعوه)؛ أي : اقطعوا يمينه من اليدين من مفصل الرُسغ , 
ويقال له: الكوع» وهو قول الجمهور. ونقل بعضهم فيه الإجماع» وقالت الخوارج : 
من المنكب» ونقل عن سعيد بن المسيب واستنده جماعة» وقيل: من أصول 
الأصابع » ونقل ذلك عن علي #نه» واستحسنه أبو ثور. 

(فلما انطلق به)؛ أي : بالسارق ‏ وهو بالبناء للمجهول - أي : ذهبوا به (نظر) 
- بالبناء للمجهول - أي : نظر بعض الصحابة (إلى وجه النبي كلل) فوجده (كأنما 
سففّ) بالسين المهملة المضمومة وتشديد الفاء» بصيغة الماضي المجهول. من باب 
التفعيل» (عليه)؛ أي : على الوجه الشريف, (والله) قسم معترض «(الرماد) نائب 
الفاعل» يقال: سفت الريح التراب تسفه: إذا ذرته وحملته؛ (فقال بعض جلسائه : 
يا رسول الله! لكأن) ‏ بتشديد النون-أي: عسى (هذا)؛ أي: قطع يد هذا السارق 
(قد اشتد عليك؟): وفي رواية عبد الرزاق وابن أبي حاتم : «فقالوا: يا رسول الله ! 
كأنَّ هذا شق عليك»»؛ وفي رواية أحمد: «قالوا: يا رسول الله! كأنك كرهت قطعه. 
(قال: وما يمنعني أن لا يشتد عليّ)؛ أي : يشق علي (أن تكونوا أعوان الشيطان): 
معناه : أن الشيطان لا يزال يفرح بالمعاصي الصادرة من السعلمين ؟ لأن كشي 
وتنشرَ الجِرْيَةٌ عنه. ومن هنا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في ابن النعيمان لما 
قالوا له: أخزاك الله أو لعنه الله : «لا تقولوا ذلك. لا تعينوا عليه الشيطان»» فربما 
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عَلَى أَخِيكُمْء فَالُوا: فلَوْلاَ حَلَيْتَ سَبِيلَهُ قَالَ: أقلا كانَ مَذَا قَبْلَ أن 


ىه ساك لس 


4 ور رد لق بر لي ل لت 7 
تأُوني بو؛ فَإنَّ الأمَامَ ذا انتهَى إِلَيْ حَدَّ فَلَيْسَ لأحَدٍ أَنْيُقَلّطَه . . . . 


أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنته (على أخيكم)؛ أي : في الدين» وفيه 
دليل على أن المؤمن لا تخرجه السرقة عن دائرة الإيمان كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» وأما حديث : «ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»» فقد مر الكلام 
عليه في أحاديث كتاب الإيمان. 

(قالوا)؛ أي : الصحابة: (فلولا خَلَّيتَ سبيله)؛ يعني : فهلاً تركت قطعه؛ 
أي : لا تكون فضيحته مستمرة الاشتهار؛ إذ بإبانة يده يعلم كل شخص أنه سارق » 
بخلاف ما لو لم تقطع؛ فإنه لم يعلم بسرقته غير من حضرهء (قال: أفلا كان هذا) ؛ 
6 تركه وعدم التعرض لقطع يده بعدم رفعه إلى الإمام والتساهل في أمره (قبل أن 
تأتوني به). معناه: أنه يستحب العفو في الحدود والتغافل عنها ما لم يثبت أمرها 
عند الإمام ؛ (فإن الإمام إذا انتهى إليه حد)؛ أي : بأن ثبت عنده» (فليس لأحد)؛ 
أي : لا يجوز له (أن يغلطه)؛ أي: أن يتساهل عن إقامة الحد على من ثبت عليه. 
وعند عبد الرزاق”©: «وأنه لا ينبغي لوالٍ أن يؤتى بحد إلا أقامه»» فبعد ثبوت 
الواجب على المحدود عند الإمام لم تتوجه حتى الشفاعة أيضاء وذلك لما أخرجه 
البخاري”" عن عائشة رضي الله عنها: «أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي 
سرقتء قالوا: من يكلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ ومن يجترى” عليه 
إلا أسامة حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فكلم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال: أيها الناس! 


.)17019( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» (/518). 


)١6(‏ كتاب الحدود 
94١‏ 


قَالَ: : تلآ : #وحفوأ صتخا #؟ [النور: 77]. 
إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف فيهم 
أقاموا عليه اللحدء وائِم الله؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» لقطع محمد يدها»» 
وفي بعض طرق حديث أسامة: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأسامة لما 
شفع فيه : لا تشفع في حد؛ فإن الحدود إذا انتهت إلى الإمام» فليس لها مترك»؛ 
وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً: «تعافوا الحدود فيما 
بينكم» فما بلغنني من حد فقد وجب» وصححه الحاكم» قال الحافظ(2: وسنده إلى 
عمرو بن شعيب صحيح . 

وأخرج أحمد وأبو داود وصحّححه الحاكم”" عن ابن عمر مرفوعاً: «من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادً الله في أمره»ء وأخرج الطبراني”” عن عروة 
ابن الزبير قال : لقي الزبير سارقاً فشفع فيه» فقيل له: حتى يبلغ الإمام؟ فقال: إذا بلغ 
الإمام» فلعن الله الشافع والمشفع». 

(قال)؛ أي: ابن مسعود: (ثم تلا)؛ أي : قرأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
استشهاداً على كراهة صنيعهم في رفعهم إلى الإمام ما كان ينبغي في مثله المسامحة 
والتفاضي: (لوَلْيحَيُوا4) ما فرط منهمء («وَلسْمَهْواً4) بالإغماض عنهم» قال 
الراغب : العفو: ترك المؤاخذة بالذنب» والصفح: ترك التثريب والإعراض بصفحة 
الوجه عن التلفت إلى ما كان منه» وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 5ه » وذلك 
أن مسطح بن أثاثة البدري كانت له قرابة بأبي بكر هه » وكان في جملة من قال في 


.)4817 /1( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «سنئن أبي داود» (/2)72091 والمسند أحمد» (؟/ »)7١‏ و«المستدرك» (؟/ 7لا رقم: 
شقفة) 

إفرة «المعجم الأوسط» (7585). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


ذاها 


1 


وَفِي روَايَةٍ : عن ابْنٍ مَسْعودٍ كه : أنَّ رَجْلاً أتى بِايْن أخ له 


عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الإفكء فلما أنزل الله براءتها بقوله 
تعالى : لإإنَّالَنَجَآمُو الاك 1#النور: ]1١‏ العشر الآيات» حلف أبو بكر 45 أن لا ينفق 
على مسطح شيئاء وقد كان ينفق عليه قبل ذلك لقرابته» فأنزل الله َك : « وَلَايأتلٍ 
ولو الْمَضْلٍ َك » الآيةء [النور: 77]. 

(وفي رواية عن ابن مسعود 5 : أن رجلاً أتى بابن أخ له سكران)» وفي 
«فتاوى قاضي خان»: قال أبو حنيفة : السكران من لا يعرف الأرض من السماء» 
ولا الرجل من المرأة» وقال صاحباه: إذا اختلط كلامه فصار غالب كلامه الهذيان» 
فهو سكرانء» والفتوى على قولهماء وإليه مال أكثر المشايخ» قال في «البحر»(©: 
ونهاية السكران يغلب السرور على العقل» فيسلبه التمييز بين شيء وشيء» والمعتبر 
في قدح المسكر ما قالاه بالإجماع في حق الحرمة أخذ ا بالاحتياط» وحكي أن أئمة 
بلخ اتفقوا على أنه يستقرأ سورة من القرآن» فإن أمكنه أن يقرأها فليس بسكران» 
حتى يحكى أن أميراً ببلخ أتاه بعض الشرط بسكران» فأمره الأمير أن يقرأ: قن 
يا اْحكيئورت 14الكافرون: »]١‏ فقال السكران للأمير: اقرأ (سورة الفاتحة) أولاً» 
فلما قال: #الْكِرَدئَهَ َب اتويت * قال: قف فقد أخطأت من وجهين: تركت 
التعوذ عند افتتاح القراءة» وتركت التسمية وهي من أول (الفاتحة) عند بعض الأئمة» 
فخجل الأمير وجعل يضرب الشرطي الذي جاء به ويقول: أمرتك أن تأتيني بالسكران 
فجئتني بمقرى؟ بلخ» قال ابن الهمام: وهذا لمن يحسن قراءة القرآن ولغيره» فلا 


.)١١5 /17( «البحر الرائق»‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الحدود 


قَقالَ: ترِْرُوهُ وَمَرْمِرُوهُ وَاسْتْكِهُوهُ» فوَجَدُوا منْهُ ربح شراب 221 

(فقال)؛ أي : ابن مسعود: (ترتسروه) ‏ بفتح الفوقية الأولى وسكون الراء 
المهملة ثم كسر الفوقية ثم راء مهملة-: أمر من ترتر يترتر ترترة» قال في 
«القاموس)(2©: والترترة: التحريكء وإكثار الكلام» واسترخاء في البدن والكلام» 
فكأنَ ابن مسعود هه يقول: اختبروه في تحريكه وإكثار كلامه واسترخائه . 

(ومزمزوه) - بميمين وزائين معجمتين - أي: حركوه تحريكاً عنيفآء لعله يفيق 
من سكره ويصحوء (واستنكهوه)؛ أي: استشموا منه رائحة ما شربه وسكر من أجله 
هل هو خمر أم لا؟ (فوجدوا منه ريح شراب)؛ أي : خمرء وبهذا قال من قال في أن 
وجود رائحة الخمر من فم السكران كاف في إقامة الحد على الشارب من دون بيّنة ؛ 
لأن قيام الأثر من أقوى الدّلالة على العرب» وتَعُقب بأنه ريما اشتبهت الرائحة 
فكانت من غير الخمرء قال القائل: يقولون لي: إنك شربت مدامة» فقلت لهم : 
لابل أكلت السفر جلا . 

قلت : وقد اتفق لي أن وضعت تفاحة في جيبي فمضت عليها ثلاثة أيام» فكنت 
أجد منها رائحة الخمرء وأخبرني من أثق به أنه حملها مرة» فاستفهمه بعض أحبته بأنه 
هل شرب الخمر؟» فقول الإمام بأنه لا يحد بمجرد وجود الرائحة وعدم قيام البيكّنة 
قول سديد. 

وقال في «غاية البيان» : وحديث ابن مسعود أنكره بعض أهل العلم» قال أبو 
عبيد: لأن الأصل في الحدود إذا جاء صاحبها مقر بها الرد والإعراض وعدم 
الاستماع ؛ احتيالا للدرء كما فعل صلى الله تعالى عليه وسلم بماعز والغامدية» فكيف 
يأمر ابن مسعود بالترترة والمزمزة والاستنكاه حتى يظهر سكره» فلو صح.ء فتأويله 


.)7”74 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
لألطلة 


و 


مره ِحَبْسهء فلا صّحَاء دحَابهِ وَدعَابِسَوْطِء فَأمَر به فَقَطِعَتْ لَمَرتَهُ. 
أنه جاء في رجل مولع بالشراب مدمن ففعل كذلك» انتهى”" . 

فالحاصل : أنه لو وجد سكران وبه رائحة الخمر» ولم تكن عليه بيّنة» ولم 
يقر» فلا يحد؛ لاحتمال أنه شرب مضطراً» أو مكرهاء أو سكر من المباح والرائحة 
لغيره» ولا يعتبر بإقراره في سكره؛ فإنه يحتمل الكذب لكونه لا يملك الحواس . 

(فأمره بحبسه)؛ أي : بحبس السكران, (فلما صحا)؛ أي : أفاق من سكره 
ورجع إلى عقله. (دعا به)؛ أي : أحضره بين يديه (ودعا بسوط. فأمر به)؛ أي 
بذلك السوط أن تقطع ثمرته» (فقطعت ثمرته)» قال ابن الهمام”©: قيل: المراد 
بثمرة السوط عذبته وذنبه» وفي الصحاح وغيره: «عقد أطرافه»» وفي «الإيضاح» : 
قال: ينبغي أن لا يضرب بسوط له ثمرة؛ لأن الثمرة إذا ضرب بها تصير كل ضربة 
ضربتين» وفي «الدراية»: لكن المشهور في الكتب : لا ثمرة لا عقدة له» وعند ابن 
أبي شيبة”" عن أنس قال: «كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين 
حتى يلين» ثم يضرب به» قلنا له: في زمن من كان هذا؟ قال: في زمان عمر بن 
الخطاب» . 

والحاصل: أنه لا يضرب بسوط في طرفه يبس ؛ لأنه حينئذ يجرح أو يبرح » 
فكيف إذا كانت فيه عقدة؟ وقد أخرج عبد الرزاق عن يحبى بن أبي كثير: «أن رجلاً 
أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني أصبت حداً فأقمه علىّ؛ 
فدعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسوط» فأتي بسوط شديد له ثمرة» فقال: 


.)١١١ /1١١1( انظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
.)5114 /١١( فق «فتح القدير»‎ 
.) 5١85085 «مصنتف ابن أبي شيبة»‎ )9( 


(4) «مصنف عبد الرزاق» .)١7861٠6(‏ 


)١6(‏ كتاب الحدود 


0 7 
وذكر الحَدِيث . 
نر 


لي 
و 


وَفي رِوَاية: عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ يه قَالَ : إن أَوَلَ حَدٌ أقِيم في الإْسْلام 


- 


8 2 رام 7 
أن رَسُولَ الثو كف أنِيَ بسَارق فََمَرَ به فَقْطِعَتْ ينه » فلمًا انطلق به نظر. . 


سوط دون هذاء فأتي بسوط مكسور ليتّن» فقال: سوط فوق هذاء فأتي بسوط بين 
السوطين» فقال: هذاء فأمر به فجلد»» ورواه ابن أبي شيبة عن زد بن أسلم”©: 
«أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتي برجل فذكره»» وذكره مالك في «الموطأ» 
(وذكر الحديث)؛ أي : ذكر أبو ماجد ما مضى من حديث عبدالله بن مسعود: أنه أمر 
الجلاد فجلده إلى الثمانين ثم كف عنه» ثم قال: لعمٌ المحدود ما سبق» وذكر لهم 
قصة السارق في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 

(وفي رواية عن ابن مسعود قال: إن أول حد أقيم في الاسلام أن رسول الله كد 
أنتي بسارق» فأمر به فقطعت يده) لعله ‏ والله أعلم ‏ كان سارق رداء صفوان» فقد 
أخرج الطبراني”" عن ابن عباس : «أن صفوان بن أمية قدم المدينة» فنام في المسجدء 
ووضع خميصة له تحت رأسه» فأتى سارق فسرقهاء فجاء به إلى النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم فأمر به أن يقطع» فقال صفوان: هي له يا رسول الله»؛ وفي رواية 
لعبد الرزاق”»: «لم أرد هذا يا رسول الله! هو عليه صدقة» قال: فهلا قبل أن تأتيني 
بها» وفي إسناد الطبراني يعقوب بن حميد» ونّقه ابن حبان وغيره» وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

(فلما انطلق به) _بالبناء للمفعول - أ ي : ذهبوا بالسارق ليقطع يده. (نظر) 


.)7585746( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


(؟) «المعجم الكبير؛ (9/1775) . 


(0) «(مصنف عبد الرزاق» (18919). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 
5و١‏ 


لُ 


إلى رَسُولٍ اللو يك كَأتَّمَا يسَفتُ في وَجْهِه اماد قا لَ: يَا رَسُولَ اللو! 


أنه سق علي َقالَ: «آلا يَشِقٌ عَلَىَ أَنْ تكونوا أَعْوَانا لِلشَبْطَانٍ عَلَى 


أخيك ل لوو 


؛؟ قَالوا ا به؟ إِنَّ الإْمَامَ 


و 


ذ فم إلالعذ فل نيقي لَهُأَنْ يَدَعَهُ حَنَّى يُمْضِيَهُ ثم تلا: 
#ولحأ صتخا 4 [النور: ؟] الآية. 


نيا يا نيا 


بصيغة المجهول (إلى رسول الله يك كأنما يسفٌ)؛ أي : يذر (في وجهه) الشريف 
(الرماد) بسبب كثرة الحزن الذي أصابه من أمره بقطع يده عند عدم المحيص عن 
ذلك. 

(فقال: يا رسول الله! كأنه شق عليك؟ فقال) صلى الله تعالى عليه وسلم : 
(ألا) بهمزة مفتوحة ولام مشددة» معناه: هلاً» (يشق عليّ أن تكونوا أعواناً للشيطان 
على أخيكم) في إفشاء خزيه» وانتشار فضيحته. والتبكيت بهء (قالوا: أفلا ندعه؟)؛ 
أي : نترك قطع يده. (قال)؛ أي: صلى الله تعالى عليه وسلم : (أفلا كان هذا)؛ أي : 
تركه والعفو عنه» والإعراض عما فعله» والتساهل في رفعه إلى الإمام (قبل أن يؤتى 
به؟)؛ أي : قبل أن يرفع به إلى الإمام لإقامة الحد» والعفو قبل ذلك مرغوب متوجه» 
(إن الإمام إذا رفع إليه الحد)» هذا عام يشمل حد الزنا والخمر والقدف والسرقة 
وقطع الطريق» (فليس ينبغي له)؛ أي : للإمام (أن يدعه)؟ أي: يتركه (حتى يمضيه. 
ثم تلا)؛ أي : ثم قرأ النبي بكله: (لوَليِسُْأْلمَحوَا4)» أخرج ابن أبي شيبة0'© بسند 
صحبح عن عكرمة: «أن ابن عباس وعماراً والزبير أخذوا سارقا فخلّوا سبيله» فقلت 
لابن عباس : بئس ما صنعتم» فقال: لا أم لك» أما لو كنت أنت أُيسُدُّك أن يخلّى 


.)758085( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الحدود 
/1و ١‏ 
6" _الحديث الثالث : أو حزيفة طلك » عَنِ الْقاسمء عَنْ أبي 
عَنْ عَبْدِانُه ضيه قَالَ : «كانَ يُقطع الْيَد 0 


سبيلك؟)» وأخرجه الدارقطني(2 من حديث الزيير مرفوعا بلفظ : «اشفعوا مالم يصل 
إلى الوالي» فإذا وصل إلى الوالي فعفاء فلا عفا الله عنه»» وذلك أن الإمام قد أمره 
الله تعالى بإقامة الحد على من يستحقه. وقال: #وَم يِتعَدٌ دو أله وليك هُمْ 


َلطَِمُونَ ©[البقرة: 779]» فمن هذه الحيثية ينبغي التساهل في رفعه إلى الإمام» والله 


أعلم . 


* (الحديث الثالث: أبو حنيفة ه» عن القاسم» عن أبيه) عبد الرحمن بن 


عبدالله بن مسعودء (عن) أبيه (عبدالله) بن مسعود (44 قال) ابن مسعود (كان يقطع 
اليد)؛ أي : اليمنى من السارق؛ لقراءة ابن مسعود في قوله تعالى: #وَالِسَّارِقٌ 
وَالسَّارقَةُ فَاقَطَعُوا أَبْمَانَهُمًاك[المائدة: ++]» وهي مشهورة؛ فكان خبراً مشهوراً» فيقيد 
إطلاق النص» فهذا من تقييد المطلق لا من بيان المجمل ؛ لأن الصحيح أنه لا إجمال 
في لاتَاقَطعُوَا ْرِيَهُمَ 4: وقد قطع صلى الله تعالى عليه وسلم اليمين وكذلك 
الصحابة» فلو لم يكن التقييد مراداً» لم يفعله. وكان يقطع اليسار؛ لأن اليمين أنفع 
منه حيث يتمكن به من الأعمال ما لا يتمكن به من اليسار» فلو كان الإطلاق مراداً 
والامتثال يحصل بكل منهماء لم تقطع إلا اليسار؛ رفقاً بالإنسان» ثم اليد تطلق على 
الكف» وعلى ما كان منه إلى المنكب» وعلى ما كان منه إلى المرفق» وكانت اليد 
قبل السرقة محترمة» فوجب عند ذلك أن لا يترك المتيقن ‏ وهو احترامها إلا 
بمتيقن » وهو القطع من الرُّسغْ عند الجمهور. وقد روى الدارقطني في حديث رداء 
صفوان قال فيه : «ثم أمر بقطعه من المفصل»» وفي إسناده العزرمي» وهو ضعيف» 


.07"015 «سئن الدارقطني» (8/ 23577 رقم:‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 
ب اللطيفة شرح م ابي 
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وروى ابن عدي في «الكامل(3» عن ابن عمر قال: «قطع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم سارقا من المفصل»» وفي إسناده عبد الرحمن بن سلمة» قال ابن القطّان: 


لا أعرف له حالا . 
وعند ابن أبي شيبة”" عن رجاء بن حيوة: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قطع رجلاً من المفصل»» وهو مرسل . 


وأخرج عن عمر وعلي :743" أنهما قطعا من المفصل» ونقل بعضهم فيه 
الإجماع» وعن الخوارج القطع من المنكب؛ لأن اليد اسم لذلك» وهم محجوجون 
بإجماع السلف على خلاف قولهم» ونقل عن سعيد بن المسيب كقولهم » واستنكره 
جماعة» وقيل : تقطع من المرفق قياساً على الوضوء» وقيل : من أصول الأصابع » 
ونقل ذلك عن علي به » واستحسنه أبو ثور» ورد بأنه لا يسمى مقطوع اليد لغة 
بل مقطوع الأصابع» وذكر الشافعي في اختلاف علي وابن مسعود أن علياً نه كان 
يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصّة» ويقول: أستحيي من الله أن 
أتركه بلا عمل» وهذا يحتمل أن يكون أبقى الإبهام والسبابة» وقطع الكف والأصابع 
الثلاثة» ويحتمل أن يكون أبقى الكف أيضاً» قال الحافظ”»: والأول أليق؛ لأنه موافق 
لما نقل البخاري أنه قطع من الكف. انتهى . 

وفي «النهر» عن «السراج»: وإذا كان للسارق كقّان في معصم واحد قيل : 
يقطعان جميعاً وقيل : إن تميزت الأصلية وأمكن الاقتصار على قطعها لم تقطع 


.)78 /7( «الكامل» لابن عدي‎ )١( 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (586199؟).‎ 
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(:) «فتح الباري» (44/17). 


)١6(‏ كتاب الحدود 


عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل اا 230000 
الزيادة» وإلا قطعت. هو المختار» فإن كان يبطش بأحدهما قطعت الباطشة» فإن 
سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى» ولا تقطع هذه الزيادة» انتهى”" . 

وقال في «حل الرمز» : وطلب المسروق منه عند الحاكم شرط القطع مطلقاً 
في إقرار وشهادة على المذهب» فلا يقطع إذا كان المسروق منه غائباً» وعن أبي 
يوسف أنه في الإقرار يقطع» انتهى . 

وينبغي أن تكوى اليد بعد القطع بزيت مغليٌ وجوبآً؛ لأنه لولم يُحسم يؤدّي 
إلى التلف» والمنقول عن الشافعي وأحمد أنه مستحب, والأصل في ذلك ما رواه 
الحاكم عن أبي هريرة9 : (أنه يكل أي بسارق سرق شملة» فقال يَكِ: ما أخاله سرق؟ 
فقال السارق: بلى يا رسول الله! فقال: اذهبوا به فاقطعوه» ثم احسموهء ثم ائتوني 
بهء فقطع ثم حسم ثم أتي بهء فقال: تبت إلى الله تعالى؟ قال : تبث إلى الله» قال: 
تاب الله عليك» وقال: صحيح على شرط مسلم» ورواه أبو داود في «المراسيل» » 
وكذا رواه القاسم بن سلام في «غرائب الحديث» . 

(على عهد رسول الله يلِ) ومن هنا يظهر الردٌ على الترمذي حيث قال: وقد 
روي عن ابن مسعود أنه قال: «لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم»»؛ وهو مرسل»ء 


رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود. والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من 
أبن مسعود» انتهى . 
قلت : فظهر من كلامه رحمه الله أمران» الأول: أن في الحديث انقطاعاً 


ما بين القاسم وعبدالله بن مسعود والثاني: أن الحديث موقوف, والثابت في رواية 


() «المستدرك» (4/ 577). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


«المسند» ما ينبغي كلا من الأمرين» وقد ثبت كذلك في رواية أبي مقاتل وخلف بن 
ياسين كلاهما عن أبي حنيفة» وأخرجه ابن خسرو كذلك» وفي رواية محمد بن . 
الحسن عن أبي حنيفة بإسناده مرفوعاً: «لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم»» 
ولو كان موقوفآء لكان له حكم الرفع؛ لأن المقدرات الشرعية لا دخل للعقل فيهاء 
فالوقوف محمول على الرفع» على أنا قد وجدنا لحديث ابن مسعود شواهد متعددة» 
سنذكرها إن شاء الله تعالى . 

(في عشرة دراهم)» والمعتبر فيها أن يكون العشرة وزن سبعة مثاقيل كما في 
«الهداية7١2»»‏ واختلف العلماء في المقدار الذي يقطع فيه السارق بقربيب من عشرين 
مذهباً. 

الأول: يقطع في كل قليل وكثير» تافهاً كان أو غير تافه» نقل ذلك عن أهل 
الظاهر والخوارج» ونقل عن الحسن البصري» وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت 
الشافعي . 

الثاني : نقل عياض عن إبراهيم النخعي أن القطع لا يجب إلا في أربعين درهماً 
أو أربعة دنانير. 

الثالث : مثل الأول إلا إن كان المسروق شيئاً تافهاً؛ لقول عروة: إن اليد 
لا تقطع في الشيء التافه. ولأن عمر قطع في فخارة» وقطع ابن الزبير في نعلين 
أخرجهما ابن أبي شيبة» وعن عمر بن عبد العزيز أنه قطع في مد أو مُدَّين. 

الرابع : تقطع في درهم فصاعداء وهو قول عثمان البتي ‏ بفتح الموحدة 


.)755 /5( «الهداية»‎ )١( 


)١5(‏ كتاب الحدود 


وتشديد المثناة ‏ من فقهاء البصرة» وربيعة من فقهاء المدينة . 

الخامس : في درهمين» وهو قول الحسن البصري. جزم به ابن المنذر عنه . 

السادس: فيما زاد على درهمين ولو لم يبلغ الثلاثة» أخرج ابن أبي شيبة بسند 
قوي عن أنس : «أن أبا بكر قطع في شيء ما يساوي درهمين؟» وفي لفظ: «لا يساوي» 
ثلاثة دراهم . 

السابع : في ثلاثة دراهم أو ما يقوم مقامها ولو ذهباء وهو رواية عن أحمد» 
وحكاه الخطابي عن مالك . 

الثامن : مثلهء لكن إن كان المسروق ذهباً فنصابه ربع دينار» وإن كان غيره 
فما قيمته ثلاثة دراهم يقطع به» وما نقص عن ذلك فلا ولو كان نصف دينار» وهذا 
هو قول مالك المعروف في أتباعه» وهو رواية عن أحمد. وذلك لما أخرجه أحمد 
عن عمرة» عن عائشة مرفوعاً: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا في أدنى من ذلك » 
قالت: وكان ربع دينار يومئذ قيمته ثلاثة دراهم» . 

التاسع : مثله» إلا إن كان المسروق غير الذهب والفضة قطع به إذا بلغت قيمة 
أحدهماء وهو المشهور عن أحمد» ورواية عن إسحاق . 

العاشر : مثله» لكن لا يكتفى بأحدهما إلا إذا كانا غاليين» فلو كان أحدهما 
غاليآء فهو المعرّل عليه» وهو قول جماعة من المالكية» وهو الحادي عشر. 

الثاني عشر: ربع دينار أو ما بلغ قيمته من فضة أو عرض» وهو مذهب الشافعي» 
. وذلك لما أخرجه الشيخان عن عائشة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً»» وهذا لفظ مسلم»ء وفي لفظ البخاري : 
«تقطع اليد في ربع دينار فصاعدأ». وهو قول عائشة وعمرة وأبي بكر بن حزم وعمر 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


ابن عبد العزيز وعثمان وعلي و وقد أخرجه ابن المنذر عن عمر بسند منقطع أنه 
قال: إذا أخذ السارق ربع دينار قطع » ومن طريق عمرة: أن عثمان أتي بسارق سرق 
أترجَةٌ فُوَمت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر فقطع » ومن طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه : أن علياً قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصفا . 

الثالث عشر: أربعة دراهم» نقله عياض عن بعض الصحابة» ونقله ابن المنذر 
عن أبي هريرة وأبي سعيد. 

الرابع عشر: ثلث دينار» حكاه ابن المنذر عن أبي جعفر الباقر. 

الخامس عشر: خمسة دراهم» وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى من فقهاء 
الكوفة» ونقل عن الحسن البصري وعن سليمان بن كيسان» أخرجه النسائي» وجاء 
عن عمر بن الخطاب: لا تقطع الخمس إلا في خمس» أخرجه ابن المنذر من طريق 
منصورء عن مجاهد» عن سعيد بن المسيب عنه» وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد 
وأبي هريرة مثله» ونقله أبو زيد الدبوسي عن مالك؛ وشذ بذلك . 

السادس عشر: عشرة دراهم أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرّض» وهو قول 
أبي حنيفة والثوري وأصحابهماء وسيأتي تقرير أدلة المذهب في الرواية الآتية إن 
شاء الله . 

السابع عشر : دينار أو ما بلغ قيمته من فضة أو عرض» حكاه ابن حزم عن 
طائفة» وجزم ابن المنذر بأنه قول النخعي . 

الثامن عشر: دينار أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحدهماء أخرجه ابن المنذر 
عن علي 5ه بسند ضعيف» وعن ابن مسعود بسند منقطع» قال : وبه قال عطاء . 


التاسع عشر: ربع دينار فصاعداً من الذهب؛ لحديث عائشة : «وتقطع في 


)١6(‏ كتاب الحدود 


وَفِي روَايَةِ : : «إِنَمَا كان القطع في عَشْرَ عَشرَة دَرَاهِم) . 
# # ا ده 


القليل والكثير من الفضة والعروض»» وهو قول ابن حزم» ونقله ابن عبد البر عن 
داودء واحتج بأن التحديد في الذهب ورد صريحاً في حديث عائشة رضي الله عنهاء 
ولم يثبت التحديد في غيره صريحاء فبقي عموم الآية على حاله. فيقطع فيما قل وكثر 
إلا إذا كان تافهآء وهو موافق للشافعي إلا في قياس أحد النقدين على الآخرء ويخرج 
. تمام العشرين من المذاهب تفصيل جماعة المالكية أن التقويم يكون بغالب نقد البلد» 
إن ذهباً فباللنمب» وإن فضة فبالفضة» وقد نقلثُ هذه المذاهب ليحيط المطالع 
اطلاعاً على أقوال السلف22 . 

(وفي رواية)؛ أي: بالسند السابق: (إنما كان القطع)؛ أي : قطع يد السارق 
' (في عشرة دراهم)؛ يعني: لا فيما دونهاء وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه؛ لأن 
الحدود ينبغي درؤها مهما أمكن» فللاحتياط قلنا بالقطع في عشرة لا فيما دونها؛ 
و و ا مح ل ا 
صلى الله تعالى عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»» وقد قيل في ثمن المجنّ 
ع ار ب 000 
تقطع اليد على عهد رسول الله َك إلا في : لمن المجن > وثمته يومتلدينازة» :ونقل 
عن الشافعي أنه قال لمحمد بن الحسن : هذه سنة رسول الله كل أن تقطع اليد في ربع ٠‏ 
دينار فصاعداً» فكيف قلتٌ: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعداً؟ فقال: قد 


فق انظر: «فتح الباري» /١7(‏ 15 ولا .)١٠١‏ 


زفق (صحيح البخاري» (46/ا5). و(صحيح مسلم» .)١585(‏ 
() «المستدرك» (5/ .)5٠١‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
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روى شريك» عن مجاهد» عن أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة بن زيد لأمّه» فأجاب 
الشافعي بأن أيمن ابن أم أيمن قاتل مع رسول الله ل يوم حنين قبل أن يولد مجاهدء 
قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» : وسألت أبي عن حديث رواه الحسن بن صالح» 
عن منصور» عن الحكم» عن عطاء ومجاهد» عن أيمن ‏ وكان فقيهاً ‏ قال: تقطع 
يد السارق في ثمن مجن» وكان ثمن المجنّ على عهد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ديناراً» قال أبي : هو مرسل» ورأى أنه والد عبد الواحد بن أيمن وليس به 
صحبة» قال ابن الهمام : فظهر بهذا أن أيمن اسم للصحابي» وهو ابن أم أيمن» وأنه 
استشهد مع رسول الله كَل بحنين» واسم لتابعي آخرء وقال أبو الحجاج المرّي في 
كتابه: أيمن الحبشي مولى الزبير» وقيل: مولى ابن أبي عمر عن النبي يك في السرقة 
إلى أن قال: وعنه عطاء ومجاهدء قال النسائي : ما أحسب أن له صحبة» فقد جعل 
المزي أيمن اسماً لتابعيين» وأما ابن حاتم وابن حبان فجعلاهما واحدا» قال ابن أبي 
حاتم : أيمن الحبشي مولى ابن أبي عمر روى عن عائشة وجابرء وروى عنه عطاء 
ومجاهد وابنه عبد الواحد سمعت أبي يقول ذلك» وسئل أبو زرعة عن أيمن والد 
عبد الواحد؟ فقال: مكي ثقة» وقال ابن حبان في «الثقات» : أيمن بن عبيد الحبشي 
مولى لابن أبي عمر المخزومي من أهل مكة روى عن عائشة» وروى عنه مجاهد 
وعطاء وابئه عبد الواحد بن أيمن» وكان أخا أسامة بن زيد لأمه» وهو الذي يقال له : 
أيمن ابن أم أيمن مولاة النبي كَل قال: ومن زعم أن له صحبة وهم وحديثه في 
القطع مرسل» وقال الدارقطني في «سننه<"»: أيمن لا صحبة له» وهو من التابعين؛ 
ولم يدرك زمان النبي كك ولا الخلفاء بعده» وهو الذي يروي أن ثمن المجن دينار» 
وروى عنه ابنه عبد الواحد وعطاء ومجاهد» فهذا يخالف ما ذكره الشافعي وغيره أن 


.) "4 «سنن الدارقطنى» (// 5 رقم:‎ )١( 
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5" الحديث الرابع : َبُو حَِيقَة ه عَنْ مِقَسَمٍ 51 
أيمن ابن أم أيمن قتل يوم حنين» وأنه من الصحابة . 

والحاصل : أنه اختلف في أيمن راوي ثمن المجن هل هو صحابي أم تابعي 
ثقة؟ فإن كان صحابياً فلا إشكال» وإن كان تابعياً ثقة كما ذكره أبو زرعة الإمام العظيم 
الشأن وابن حبان» فحديثه مرسل» وليس الإرسال عندنا ولا عند جماهير العلماء 
قادحاء بل هو حجة» فوجب اعتباره» وحيئئذ فقد اختلف في تقويم المجنّ هل هو 
ثلاثة دراهم أم عشرة؟ فيجب الأخذ بالأكثر هنا؛ لإيجاب الشرع الدرء مهما أمكن في 
الحدود» ثم يقوى هذا بما رواه النسائي بسنده عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله بلِِ عشرة دراهم»» وأخرجه الدارقطني 
أيضاًء وأخرجه أحمد في «مسنده» عن الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» وكذا إسحاق بن راهويه» وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» في كتاب 
اللقطة عن سعيد بن المسيب» عن رجل من مزينة» عن النبي ككْةِ قال: «ما بلغ ثمن 
المجن قطعت يد صاحبه» وكان ثمن المجن عشرة دراهم»» انتهى ما أفاده ابن 
الهمام”2» فجزاه الله تعالى خيراء فهذه الأحاديث شواهد لحديث ابن مسعود مؤيدة 
لهء والله تعالى أعلم . 

* (الحديث الرابع : أبو حنيفة ضييهء عن مقسم)» قال الذهبي: صدوق 
من مشاهير التابعين» وقال: ضعّفه ابن حازم» وولّقه غير واحدء قال أبو حاتم : 
صالح الحديث» والعجب من البخاري أخرج له في «صحيحه» وذكره في «كتاب 
الضعفاء»)2 » انتهى . 


.)188-١45( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 
. (؟) بل العجب من السندي أنه قال هكذاء ولم يخرج البخاري له في «صحيحه‎ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
املا 


عَنِ ابْنِ عَبّاس 4 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يك «اذرَؤوا الْحُدُودَ 0 
(عن) عبدالله (بن عباس قا قال: قال رسول الله بَك: ادرؤوا) بكسر الهمزة 
وسكون المهملة وفتح الراء ‏ أي : ادفعوا إيجاب (الحدود)؛ بأن تبالغوا في البحث 
عما يمنع ذلك ؛ كما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بماعز لما أقر على نفسه 
بالزناء وقال له: «لعلك قبَّلتَ أو لمست أو غمزت»» وقال في السارق الذي أتي به 
إليه وقالوا: سرق» قال: «ما أخاله سرق» قال: بلى قد فعلت», كما أخرجه البزار 
من حديث أبي هريرة» وأخرج أبو يعلى!" عن أبي مطر قال: «رأيت علياً أتي برجل 
فقالوا: إنه قد سرق جملاً» فقال: ما أراك سرقت؟ قال: بلى» قال : فلعله شبه لك؟ 
قال: بلى سرقث» قال: اذهب به يا قنبر! فشدَّ أصابعه» وأوقد النار» وادع الجزار 
يقطعه ثم انتظر حتى أجيء لك,» فلما جاء قال له: سرقت؟ قال: لاء فتركه» قالوا: 
يا أمير المؤمنين! لم تركته وقد أقرلك؟ قال: أخذته بقوله وأتركه بقوله» ثم قال 
علي ذه : أتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برجل قد سرق» فأمر بقطعه ثم 
بكى» فقيل : يا رسول الله! لم تبكي؟ قال: كيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم» 
قالوا: يا رسول الله! أفلا عفوت عنه؟ قال: ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود» 
ولكن تعافوا بينكم»» قال الهيثمي”": وأبو مطر لم أعرفه» ولا الراوي عنه. 
وأخرج الدارقطني”" عن علي ذه مرفوعاً: «ادرؤوا الحدود»» ولا ينبغي 
للإمام تعطيل الحدود» وفي إسناده مختار بن فلفل» قال البخاري: منكر الحديث» 
ومن ثمة ضعفه البيهقي» والحدود جمع حد» وهو لغة: المنع أو الحاجز بين الشيئين 
المتقابلين» وشرعاً: عقوبة مقدرة على ذنب» قال الراغب: سميت العقوبة حدا لكونه 


.)7174( «مسند أبي يعلى»‎ )١( 
.)3550 /5( زفق (مجمع الزوائد»‎ 
.)9 زفرة «اسئن الدارقطني» 0/ 3204 رقم:‎ 


)١5(‏ كتاب الحدود 


ا ا /ا.؟ 


د 6 


يمنع الفاعل من المعاودة» أو لكونها مقدرة من الشارع صلى الله تعالى عليه وسلمء 
أو لكونها لما فصلت بين الحلال والحرام سميت حدوداً» وربما تطلق الحدود على 
نفس المعاصي ؛ كقوله تعالى : #يَزْكَ حُدُودُ أله #[البقرة: 141]. 

(بالشبهات) ‏ بضمتين - جمع شبهة بالضم» وهي كما في «القامومن27) : 
الالتباس» وقال الزمخشري: تشابهت الأمور واشتبهت : التبست؟ لاشتباه بعضها 
عقي توك عل الأمز ل عله انه : 

قلت: فلا تنبغي المشاححة والتفتيش في إثبات الحدود. ولذلك تسأل شهود 
الزنا عن حقيقة الزناء ومتى كان؟ وكيف كان؟ وأين كان؟ وكيف كان؟ وكذلك في 
السرقة والمقر بالسرقة أو الزنا يبالغ في تأويل مقالته لعله يكذب نفسهء أو يكون أراد 
به المجاز» وكل ذلك ستراً للمسلم ودرا للحدود» وزاد ابن عدي في حديث ابن 
عباس بعد قوله : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من 
حدود الله»؛ وفي إسناده ابن لهيعة» وفيه كلام» وروى أبو مسلم الكجي وابن السمعاني 
في «ذيل تاريخ بغداد» عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً مقتصراً على قوله: «ادرؤوا 
الحدود بالشبهات»» قال ابن حجر : وفي سنده من لا يُعرف» وفيه قصة. 

وأخرجه مسدّد في مسنده» عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهة» بلفظ الإفراد» قال السخاوي: طرقه كلها ضعيفة» والذهبي أطلق عليه 
الضعف أيضاً» ولعل مراده المرفوع» وإلا فقد قال البيهقي : أصح ما روي فيه حديث 
سفيان» عن عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال : «ادرؤوا الحدود بالشبهة 


.)١١59 "القاموس المحيط» (ص:‎ )١ 
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7" الحديث الخامس : أو حَنيفة ضف 0 


والقتل عن المسلمين ما استطعتم»» وفي رواية عن ابن مسعود : «إذا اشتبه الحد 
فادرؤوه»» وهو منقطعء قال الحافظ : ورواه محمد بن حزم في كتاب «الإيصال» من 
حديث عمر موقوفاآ عليه بإسناد صحيح» وفي «ابن أبي شيبة©» من طريق إبراهيم 
النخعي عن عمر: «لأن أخطئء في الحدود بالشبهات أحب إلىّ من أن أقيمها 
بالشبهات». وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي'" عن عائشة مرفوعا: «ادرؤوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة»» وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي» 
قال البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي : متروك» وقال البيهقي في «خلافياته» : 
هذا حديث مشهور بين الفقهاء» وإسناده ضعيف» ويزيد هذا غير محتج به» وقد 
تفرد به» ورواه وكيع عن يزيد موقوفاً وعقبة بن عامر موقوفا» قال: ورواية وكيع 
أقرب إلى الصواب؛ يعني : رواية الوقف» قال: ورواه رشدين بن سعد» عن عقيل» 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعاً» ورشدين ضعيف» وأما ما أخرجه ابن 
ماجه”" من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً»» ففي 
إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي» وهو ضعيف. قال الترمذي: وقد روي عن 
غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك» انتهى . 

* (الحديث الخامس : أبو حنيفة ه)» تابعه غيلان بن جامع المحاربي 


.)7581977( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
و«المستدرك)» (5/ 555.» رقم: '2)481507 و«السئن الكبرى»‎ .)١575( (؟) «سئن الترمذي»‎ 
.)١ كملا‎ 


(”) «سئن ابن ماجه» (56565). 


)١6(‏ كتاب الحدود 


4 


عَنْ عَلقَمَة » عَنِ ابْنِ بُريْدَة عَنْ أبيى أنَّ مَاعِرَ د يْنَ مَالِكِ أتى التي يللد 
َقَالَ: « دن الأخِر قد ََى» فَأَِمْ َي الْحَدّ قَرَدَهُ رَسُولُ الل يل . 

عند مسلم("©, (عن علقمة) بن مرئد» وتابعه بشير بن المهاجر عنده(" أيضاًء (عن) 
عبدالله (بن بريدة» عن أبيه) بريدة بن الحصيب الأسلمي : (أن ماعز بن مالك) 
الأسلمي» قال ابن عبد البر: هو معدود في المدنيين» كتب له النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم كتابآ بإسلام قومه؛ روى عنه ابنه عبدالله حديثاً واحداء وحكى الحافظ 
أبو القاسم خلف عبد الملك القرطبي عن أبي علي بن السكن وأبي الوليد القرطبي : 
أن ماعزاً لقب له» وأن اسمه غريب بن مالك. (أتى النبي ككل فقال: إن الأخر) بفتح 
الهمزة بغير مد وكسر الخاء المعجمة» على وزن الكبد؛ أي: الأبعد المتأخر عن 
الخيرء قال النووي: أي: الأرذل» وقيل: اللئيم» أراد نفسه؛ تحقير قيراّلها بفعل 
الفاحشة» (قد زنى فأقم عليه الحد). وفي رواية بشير»: (قال: يا رسول الله! إني قد 
ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد أن تطهرني)» وفي حديث أبي سعيد عند مسله2: 
(إني أصبت فاحشة فأقمه عليَ)» (فردَّه رسول الله يَل)» وفي حديث أبي هريرة عند 
البخاري”" قال: (أتى رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو في المسجد 
فناداه فقال: يا رسول الله! إني زنيت» فأعرض عنه)» وفي حديث غَيلان بن جامع 


000 ا(صحيح مسلم؟ .)١1196(‏ 
(؟) «صحيح مسلم) .)١5946(‏ 
(") «الاستيعاب» ("ا/ ه5١1).‏ 
(5) «صحيح مسلم» .)١596(‏ 


(6) «صحيح مسلم» .)١595(‏ 
000( ا(اصحيبح البخاري» (5816). 
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نم أنه التَنيَة» ققَالَ لَهُمثْلَ ذَلِكَء ثم أنه لَه فَقَالَ لَهُ مئْنَ ذَلِكَ . 
عند مسلم” كما أشرتٌ إليه في أول الحديث: «قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله! طهّرني» فقال: ويحك» ارجع 
فاستغفر الله تعالى وتب إليهء قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله! 
طهّرني» فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ذلك» حتى إذا كانت الرابعة فقال 
له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : فيم أطهرك؟ قال: من الزنا. 

(ثم أتاه الثانية)؟ أي : المرة الثانية (فقال له)؛ أي: للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم (مثل ذلك)؛ أي : قوله: «إن الأخر قد زنى فأقم عليه الحد»» وعند البخاري”» 
من حديث جابر : «أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو في 
المسجد فقال: إنه قد زنى» فأعرض عنه» فتنكّى لشقه الذي أعرض»» زاد ابن مسافر 
في روايته: «فتنكّى لشق وجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أعرض قبله»؛ 
يعني : انتقل في المرة الثانية إلى الجهة التي صرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
إليها وجهه الشريف» وذكر في حديث أبي هريرة عند البخاري”" في الثانية : «فأعرض 
عنه» فجاء لشق وجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أعرض عنه»» وهو المراد 
من قوله: (ثم أتاه)؛ أي : أتى ماعز النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرة (الثالثة» 
فقال) ماعز (له)؛ أي : للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم (مثل ذلك)؟ أي: أقرّ على 
نفسه بالزنا وطلب إقامة الحد عليه» وفي حديث أبي هريرة: «فأعرض عنه في الثالثة 
أيضاً) . 


2000 ااصحيح مسلم» (1596). 
فق «صحيح البخاري» .)0177١(‏ 


فم ااصحيح البخاري» (04؟5085). 


)١5(‏ كتاب الحدود 
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(ثم أتاه الرابعة فقال: إن الأخر قد زنى» فأقم عليه الحد)؛ وفي حديث أبي 
سعيد : «فردَّه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مراراً»» وفي حديث جابر بن سَّمرة 
عند مسلم : «قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم رجلاً قصيراً أعضل ليس عليه رداء» فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى» فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : فلعلك؟ فقال: والله؟ إنه قد زنى الأخر»» وفي 
رواية له عند مسلم : «فردَّه مرتين»» وفي أخرى : «فرده مرتين أو ثلاث» وفي بعض 
روايات حديث أبي سعيد عند مسلم : «فاعترف بالزنا ثلاث مرات»» والجمع بينهما: 
أما رواية مرتين» فيحمل على أنه اعترف مرتين في يوم ومرتين في يوم آخر ما يشعر 
به قول بُرّيدة عند مسلم : «فلما كان من الغد»» فاقتصر الراوي على إحداهماء 
ومراده: اعترف مرتين مرتين في يومين» ووقع عند أبي داود(" من حديث ابن عباس : 
«جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين»» وهذا 
أيضاً يؤرّل مثل السابق» وأما رواية الثلاث» فلعل المراد بها التي رد فيها من غير 
بحث عنه بشيء» وأما الرابعة» فإنه لم يردّه» بل استغبت صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيه وسأل عن عقله» ووقع عند أبي داود(" من حديث أبي هريرة: «جاء الأسلمي 
فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرام أربع مرات» كل ذلك يعرض عنه رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فأقبل في الخامسة فقال: تدري ما الزنا؟ .. .إلخ»» 
ويجمع بين ذلك بأن بعد الرابعة وقع من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم السؤال عن 
عقله» وفي الخامسة عن حقيقة الزنا وماهيته» والله أعلم . 


.)5575( «سئن أبى داود»‎ )١( 


(؟) «سئن أبي داود) (557/8). 
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(فسأل)؛ أي : النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (عنه)؛ أي : عن أحوال ماعز 
(أصحابه)» وفي رواية بشير©: «فأرسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى 
قومه فقال: تعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً؟ فقالوا: وما نعلمه إلا وفي العقل 
من صالحينا فيما نرى » فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضاء فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس 
به ولا بعقله» كما سيأتي قريباً من هذا في الرواية الرابعة» وفي حديث أبي سعيد : 
ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسآ إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا 
أن يقام فيه الحد»» وفي حديث أبي هريرة: «دعاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال: أبك جنون؟ قال: لاء قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم»» ويجمع بينهما بأنه 
سأله ثم سأل عنه احتياطاً» وأن فائدة سؤاله أنه لو ادعى الجنون» لكان في ذلك دفعاً 
لإقامة الحد عليه حتى يظهر خلاف دعواه» فلما أخبر أنه لا جنون به» سأل عنه 
لاحتمال أن يكون كذلك» ولا يعتمد على قوله؛ فإن المجنون لا يرى نفسه إلا عاقلاً» 
وعند أبي داود من طريق نعيم بن هَزّال قال: «كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي » 
فأصاب جارية من الحي» فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأخبره بما صنعت» لعله يستغفر لك رجاء أن يكون له مخرجاً»» فذكر الحديث. 

قال عياض : فائدة سؤاله : «أبك جنون؟» استبراء الحالة واستبعاد إلحاح العاقل 
بالاعتراف بما يقتضى إهلاكه» أو لعله يرجع عن قوله» أو لأنه سمعه وحده. أو ليتم 
إقراره أربعاً عند من يشترطه» وأما سؤالّه قومه بعد ذلك» فمبالغة في الاستثبات» 
انتهى . 


وقوله: لأنه سمعه وحده كلام ساقط ؛ فإنه كان في المسجد بحضرة من 


.)15846( «صحيح مسلم»‎ (١) 
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هل تنكرون من عقله؟ قالوا: لا 121717170171 
الصحابة » وسماعه صلى الله تعالى عليه وسلم كاف وحده؛ إذ لا ينطق عن الهوى » 
بخلاف غيره » فربما يسري فيه الاحتمال7" . 


(هل تنكرون من عقله؟)؛ أي: تتهمونه بالجنون أو العته (قالوا: لا) وفي 
حديث أبي بكر الصديق عند أحمد والبزار(" : «فحبسه ثم سأل عنه فقالوا: ما نعلم 


إلا خيراً»» زاد مسلم”" في حديث بريدة قبل هذا: «أشربت خمرا؟ قال لا2» وفيه: 
«فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريحاً»» وقد قدّمنا أنه سأله: «هل أحصنت؟»» 
وفي حديث ابن عباس عند البخاري!): «لعلك قلت أو غمزت» ‏ بمعجمة وزاي - 
«أو نظرت»؛ أي : فأطلقت على كل ذلك زنآ مع أنه لا حد في ذلك» «قال: لا» 
وفي حديث نعيم”" : «فقال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم» قال: فهل باشرتها؟ قال: 
نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم»» وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن 
حبان”): «قال: أَنِكْتّها ‏ بهمزة استفهام وكسر نون وسكون كاف وتاء الخطاب» من 
النيك» وهو الجماع ‏ قال: نعم» قال: هل غاب منك ذلك فيها كما يغيب المرود 
في المكحلة والرشاء في البئر؟ فقال: نعم» فقال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم» 
أتيثُ منها ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً» قال فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن - 
تطهّرني» الحديث» واللفظ لابن حبّان» ومثله عند النسائي بزيادة قوله: «هل أدخلته 


.)177 /1١1( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «مسنئد أحمد» (8/1). 

زفق ااصحيح مسلم» .)١596(‏ 

(4) «صحيح البخاري» (58575). 

(0) أخرجه أبو داود »)55١9(‏ وأحمد .)7١5/05(‏ 


(؟) «سئن أبي داود؛ (5474)» و«صحيح ابن حبان» (5799). 
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وأخرجته ؟ قال: نعم». 

وفي جميع ذلك مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي المسجدء 
والتصريح فيه بما يستحبي من التلفظ به من أنواع الرفث في القول من أجل الحاجة 
الملجئة لذلك» وفيه جواز تلقين المقر بالزنا ما يدفع به عنه» وأن الحد لا يجب إلا 
بالإقرار الصريح» ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول: رأيته أولج ذكره في 
فرجها أو ما أشبه ذلك» ولا يكفي أن يقول: أشهد أنه زنى» وثبت عن جماعة من 
الصحابة تلقين المقر بالحد؛ كما أخرج مالك عن عمرو بن أبي شيبة» عن أبي الدرداء » 
وذكر ابن عبد البر أن في تفسير سعيد بن داود عن الشعبي قال : أَني علي 4ه بشراحة 
- بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء» ثم حاء مهملة فقال لها: لعل رجلاً 
استكرهك؟ قالت: لاء قال: فلعله أتاكِ وأنتٍ نائمة؟ قالت: لاء قال: لعل زوجك 
من عدونا؟ قالت: لاء فأمر بها فحُبست». وعند المالكية يستثنى تلقين المشتهر 
بانتهاك الحرمات» ويجوز تلقين من عداه» وليس ذلك بشرط» ويؤخذ من قوله: 
«استنكهوه» أن إقرار السكران لا أثر له» ويؤخذ من قوله: «هل أحصنت؟» وجوب 
الاستفسار عن الحال الذي يختلف الحكم باختلافه» ويُستدل مما ذكرنا اشتراط 
تكرار الإقرار بالزنا أربعاً؛ لظاهر ما جاء في بعض الروايات» فلما شهد على نفسه 
أربع شهادات؛ فإن فيه إشعارت بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحد عليه» وإلا 
لأمر برجمه في أول مرة» ولأنه في حديث ابن عباس عند أبي داود: «قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم لماعز: فقد شهدت على نفسك أربع شهادات»» وهو قول الحنفية 
والكوفيين والراجح عند الحنابلة» إلا أن الحنفية اشترطوا تعدد مجالس الإقرار» 
وتمسكوا بصورة واقعة ماعز» وأما ما استدل بما وقع عند مسلم من قصة الغامدية 
حيث قالت لما جاءت : «طهّرني» فقال: ويحك ارجعي فاستغفري» قالت: أراك 


)١6(‏ كتاب الحدود 


َالَ: انْطَلِقُوا به فَارْجُمُوهُ فَانطْلِقَ بوه فَرُجم بِالْحِجَارَقٍ 5008 
تردّني كما رددت ماعزاً»» إنها حبلى من الزناء فلم يؤخر إقامة الحد عليها إلا لكونها 
خبلى» فلما وضعت أمر برجمهاء ولم يستفسرها مرة أخرى, ولا اعتبر تكرار إقرارها 
ولا تعدد المجالس» وكذا وقع في قصة العسيف”22 حيث قال: «واغدٌ يا أنيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»» وفيه: «فغدا عليها فاعترفت فرجمها»» ولم يذكر 
تعدد الاعتراف ولا المجالس» فالجواب عنه في حديث الغامدية بأن قولها: «أراك 
أن تردّني كما رددت ماعزاً» صريح في أن المبالغة في تكرار الإقرار إنما هو للرجاء 
في أن يرجع المقر من إقراره» بخلاف ما إذا كانت حاملة من الزناء فلا يتصور فيها 
الرجوع . 

قال الطيبي : فإن قولها: إنها حبلى من الزنا إشارة إلى أن حالها مغائر لحال 
ماعز؛ لأنهما وإن اشتركا في الزناء لكن العلة غير جامعة ؛ لأن ماعز كان متمكناً من 
الرجوع عن إقراره بخلافهاء فكأنها قالت: أنا غير متمكنة من الإنكار بعد الإقرار 
بظهور الحمل بها بخلافه» وفي الاستدلال بمجرد عدم الذكر في قصة العسيف وغيره 
نظر؛ فإن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع. فإذا ثبت كون العدد شرطاً» فالسكوت 
عن ذكره يحتمل أن يكون لعلم المأمور به, والله أعله(©. 

(قال)؛ أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما تحقق في ذلك كما ينبغي» 
ورأئ أن لا محيص عن إقامة الحد عليه» (انطلقوا به)؛ أي : بماعز (فارجموه) ؛ 
أي : اقتلوه برمي الجمار عليه (فانطلق) _بالبناء للمفعول _أي : ذهبوا (به فرجم 
بالحجارة)» وفي حديث أبي سعيد عند مسله(": «فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد» قال: 


.)1794( أخرجه البخاري (7878)» ومسلم‎ )١( 
.)117- 111 /1١1( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 
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فما أوثقناه ولا حفرنا له قال: فرميناه بالعظام والمدر والخذف» الحديث» وبه قال 
أبو حنيفة ومحمد في أنه لا يحفر للرجل» لكن وقع في حديث بريدة عند مسله(2©: 
«فلما كان الرابعة» خفر له حفرة فرُجم»» وفي حديث أبي ذر("©: «فأمر فحفر له حفرة 
ليست بالطويلة فرجم» أخرجه أحمد والبزار» وفي إسنادهما الحجاج بن أرطاة» 
وهو مدلس . 

قال الحافظ”": ويمكن الجمع بأن المنفي في حديث أبي سعيد حفيرة لا يمكن 
الوثوب منها والمثبت عكسه. أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا له» فلما فر فأدركوه» 
حفروا له حفيرة» فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه» وعند الشافعية : لا يحفر للرجل» 
وفي وجه يتخير الإمام» قال: وهو أرجح؛ لثبوته في قصة ماعز» والمثبت مقدَّمِ على 
النافي» قال: وقد جمع بينهما بمادل على وجود حفر في الجملة» وأما المرأة» فيحفر 
لها ندبآ عند الحنفية» ولو تركه» جاز كما في «حل الرمز»» وعند الشافعية الأصح 
فيها التفصيل » إن ثبت زناها بالبيتّنة» استحب الحفر لا بالإقرار. 

قال الحافظ : وعن الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم لا يحفر» وقال أبو يوسف 
وأبوثور: يحفر للرجل والمرأة» ثم في أمر النبي كَل برجم ماعز دليل على أنه لا يجمع 
بين الجلد والرجم» وبه قال أبو حنيفة والجمهور. 

قال الحازمي: وذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني 
المحصن يجلد ثم يرجم » واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت عند مسلم” مرفوعاً : 


200 «صحيح مسلم» (1596). 


(؟) «مسند أحمد» (ه/ 4/ا١).‏ 


(9) «فتح الباري» .)١77/١11(‏ 
(4) «صحيح مسلم؟ .)١590(‏ 


)١16(‏ كتاب الحدود 
/11؟ 


لما أنطاً عليه الْمَتْلُ انْصَرَف إِلَى مَكَانِ كثير الْحجَارَق» فَقَامَ فيو. . . . 
«البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مئة والرجم»» وأخرج 
النسائي”": «أن علياً 4ه أتي بأمراة زنت فضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة»» 
وأجاب الجمهور بأن حديث عبادة منسوخ» وذلك لأن قصة ماعز جاءت من طرق 
متنوعة بأسانيد مختلفة لم يذكر في شيء منها أنه جلد» وكذا الغامدية والجهنية 
وغيرهماء وقال في ماعز: اذهبوا فارجموه» وكذا في حق غيره» فدل ترك ذكره على 
عدم وقوعه» ودل عدم وقوعه على عدم وجوبه» والدليل على أن قصة ماعز متراخية 
عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولاً من حبس الزاني في البيوت» 
فنسخ الحبس بالجلد وزيد في الثيب الرجم» وذلك صريح في حديث عبادة» ثم 
نسخ الجلد في حق الثيب» وذلك في قصة ماعز والغامدية والجهنية واليهوديين» ولم 
يُذكر في حديث أحد منهم الجلد مع الرجم . 

قال الحافظ : ومن المذاهب المستغربة ما حكاه ابن المنذر وابن حزم عن أَبَيٌّ 
ابن كعبء زاد ابن حزم وأبي ذر وابن عبد البر عن مسروق: أن الجمع بين الجلد 
والرجم خاص بالشيخ والشيخة. وأما الشابٌ فيجلد إن لم يحصن» ويرجم إن أحصن 
فقطء وحجتهم في ذلك حديث : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة»» قال 
النووي: وهو مذهب باطل”" . 

(فلما أبطأ عليه القتلء انصرف) أي: فر (إلى مكان كثير الحجارة)» وفي 
حديث أبي سعيد: «قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرّة فانتصب لنا»ء 
وهذا معنى قوله: (فقام)؛ أي: ماعز (فيه)؛ أي : في ذلك الموضع الذي كان كثير 


.07١41( «سنن النسائي الكبرى»‎ )١( 
.)17١ /1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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ا رم لم نه لم بو ل 2 
َأنَاهُ الْمُسْلِمُونَء فَرَجَمُوهُ بالْحِجَارَةِ حَنَّى قَتَلوه فبلغ ذلك 0 
الحجارة» (فأتاه المسلمون)؛ أي : سموا إليه» (فرجموه بالحجارة)» قال أبو سعيد: 


فرميناه بجلاميد الحرّة؛ يعني : الحجارة» (حتى قتلوه)» وفي حديث أبي هريرة عند 
البخاري”©: «فلما أذلقته الحجارة» هرب حتى أدركناه بالحرّة» فرجمناه حتى مات» » 


وعند الترمذي0©: «فلما وجد مس الحجارة» فب يشتد» حتى مر برجل معه لحي 
جَمّلِ فضربه به وضربه الناس حتى مات»» وفي حديث نعيم بن هرّال عند أبي 
داود”»: «فوجد مس الحجارة فخرج يشتد» فلقيه عبدالله بن أنيس وقد عجز أصحابه» 
فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله»» وهذا ظاهره يخالف رواية أبي هريرة أن الناس 
ضربوا معهء لكن يجمع بأن قوله في هذا: «فقتله»؛ أي: كان سبباً في قتله»؛ وقد 
وقع في رواية للطبراني”؛» في هذه القصة : «فضرب به ساقه فصرعه» فرجموه حتى 
قتلوه»» والوظيف ‏ بمعجمة وزن عظيم ‏ خف البعير» وقيل: مستدق الذراع والساق 
من الإبل وغيرهاء وفي حديث أبي هريرة عند النسائي*: «فانتهى إلى أصل شجرة 
فتوسد يمينه حتى قتل»» وللنسائي”" من طريق أبي مالك عن رجل من أصحاب النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : «فذهبوا به إلى حائط يبلغ صدره» فذهب يثبء فرماه 
رجل فأصاب أصل أذنه فصرع» فقتله» . 

(فبلغ ذلك)؛ أي: فراره ولحوق الصحابة بعده بالحجارة حتى قتلوه؛ 


.) 081 «صحيح البخاري»‎ )1١( 

(0) «سئن الترمذي» .)١558(‏ 

(6) «سئن أبي داود» (5519). 

(5) «المعجم الكبير» (؟5؟/ 25١7‏ رقم: 011). 
(5) «سئن النسائي الكبرى؟ .)9/٠٠١(‏ 

.)9/5١1( «سئن النسائي الكبرى»‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الحدود 


هلا 
الي بل فقالَ: هَل َم َيل وَقَالَ قَائِلُ : إن جو أنْ يَكون تَوْبَةٌ 
بلع ذَلِكَ الَِيَ ل فقا : لَقَد تاب تَؤْبَة لَوْمَابََا فِيَامْ 252 


(النبي يل فقال) صلى الله تعالى عليه وسلم: (هَلاً خلّيتم سبيله)» وفي حديث نعيم : 
«فقال: هلا تركتموه» لعله أن يتوب فيتوب الله عليه»» أخرجه أبو داود وصححه 
الحاكم» وللترمذي نحوهء ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان وأبي داود©: 
«فسمع رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه» 
فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب» قال: فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عنها ثم سار ساعة» فمر بجيفة حمار شائل برجله فقال: أين فلان وفلان؟ 
فقالا: نحن ذايا رسول الله! فقال لهما: كلا من جيفة هذا الحمارء فقالا: 
يا رسول الله! غفر الله لك من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفاً أشد من أكل هذه الجيفة» فوالذي نفسي 
بيده؛ إنه الآن في أنهار الجنة» . 

(وقال قائل: إنا نرجو أن يكون)؛ أي : ماعزء أراد بإظهار ما كان محجوباً 
عن الناس (توبة)؛ أي : رجوعاً عن ذنبه إلى الله عملاً بقوله تعالى: #يكاما الررت 
اموأ نبوأ ِلَ أ َو حا الأية » [التحريم : ]» وقد فسرت التوبة النصوحة بأن 
يتوب ثم لا يرجع إلى المعصية أبداًء فكانت معصية ماعز توبة بالرجم؛ لأن الحدود 
كفارات لأهلهاء ولا شك أن الرجم لا يتصور بعده الرجوع إلى الزنا مرة أخرى 


4 01 


أصلا . 
(فبلغ ذلك)؛ أي : اختلافهم في شأن ماعز (النبي كه فقال: لقد تاب)؛ أي : 
ماعز (توبة)» والتنوين للتعظيم؛ أي : توبة عظيمة» (لو تابها فئام) ‏ بكسر الفاء 


.)5799( «سنن أبي داود» (5478)» و«صحيح ابن حبان»‎ )١( 
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بن الأسء لثيلَ به مِنهُم فَلْمًا بَلَمَ ذَلِكَ قو 27 مَه حنواية َالو 
ما يُصَع بَِسَدٍ بِحَسَّدِه؟ قال : اصْتَعُوا به مَا تصنعون بمو 0 كَمْ من الْكَفَن وَالصَّلآَةٍ 
له لال قَالَ: فَانطَلقَ به أَصْحَائَهُ قَصَلّوا عَلَيْها . 


فهمزة» وقد يبدل ياء أي : جماعات (من الناس) ؟ يريد به المذنبين الذين تنوعت 
ذنوبهم واختلفت توبتهم ؛ (لقبل منهم)» ولا يحتاجون إلى توبة أخرى» (فلما بلغ 
ذلك)؛ أي : ما نوّه به صلى الله تعالى عليه وسلم من عظيم منقبة ماعز (قومه)؛ أي : 
قوم ماعز وهم بنو أسلم (طمعوا فيه)؛ أي: في جسده وما آل إليه من الثواب» 
(فسألوه)؛ أي : النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (ما يصنع) على بناء المفعول 
(بجسده؟)؛ أي : يترك من غير دفن وصلاة» أو يدفن كما هوء أم يكفن ويصلى عليه 
ويدفن؟ (قال: اصنعوا به)؛ أي : بجسد ماعز (ما تصنعون بموتاكم)؛ أي: الذين 
يموتون على فرشهم (من الكفن)» ففارق الشهيد؛ لأن الشهيد إنما يُزْمّل في ثيابه 
التي قتل فيهاء (والصلاة عليه)؛ أي : بعد غسله» (والدفن) في قبور المسلمين» 
(قال)؛ أي : بريدة الراوي الصحابي : (فانطلق به)؛ أي: بماعز (أصحابه فصِلّوا 
عليه)؛ على جنازته» وفي حديث جابر عند البخاري”©: «فقال له النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم خيراً وصلى عليه»» سَّئل البخاري: «فصلى عليه» يصح؟ قال: رواه 
معمر» قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لاء فقوله: رواه معمر يدل على ثبوت الصلاة 
عليه ؛ لأنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة . 

وأخرج عبد الرزاق”" وأبو قرّة في السنن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في 
قصة ماعز : «قال: فقيل: يا رسول الله! أتصلي عليه؟ قال: لاء قال: فلما كان من 


دق «صحيح البخاري» (080). 


(0) «مصنف عبد الرزاق» (رقم : ١”‏ )., 


)١6(‏ كتاب الحدود 


الغد؛ قال: صلوا على صاحبكم» فصلى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
والناس»» فهذا الخبر يجمع الاختلاف الواقع في حديث أبي برزة الأسلمي: «أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه»؛ أخرجه 
أبو داود2» وأخرج أيضاً من حديث جابر©: «فقال له رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم خيراً ولم يصل عليه»: فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين 
رجمء وروايات الإثبات على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى عليه في اليوم 
الثاني» ويتأيد بما أخرجه مسلم”" من حديث عمران بن حصين في قصة الجهنية التي 
زنت ورجمت: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى عليهاء فقال له عمر: أتصلي 
عليها وقدزنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين السبعين» لوسعتهم) . 

وحكى المنذري قول من حمل الصلاة على الدعاء في الخبر» ثم قال: في 
قصة الجهنية دلالة على توهين هذا الاحتمال» وكذا أجاب النووي فقال: إنه فاسد؛ 
لآن التأويل لا يصار إليه إلا عند الاضطرار إليه» ولا اضطرار هناء وأما من قال: إن 
قتله إنما كان غضباً لله وصلاته يَكِِ رحمة فيتنافيان» فهو فاسد؛ لأن الغضب انتهى 
ومحل الرحمة باق» قال ابن العربي: والجواب المرضي أن الإمام حيث ترك الصلاة 
على المحدود كان ردعاً لغيره؛ وحيث صلى عليه تكون هناك قرينة لا يحتاج معها إلى 
الردع» فيختلف حيئئذ باختلاف الأشخاصء وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة» 
فقال مالك: يأمر الإمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه» ولا يرفع عنه حتى يموت» ويخلّي 
بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه» ولا يصلي عليه؛ ردعاً لأهل المعاصي إذا 


.)731845( «سنئن أبى داود»‎ )١( 


(؟) «سنن أبي داود» (5570). 


فرق (صحيح مسلم» (595). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
عض 


بالرّناً الوَابعَة؛ ا ل ا 
0 - 


علموا أنه ممن لا يصلّى عليه ولثلا يتجارى الناس على فعل مثله» وعن بعض 
المالكية : يجوز للإمام أن يصلي» وبه قال الجمهورء والمعروف عن مالك أنه يكره 
للإمام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم» وهو قول أحمدء وعن الشافعي: لا يكره» 
وهو قول الجمهور» وأخرج محمد في «الآثار"» قال: أخبرنا أبو حنيفة» نا الهيثئم» 
عن سعيد بن عمرو وعن ابن عمر: أنه صلى على امرأة ولدت من الزنا ماتت هي 
وابنهاء فصلى عليها ابن عمر» قال محمد: وبه نأخذء لا يترك أحد من أهل القبلة 
إلا يْصَلّي عليه» وهو قول أبي حنيفة» وعن الزهري لا يُصَلّى على المرجوم ولا على 
قاتل نفسه» وعن قتادة: لا يصلى على المولود من الزناء» وحديث الغامدية حجة 
الجمهورء وروي عن سفيان الثوري وابن عوف أنهما كرها الصلاة على المبتدعين 
توبيخا لأمثالهم وردعا لأفعالهم» قال الشيخ أبو بكر الورّاق: لا أحب أن يحضر 
جنازة رجل من المبتدعين ؛ لأنه سبب ترويج ضلالة المضلين» كذا في «مفاتيح 
المسائل» . 

(وفي رواية: قال: أتى ماعز بن مالك رسول الله يكو فأقر)؛ أي : على نفسه 
(بالزنا فردّه)؛ أي : بإعراض وجهه الشريف كَلِ كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة» 
(ثم عاد)؛ أي : ماعز (فأقر بالزنا فردّه) النبي يكل (ثم عاد فأقر بالزنا فردّه. ثم عاد 
فأقر بالزنا) المرة (الرابعة)» قال البغوي في «شرح السنة»: يحتج بهذا الحديث من 
يشترط التكرار في إقرار الزاني لإقامة الحدود ومن لا يشترط التكرار» قال: إنما 


.)148 «كتاب الآثار) (رقم:‎ )١( 


)١5(‏ كتاب الحدود 


هه و 


1ن لك م يلك. >" سح ع ب تدا سك 1 1“ 

فسَألَ النيئٌ ككل : هل تنكزون من عقله شيئاء قالوا: لاء قال : فأمَرَ به 
أن يُرْجَم في مَوْضع قَلِيلٍ الحجَارة 00 
ردَّه مرة بعد أخرى لشبهة داخلة في أمره» ولذلك قال الراوي : (فسأل النبي كل: 
هل تنكرون من عقله شيئاً؟ قالوا: لا)» قد مرّ فيما تقدم أنه سأل أهله وعشيرته عن 
ذلك مرتين » (قال: فأمربه أن يرجم في موضع قليل الحجارة) وفي حديث أبي 
هريرة عند البخاري : «فأمر به فيُجم في المصلى»؛ وفي حديث ابن عمر: «أَنَّ اليهود 
جاؤوا إلى النبي كك برجل منهم وامرأة زنياء فأمر بهما فرجما قريب من موضع الجنائز 
عند المسجد("», وفي رواية: «فأمر بهما رسول الله يكْ فرجما عند البّلاط» ‏ بفتح 
الموحدة وتخفيف اللام ‏ وهو موضع معروف عند باب المسجد النبوي» كان 
مفروشاً بالبلاط» وقيل : المراد بالبلاط : الأرض الصلبة» سواء كانت مفروشة أم لاء 
ورجحه بعضهم» والراجح خلافه» قال أبو عبيد البكري : البلاط بالمدينة ما بين 
المسجد والسوق» وفي «الموطأ”» عن عمه أبي سهيل بن مالك بن أبى عامرء عن 
أبيه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب» ونحن عند دار أبي جهم بالبلاط»» ففيه 
دليل أن المكان الذي يجاور المسجد لا يعطى له حكم المسجد في الاحترام؛ لأن 
البلاط المشار إليه كان موضعاً مجاوراً للمسجد النبوي كما تقدم» ولما وقع في 
حديث ابن عباس عند أحمد والحاكم : «أمر رسول الله كك برجم اليهوديين عند باب 
المسجد»»ء فلا يراعي فيه احترام المسجد؛ لأنه أمر بالرجم عنده» وأما قول أبي 
هريرة : «فرجم في المصلى».» فالمراد به المكان الذي يصلى عنده العيد والجنائزء 
وهو من ناحية بقيع الغرقد» وقد قدمت من حديث أبي سعيد: «فانطلقنا به إلى بقيع 
الغرقد»)» وفهم عياض وغيره أن الرجم وقع داخله. وقال: يستفاد منه أنه المصلى 


ف «موطأ مالك» (ح: 5 5). 


523235 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


قَالَ: َأ عل الْمَوْتُء َانطَلقَ يَسْعى إِلَى مؤضع كثير الْحجَارَةٍ» انق 
الام رحو ع فلو اا 00 


لايثبت له حكم المسجد؛ إذ لو ثبت له ذلك» لاجتنب الرجم فيه؛ لأنه لا يؤمن 
التلويث من المرجوم» خلافآ لما حكاه الدارمي أن المصلى يثبت له حكم المسجد 
ولو لم يوقفء ونُحُقَبٍ بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيه» وذلك لما في رواية 
موسى بن عقبة : «أنهما رجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد . 

(قال)؛ أي : الراوي : (فأبطأ عليه)؛ أي : على ماعز (الموت) بسبب قلة 
الحجارة القاتلة هنالك» (فانطلق يسعى إلى موضع كثير الحجارة)» قد تقدم أنه فر 
إلى الحرة وهي أرض ذات حجارة سود خارج المدينة» (واتبعه)؟ أي: لحقه (الناس) 
ليتموا عمل الرجم» وفيه دليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط؛ لأنه لو كان ذلك» 
لم يمكنه الفرارء فالربط والإمساك غير مشروع . 

(فرجموه حتى قتلوه). وذكر الطحاوي في صفة الرجم أن يصمُوا ثلاثة صفوف 
كصفوف الصلاة» كلما رجمه صف تنكّواء وعند البيهقي في قصة شراحة من رواية 
الشعبي وفيه: أحاط الناس بها وأخذوا الحجارة» قال: ليس هذا الرجل إذن يصيب 
بعضكم بعضآ صقُّوا كصف الصلاة صفا خلف صف إلى أن قال: ثم رجمهاء 
فرجمها صف ثم صف» قال في «البحر”"» : ويقصدون مقتله. وفي «المحيط» : 
ويكره لذي الرجم أن يلي إقامة الرجم» وعند أبي حنيفة رحمه الله إن ثبت الرجم 
بالشهادة» فليبدأ الشهود برجمه أولاً» فإن امتنعوا عن الابتداء» سقط الحد؛ لأنه دلالة 
الرجوع» وكذا إذا غابوا في ظاهر الرواية» ولا يجب الحد عليهم لو امتنعواء وامتناع 
البعض أو غيبته كالكل» وقال أبو يوسف: يقام عليه الرجم وإن لم يحضروا الشهود. 


.)"٠ /١7( «البحر الرائق»‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الحدود 


م دَكرُوا شَأَنَهُ ِرَسُولٍ الطريكةء قَالَ : ولأ حَيكُمْ َيل َالَ: فَاسْتَأُدّنَ 


َوْمُهُ رَسُولَ الشركة في دَقْنِهِ وَالصَّلاَةِ عَليى لي 1 قَالَ: 
وَقَالَ عليه السلام : : لقَد تاب ت تؤبَة لو تابه فَِامٌ مِنَ الّاس » قبِلَ مهم 
وَفِي روَايةِ قالَ: 0 


وإن حضروا ولم يرجمواء رجم الإمام ثم الناسء وفي «الظهيرية» : والقاضي إذا أمر 


الناس برجم الزاني وسعهم أن يرجموه وإن لم يعاينوا أداء الشهادة» وروى ابن سماعة 
عن محمد أنه قال: هذا إذا كان القاضي فقيها عدلاً» أما إذا كان فقيها غير عدل» أو 
كان عدلاً غير فقيه» فلا يسعهم أن يرجموه حتى يعاينوا أداء الشهادة» انتهى . 

وفي «المحيط» : المقضي برجمه إذا قتله إنسان أو فقأ عينه» لا شيء عليه 
ولو قتله قبل القضاءء يجب القصاص إن كان عمداً» أو الدية إن كان خط(" . 

(ثم ذكروا شأنه لرسول الله كلِ)؛ أي : من فراره لما مسته الحجارة إلى الحرّة» 
(قال)؛ أي : النبي ككلكخ: (لولا خلّيتم سبيله» قال)؛ أي: بريدة (فاستأذن قومه 
رسول اك 186 ني ده والصلزة عليه قأذن لوم في ذلك»: قإل)0 أي : بريدة :7وكال 
عليه السلام: لقد تاب)؛ يعن يعني : ماعزاً (توبة لو تابها فثام من الناس» قُبِل منهم). 
وعند مسلم من حديث بُريدة(2: «قال: فلبئوا بعد ذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء 
رسول الله بل وهم جلوس» فسلّم ثم جلس» فقال: استغفروا لماعز بن مالك» 
كقالوا :فر الله لماضر بن مالك فعال رشول الله 26 4 لقد نات توبة لو فسمْت بين 
أمةء لوسعتهم». 

(وفي رواية: قال: لما أمر النبي يك بماعز بن مالك أن يرجم. 


.)58 /17( «البحر الرائق»‎ )١( 
.)١1965( زفة (صحيح مسلم»‎ 
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2/١ 
ام في مَوْضع قَلِيلٍ الحجار رق َأَنِطَاعَلَْ ْمل فَذْهِبَ به مكانا كير‎ 
الْحِجَارَ وَالبَعَه انا حَتّى وَجَمُوهُ» فلم لِك اللَِيَ ب فقَالَ: أ‎ 
حر ؛ سَبيلة؟2.‎ 

0 رِوَابَةٍ قَالَ: لَمَا هَلَكَ مَاعِرُ بن مَالِكِ بِالوَجْمِء اخْتَلفَ النَّاسُ 
فيو فَقَالَ قَائْلٌ : مَاعِرٌ أَهْلِكَ تَفْسَهُء وَقَالَ قَائِلّ : بَابَء 0 
قام في موضع قليل الحجارة» نأبطأ عليه القتل» فذهب به)؛ أي: بنفسه (مكاناً 
كثيرة الحجارة» واتبعه الناس حتى رجموه» فبلغ ذلك النبي كل فقال: ألاً) بفتح 
الهمزة وتشديد اللام لغة في هلاً (خلّيتم سبيله)؛ أي: تركتموه يعيش» وما كانت 
حاجة إلى المبالغة في الرجم حتى يموت . 

(وفي رواية: قال: لما هلك)؛ أي : قتل (ماعز بن مالك بالرجم اختلف 
الناس)؛ أي: الصحابة (فيه)؟ أي: في شأنه» (فقال قائل: ماعز أهلك نفسه) بعدم 
ستره على نفسه» وقد أخرج في «الموطأ»2 عن سعيد بن المسيب: «أن رجلاً من 
أسلم جاء إلى أبي بكر فقال: إن الأخر قد زنى» فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك 
لأحد غيري؟ فقال: لاء قال: فتب إلى الله واستتر بستر الله » فإن الله يقبل التوبة عن 
عباده» فلم تقرره نفسه حتى أتى رسول الله وَكِةِ الحديث . 

(وقال قائل: تاب)؛ يعني : أنه لم يحمله على المبالغة في إظهار أمره وإبانة 
كنه سره إلا التوبة» وهي أمر محمود لايُدْم فاعله» ولا يكون سببآ للعار» وعند 
مسلم”(" من حديث بريدة : «فكان الناس فيه فريقين» فقائل يقول: قد هلك. لقد 
أحاطت خطيئته» وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى رسول الله 


.)١59/( «الموطأ»‎ )١( 
.)١596 زفق «صحيح مسلم) (ح:‎ 


)١6(‏ كتاب الحدود 
يفف 


َم ذَلِكَ رَسُولُ الل يله فَعَالَ: «لَقَدْ نَابَ بَوْبَة لَْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسِ 
ل 

وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ: جَاءَ مَاعِرُ بن مَالِكِ إلى رَسُولٍ الله يك وَهوَ 
جَالِمنٌء فَقَالَ: يَا رَ شول الا إنيزيث َأم ع3 عل فصن عن 
ابن له قَالَ: فَفْعَلَ ذَلِكَ أَرْبَعْ مََاتِءِ كَل ذَلِكَ دده السيئ 2 
ويُكرضن عله تال في الواصعة دعم جع مسح يمد هده لجا 40 
صلى الله تعالى عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال : اقتلني بالحجارة» . 

(فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: لقد تاب) ماعز (توبة لو تابها صاحب 
مكس): وهي الضريبة التي يأخذها الماكسنٌ وهو العشار» ويستفاد منه أن المكس 
أعظم الذنوب», وذلك لكثرة مطالبته للناس وظلمه لهم» وصرف ما يأخذ عنهم في 
غير وجهها؛ (لقبل منهء أو) قال شك من الراوي : (تابها فئام من الناس» لقبل 
منهم ) وفي رواية: قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله يوْ وهو جالس)؛ قد 
قدمنا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذ ذاك جالساً في 
المسجد والصحابة حوله . 


(فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأقم الحد عليّ)؛ يفهم منه أن ماعزاً قد كان 
علم أن الزاني عليه حدء (فأعرض عنه النبي يَلهِ)؛ أي : صرف وجهه الشريف عنه» 
(قال)؛ أي : بريدة: (ففعل)؛ أي : ماعز (ذلك)؛ أي: الإقرار على نفسه بالزنا (أربع 
مرات» كل ذلك) معنى في كل مرة (يردٌه النبي كلِ)» بما جاء في بعض الروايات أنه 
كان يقول له: ويحك ارجع واستغفر الله وتب إليه» (ويعرض عنهء فقال في الرابعة) 
لأهل ماعز ؛ لأنهم أعرف الناس وأخصهم بأحواله» فلعله ربما يعتريه هذيان» وتكون 
هذه الحالة التي صدر منه الإقرار فيها على نفسه من جملة ذلك» أو أنه استفهم 
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0 0 8 ٍِ وآم 1 1 -ه 8 3 حك 00 002 00 
أنكرتم مِنْ عقلٍ هذا شيئاً؟ قالوا: مَا نغلم إلا عاقلاء وَمَا َعْلمُ إلا خَيْرا 
قال: فاذهبوا به فَارْجِمُوهٌء قال: فذهبُوا به فى مَكانٍ قليل الججارة 
2 - بره م 2# 2 ر همع سه ع- 2 
فلمًا أْصَابَتْهُ الحجارة جَرْعَ قال: فخرج يَْتَدٌ حَنَى أتى الحَرّة» فثيّت 


الصحابة بقوله: (أنكرتم) بحذف همزة الاستفهام تخفيفاً (من عقل هذا شيئاً؟) 
ويؤيكّد هذا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمرهم أن يستنكهوه هل يجدوا منه رائحة 
خمر كما قدمناه. 

(قالوا: ما نعلم إلا عاقلاً». وهذا باعتبار ما هو عليه من حيث العادة» وقالوا 
باعتبار الحالة الراهنة: (وما نعلم)؛ أي: في هذا الآن (إلا خيراً)» ومعناه: أن إقراره 
لم يكن غير اختياري» بل إنما قصد ذلك. (قال: فاذهبوا به فارجموه., قال: فذهبوا 
به)؛ أي : بماعز ليرجموه (في مكان قليل الحجارة)» وقد استحب العلماء إخراج 
المرجوم إلى فضاء عملاً بقوله تعالى : #وَلْسبَدْ عَدَبِهمَا طَامَة من ألْمُؤْمِنِينَ 1#النور: ؟]» 
(فلما أصابته الحجارة. جزع)؛ أي : أدرك التألّم منهاء (قال)؛ أي : بريدة: (فخرج)؛ 
أي ماعز (يشتدٌ) ؛ أي : يعدو عدوا ويفر» وفي حديث جابر عند أبي داود(©: «أنه 
لما خرجنا به فرجمناه ووجد مس الحجارة صرخ بنايا قوم! رُدُوني إلى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فإن قومي قتلوني وغروني وأخبروني أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم غير قاتلي» فلم ننزع عنه حتى قتلناه»» (حتى أتى الحرة) 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء _: وهي أرض ذات حجارة سود بين جبلي المدينة» 
(فثبت لهم)» هذا ينافي ما تقدم من حديث جابر؛ فإن المفهوم من حديثه أنه إنما فر 
لينجو ولذلك كان يستصرخ ويسألهم رجوعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 


220 اسئن أبي داود) (0:). 
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0 2 00 7< 6 دمهة ب 4 1 م تس 1 / 

قال: فْرَجَمُوهُ بِجَلامِيدِمَا حَنَى سكت قال: فقالوا: يَا رَسُول اللّى 
فو 00 َ 2 م 2 ا م مياق مله 
مَاعِرْ جين أَصَابَنْهُ الحجارة جَرْع» فخرج يَشتدّء فقال النبِيٌ كله: لؤلا 
ان 7 م ام م 9 6 يك لل م ا 
خليتم سَبِيلهُ!؟ قال: فاختلف الناسُ في أمْرِه فقالت طائفة: هلك 


ويحتمل أن يقال: إنه لما لم ير انفكاك الصحابة عنه» وما رأى في الحجارة الصغار 
غناء في قتلهء فب إلى الحرّة ليرجموه بأحجارهاء فربما كانت حجرة كبيرة أسرع 
للهلاكء فيخف التألم . 

(قال)؛ أي: بريدة: (فرجموه بجلاميدها) ‏ بجيم - جمع جلمودء وهو 
صخرة عظيمة» (حتى سكت)؛ أي : مات رضي الله تعالى عنهء (قال)؛ أي: بريدة : 
(فقالوا) بعض الصحابة : (يا رسول الله! ماعز حين أصابته الحجارة جزع فخرج 
يشتدء فقال النبي ككله: لولا خلّيتم سبيله؟!) وقد قدمنا أن المقر بالزنا إن هرب في 
حالة الرجم يترك» (قال)؛ أي : بريدة: (فاختلف الناس في أمرهء فقالت طائفة: 
هلك ماعز) بالمعصية (وأهلك نفسه) بإظهارهاء ومعناه: أن كل ذلك منه غير محمود» 
وإنما كان ينبغي له ابتداء عدم التلبس بالمعصية» ثم إن تلبس فما كان يحسن منه 
الإظهار. 

(وقالت طائفة: بل تاب إلى الله توبة)؛ أي : مقبولة عظيمةء (لو تابها فثام) ؛ 
أي : جماعات (من الناس) المذنبين» (لقبل منهم)؛ قال الملا علي : فأصابواء 
ووافقهم عليه الصلاة والسلام في مقالهم20» انتهى . 
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َالُوا: يَا رَسُولَ الوا قَمَا َصْنَم؟ قَالَ: «اصْتَمُوا مَا تَصْنَعُونَ بِمَؤْتاكم مِنَ 
00 

أقول: وهذا لا يصح» وإنما النسخة التي شرح عليها رحمه الله كثيرة الغلطء 
وربما كان في هذا المحل سقط وأصل العبارة: وقال طائفة: بل تاب إلى الله توبة» 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : لقد تاب توبة لو تابها فئام من الناس» لقبل منهم؛ 
كما تقدم ذلك في الروايات السابقة 

(قالوا: يا رسول الله! فما نصنع؟)؟ أي : نعامله معاملة دفن الكفار من لقَّه 
في خرقة ودفنه أم معاملة المؤمنين من تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه؟ (قال : 
اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط) ‏ بفتح الحاء المهملة 
ونون مضمومة - والمراد به كل طيب يخلط للميت» (والصلاة عليه والدفن). 

وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لماعز بن مالك حيث استمر على طلب إقامة 
الحد مع توبته ليتم تطهيره» ولم يرجع عن إقراره مع أن الطبع البشري يقتضي أن 
لاايستمر على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه على ذلك» فجاهد نفسه على ذلك» 
وقوي عليها وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة» ولا يقال: إنه لم يعلم 
أن الحد بعدما يرفع إلى الإمام لا يتصور فيه التساهل ؛ لأنا تقول: كان له طريق أن يبرز 
أمره في صورة الاستفتاء» فيعلم حكم المسألة ويبني على ما يجاب به ويعدل عن 
الإقرار إلى ذلك ويؤخذ من قصته أنه يستحب لمن وقع في مثل قصته أن يتوب 
إلى الله تعالى ويستر نفسه» ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار أبو بكر نه ؛ مع ما عرف 
أن من اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرناء ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام؛ كما 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم لنعيم بن هرّال في هذه القصة: «لو سترته بثويك» 
لكان خيراً لك»؛ لأنه استشار فأشار عليه برفع قصته إلى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وبهذا جزم الشافعي فقال: أحب لمن أصاب ذنباً يستره الله تعالى عليه أن يستر 
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وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيتُ برِوَايَاتِ مُخْمَلَِةٍ حو مَا تقَدَمَ. 


* #0 
4 الحديث السادس : أبُو حَزيفة فك » 0 


على نفسه ويتوب» واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر هه . 

قال ابن العربي : هذا كله في غير المجاهد» فأما إذا كان متظاهراً بالفاحشة 
مجاهراًء فإني أحب مكاشفته؛ لينزجر به هو وغيره. 

قال الحافظ(2: والذي يظهر أن الستر مستحب والرفع لقصد المبالغة في 
التطهير أحب» والعلم عند الله انتهى . 

(وقد روي) على بناء المفعول» أو على بناء الفاعل؛ أي : أبو حنيفة رحمه الله 
(الحديث) بالرفع على أنه نائب الفاعل» أو منصوب على المفعولية (بروايات 
مختلفة)» وقد نبهث على ما اطلعث عليه من اختلاف الروايات (نحو ما تقدم). 

قلت: وقد روى حديث ماعز جماعة من الصحابة» منهم : أبو هريرة وجابر 
ونعيم بن هزّال وجابر بن سمرة وأبو سعيد وبريدة وابن عباس وأبو بكر الصديق» 
وقد نبهث فيما سبق من أخرج حديئهم» وسهل بن سعد عند الطبراني(2» وفي إسناده 
أبو بكر بن أبي سبرة» وهو كذَّابٍء وأبو برزة عنده بإسناد جيكد0", والله أعلم . 

* (الحديث السادس: أبو حنيفة #)» تابعه إبراهيم بن أبي يحيى عند 
الدارقطني©»»؛ وسليمانٌ بن بلال عند أبي داود في «المراسيل»» ل 


)000( «فتح الباري» .)١١5 /1١١(‏ 
(؟) «المعجم الكبير» .)047١(‏ 
(*) انظر: «مسند أحمد» (8/ 177). 


(5) «سئن الدارقطني» (27115 رقم: .)١19‏ 
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والطحاوي”". وإبراهيم بن أبي يحبى قد أسند هذا الحديث إلى النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقال: عن ربيعة» عن ابن البيلماني» عن ابن عمرء قال الدارقطني : 
وإبراهيم ضعيف لم يروه موصولاً غيره» والمحفوظ عن ابن البيلماني مرسلاً» وقال 
البيهقي<": أخطأ راويه عمار بن مَطّر عن إبراهيم في سنده» وإنما يرويه إبراهيم 
عن محمد بن المتنكدر. عن ابن البيلماني» هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو 
منقطع» وراويه غير ثقة» كذا أخرجه الشافعي وأبو عبيد جميعاً عن إبراهيم بن محمد 
ابن أبي يحيى . 

قلت : وقد عرفت أن إبراهيم لم ينفرد بالسند المذكور» بل تابعه عليه الإمام 
أبو حنيفة وسليمان بن بلال» وإنما لم يسند الحديث ولم يأتيا به إلا مرسلاً» وأخرجه 
عبد الرزاق عن الثوري» عن ربيعة» به» وأخرجه الدارقطني في «الغريب» من رواية 
حبيب» عن مالك » عن ربيعة كذلك» وأما ما ذكره أبو عبيد بعد أن حدَّث به عن 
إبراهيم بلغني عن إبراهيم قال: أنا حدّئت به ربيعة» عن ابن المنكدرء عن ابن 
البيلماني» فرجع الحديث على إبراهيم» وإبراهيم ضعيف. فالجواب عنه بأن عند 
أبي داود في «المراسيل» عن ربيعة» عن عبد الرحمن بن البيلماني حدثه أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم الحديث» فقد صرح في هذه الرواية بأن ابن البيلماني حدَّث ربيعة» 
وهذا لا شك في أنه أقوى من قول أبي عبيد: بلغني» وما ندري كيف بلاغاته؛ فإنه 
لم يذكر من بلغه لينظر في أمرهء وعلى تقدير التسليم فنقول: إنه كان فيه لإبراهيم 
إسنادان» وهذا غير بعيد» والله أعلم . 


.)4375( و«شرح معاني الآثار»‎ »)75١( «مراسيل أبي داود»‎ )١( 


(؟) «السئن الكبرى» (15751). 
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3 ل 0 7 من و -- َه 062 م نر 
عَنْ رَبِيعَةَ» عَن البَبْلمَانِيَ قَالَ: قَتَلَ التي يكل مُسْلِماً بمُعَاهَدِء فَقَالَ: 
له لاه 3 اس 
«أنا أحق من وفى بذمته» . 

* #* * 


(عن ربيعة) بن أبي عبد الرحمن الرأي» شيخ مالك» مشهور» وقد ذكرنا 
أحواله في #روض الناظرين في أخبار الصالحين»؛ (عن) عبد الرحمن بن (البيلماني) 
بموحدة مفتوحة ثم تحتية ساكنة وميم وألف ونون مولى عمر نزيل حَرَّان من مشاهير 
التابعين» ليّنه أبو حاتم» وقال الدارقطني : ضعيف لا يقوم به حجة» وذكره ابن حبّان 
في «الثقات»» فقال: وروى عنه زيد بن أسلم وسماك بن الفضل وربيعة وابنه محمد 
ابن عبد الرحمن» وقيل : كان من كبار الشعراء» انتهى . 

(قال: قتل النبي يك مسلماً بمعاهد) ‏ بكسر الهاء المهملة ‏ أي: بيهودي أو 
نصراني عاهد المسلمين والتزم الجزية على نفسه. (فقال)؟ أي : النبي كَهِ: (أنا أحق 
من وفى بذمته)؛ أي : عهده في استيفاء القصاص لهء وقد رُوي الحديث من وجه 
آخر مرسلاً» رواه أبوداود("2 عن ابن وهب» عن عبدالله بن يعقوب, عن عبدالله بن 
عبد العزيز بن صالح الحضرمي قال : «قتل رسول الله يك يوم خيبر مسلماً بكافر قتله 
غيلة» وقال: أنا أولى وأحق من وفى بذمته»» هكذا في نسخة «المراسيل»» وفي 
غيرها: يوم حنين بدل خيبر» وقال الطحاوي”": ثنا سليمان بن شعيب, نا يحبى بن 
سلآم » عن محمد بن أبي حميد المدني» عن محمد بن المنكدر» عن النبي كه بمثل 
حديث ابن البيلماني» وقال عبد الرزاق”": أنا الثوري» عن حماد» عن إبراهيم : أن 


000 «مراسيل أبي داود» (7375). 
(5؟) «شرح معاني الآثار» 457190). 


(*) «مصنف عبد الرزاق» (18616). 
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رجلاً قتل من أهل الكتاب رجلاً من الحيرة» فأقاد منه عمر بن الخطاب»» وفي 
رواية : «فدفع إلى ولي له يقال له: حنين» فجعلوا يقولون له: اقتل» فيقول: حتى 
يجيء الغضب. فقالوا ذلك مراراً» كل ذلك يقول: حتى يجيء الغضبء فقتله»» 
وكذلك رواه الشافعي عن محمد بن الحسنء عن أبي حنيفة مختصراً» وفيه: «وكتب 
عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل» فلا تقتلوه»» وأخرج الطبراني من طريق شعبة 
عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة بلفظ : «قتل رجل من المسلمين رجلاً 
من الكفارء فذهب أخوه إلى عمر أنه يقتل» فجعلوا يقولون: اقتل حنين» فيقول: 
حتى يجيء الغضب. قال : فكتب أن يودى ولا يقتل»» قال الطحاوي : فهذا عمر قد 
رأى أن يقتل المسلم بالكافر» وكتب به إلى عامله بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد 
منهم» فهذا عندنا على المتابعة منهم لذلك» وكتابه بعد ذلك لا يقتل» فيحتمل أن 
يكون ذلك منه لقول ولي المقتول اليهودي : حتى يجيء الغضب. فإن مفهومه أن 
لاغضب له على المسلم القاتل في حال ما أَمّرء ولم يكن بين الغضب والرضا 
واسطة» فيثبت أنه رضي عنه إذا تمكن من القصاص»ء وأسلم نفسه لذلك» فجعله 
عمر ذه شبهة في العفوء فحكم بالدية إذ ذاك» فلا يتم ما قاله الشافعي : الذي رجع 
إليه عمر أولى» ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله» وهذا بعيد؛ فإنه كيف يظن في 
عمر أنه يأمرهم بالقتل وهو لا يريد إلا التخويف, ومن أين يفهم الأولياء هذا المراد 
من قول عمرء بل الذين فهموا منه إباحة القتل ولهذا فتل» وكيف يحل له إرادة 
التخويف فيتلفظ بلفظ يفهم منه القتل لا التخويف, هذا لا يظن به» وقال الشافعي7©: 
أنا محمد بن الحسن, أنا قيس بن الربيع» عن أبان بن ثعلب» عن الحسن بن 
الميمون» عن عبدالله بن عبدالله مولى بني هاشم» عن أبي الجنوب الأسدي قال: 


.)١5117( «مسند الشافعى»‎ )١( 


)١15(‏ كتاب الحدون 


أتِي علي ذه برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة» فقامت عليه البيّنة فأمر 
بقتله» فجاء أخوه فقال: قد عفوث, قال: فلعلهم هددوك أو فرّقوك أو فرَّعوك؟ 
قال: لاء ولكن عوّضوني فرضيت» قال: أنت أعلم» من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا 
وديته كديتنا"2» وأبو الجنوب ضعيف. قاله الدارقطني . 

لكن روي عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب وابن مسعود قالا: من 
قتل يهوديا أو نصراني» تل به قال ابن حزم : هو مرسل», وأخرج عبد الرزاق”(» 
عن معمرء عن عمرو بن ميمون قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض 
أمرائه في مسلم قتل ذميآء فأمره أن يدفعه إلى وليه فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه» 
قال عمرو: فدفع إليه فضرب عنقه وأنا أنظر» وصح أيضاً عن إيراهيم النخعي قال: 
يقتل المسلم الحر باليهودي والنصراني» وروي عن الشعبي مثله» وهو قول ابن أبي 
ليلى وعثمان البتي . 

وروى ابن أبي شيبة" بسند صحيح : «أن رجلاً من أهل النبط عدا عليه رجل 
من أهل المديئة فقتله قتل غيلةٍ» فأتي به أبان بن عثمان - وهو إذ ذاك على المديئة ‏ 

فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يُقتل»» وأبان معدود من فقهاء المدينة» قال عمرو 

:"ابو شفيت :ما زايك غلم يديك :ولا أفقه مه 

قلت: ويهذا أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فقالوا: يقتل المسلم بالذمي 
المعاهدء وخالف في ذلك الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم فقالوا: لا يقتل المسلم 
بالمعاهد عملاً بعموم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ١لا‏ يُقتل مسلم بكافر»» وهو 
)١(‏ انظر: «نصب الراية» (5 / /1901”) . 


زفق «مصنف عبد الرزاق» (رقم: .)١186014‏ 


() «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 07717 . 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 


حديث صحيح أخرجه الشيخان من حديث علي اه » وأخرجه الطبراني من حديث 
مَعقل بن يسار» وفي إسناده عبد السلام بن أبي الحارث» وهو ضعيف» وأخرجه أبو 
يعلى من حديث عائشة» وفي إسناده مالك بن أبي الرجال» وقد وثقه ابن حبان ولم 
يضعفه أحد» وعند البزار بإسناد جيد وثق رجاله ابن حبان من حديث عمران بن 
حصين مرفوعاً في قصة : "لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر» لقتلته»» وقد أجابت الحنفية عن 
دلشياك المزادس العاف نذا قوالكرى والسنكاين 8 المي والله أعلم . 
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49 الحديث الأول : أَبّو حَِيفَةَ ف عَنْ عَلْقَمَة» عَن ابْنِ بُريْدَة» 
عَنْ أبيدء قَالَ: قَالَ رول الله يكل : «جَعل الله تعالى حمَّة نِساءِ 
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْمَاعِدِينَ كَحُرْمَةٍ أَمَهَاتِهمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَّ الْفَاعِدِينَ 
يَحُونُ أحَدا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ في أَمْلِهِ 110000 

* (الحديث الأول: أبو حنيفة #ه)» تابعه مسعر وسفيان وقعنب عند 
مسله(2©» وشعبة عند النسائي7©. (عن علقمة) بن مرئد» (عن) سليمان (بن بريدة» 
عن أبيه) بريدة بن حصيب الأسلمي (قال: قال رسول الله كلِ: جعل الله تعالى حرمة 
نساء المجاهدين) من الغزاة لإعلاء كلمة الله (على القاعدين) من الرجال المتخلفين 
عن عذر أو الذين خلفوا في أهلهم (كحرمة أمهاتهم)؛ أي: أمهات القاعدين» فكما 
يجب عليهم أداء خدمة أمهاتهم والقيام بأمور معيشتهن وعدم الالتفات إلى شيء 
من عوراتهن؛. كذلك يجب عليهم في نساء المجاهدين أن يقوموا في مهماتهن 
بالنصيحة» ولا يتعرضوا لهن بريبة من نظر محرّم وخلوة» ويسعوا في برهن والإحسان 
إليهن وحفظ حرمتهن» (وما من رجل من القاعدين يخون أحداً من المجاهدين 
في أهله). وعند مسله”9 : «وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين 


)غ0( (صحيح مسلم) .)١14848590(‏ 
زفق سنن النسائي» .07١195(‏ 


(*) «صحيح مسلم؟ (/1491). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 


لا قبل له يَوْمَ القَيَامَةِ : اقتصّ منه» ويج ارا 
فى أهله فيخونه فيهم؟» وعند النسائى27: «وما من رجل يخلف فى امرأة رجل من 
المجاهدين فيخونه فيها»» وفى رواية9©: «وإذا خلفه فى أهله فخانه»» والمراد أن 
يزني بهن أو يوقعهن في ريبة» وذلك لما وقع في حديث أبي سعيد عند مسله”” في 
قصة ماعز: «قال: ثم قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطيباً من العشي 
فقال: أوكلما انطلقنا غزاة فى سبيل الله فخلف رجل فى عيالنا له نبيب كنبيب التيس» 
على أن لا أوتى برجل من ذلك إلا نَكُلتُ به»» وفي حديث جابر بن سمُّرة9» عنده 
أيضاً بمعتاه . 

فيأخذ من عمله ما شاء)» وعند أبى داود©»: «وإلا نصب له يوم القيامة. فقيل : قل 
خلفك في أهلك». فخذ من حسناته ما شئت»» وفي رواية النسائي9©: «قيل له يوم 
القيامة : هذا خانك في أهلك. فخذ من حسناته ما شئت»» وفي رواية”: «فيقال: 
يا فلان! هذا فلان فخذ من حسناته ما شئت»» وفيه إشارة إلى أن هذه الخيانة لا تكمّر 

و 10 
القيامة» وذهاب الحسنات منه كيف شاء صاحبه من غير قدر معين» أو طرح السيئات 


.)7١1/9( «سئن النسائى»‎ )١( 


(؟) «سئن النسائي» .)57١9٠5(‏ 


زفق «صحيح مسلم» .)١15948(‏ 


0( ااصحيح مسلم) (؟1599). 
(5) «سئن أبي داود» (51495). 


(5) «سنئن النسائي» .07١95(‏ 


(0) «سنن النسائي» (7191). 


)١17(‏ كتاب الجهاد والسير 


0 
جم 
مم 


قَمَا ظَنكُم؟). 
* ا * 

"٠‏ الحديث الثاني : كو حَنِيفَة طلهه » عَنْ عَلَقَمَةٌ عن ابْنٍ 
يُرَيْدَق عَنْ أبيى قَالَ: كَانَ رَسُولٌ اليه إذا بَحَثَ يشا أَوْ سَرٍ سرك 
عليه إن لم توجد له حسنة كيف شاء المجاهد. 

(فما ظنكم؟) قال النووي(2": معناه فما تظنون في رغبة المجاهد في أخذٍ 
حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام؛ أي : لا يبقى منها شيىء إلا أخذه. وقال 
المظهر : أي : ما ظنكم بالله مع هذه الخيانة؟ هل تشكون في هذه المجازاة أم لا؟ 
بحي جإدا عات متنويها برل ا#اصدررا من الخيانة في بناء المج مةإن«وقال 
التوربشتى اق : فما ظنكم بمن أجلّه الله تعالى بهذه المنزلة» وخصّه بهذه الفضيلة» 
وهامكرت وراك ذلك تمن اكرام ويلزم من هذا تعظيم شأن المجاهدين» فافهم . 

* (الحديث الثاني : أبو حنيفة 4#5) تابعه سفيان وشعبة عند مسلم» (عن 
علقمة) بن مرثدء (عن) سليمان (بن بريدة» ل 
كان رسول الله يكك: إذا بعث)؛ أي : أرسل (جيشاً) ‏ به بفتح الجيم وسكون التحتية 
وشين معجمة - أي : عسكراً كثيراًكأنه يجوش ويفور من قوة حركته» (أو سرية) 
- بفتح السين المهملة وكسر الراء المخففة وتشديد التحتية -: هي الجماعة الغازية 
التي تخرج بالليل» والسارية : التي تخرج بالنهار» وقيل: سمّي بذلك لأنها يخفى 
ذهابهاء وهذا يقتضي أنها أخذت من السرء ولا يصح؛ لأن السرّ مضاعف وهذا 
ناقص» وقيل : إنما سمّوا به لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم» من الشيء 
السري النفيس» وقيل : هي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه» وهي من مئة إلى 


.)44١ /11( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


- المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


أَوْصَى أُمِيرَهُ في خَاصّةٍ نَفْسِهِ بتَقوى الل تَعَالَى » 0011 
خمس مئة» فيا زاذ على تسن طئة يقال له: منسر بنون ثم سين مهملة» وإن زاد على 
ثمان مئة سمي جيشاً» وما بينهما يسمى هيطة» وإن زاد على أربعة آلاف سمي جحفلاً» 
فإن زاد فخميس جرار» والخميس : الجيش العظيم» وما افترق من السّرية يسمى 
بعئاً» والعشرة فما دونها يسمى حفيرة» والأربعون عصبة.ء وإلى ثلاثمائة مِقَنّب 
بقاف ونون ثم موحدة ‏ فإن زاد سمي جمرة بالجيم» والكتيبة: مااجتمعولم 


.سه (0)0 
يمسر ٠.‏ 


(أوصى أميره في خاصة نفسه)؛ أع: فيما يتعلق بأمر دينه ودنياه من غير 
تعرض لأحد آخر (بتقوى الله تعالى) بإصلاح النية» والعدل في الرعية» وداوم 
المراقبة لله تعالى» وإصلاح الأعمال» واتهام النفس في مقاصدهاء وتنزيل النفس 
منزلة أحد من أصحابه» ولايراهم بعين التحقير» والتزام الفرائفض» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والاحتساب في جميع ذلكء» والتوجه إلى ما توجه إليه بانشراح 
الصدر وإقبال القلب على ما أمره به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وإنما 
كان صلى الله تعالى عليه وسلم يأمره بذلك عملاً بقوله تعالى : #وَل ون هل الشرة 
عَامَتوا وَأتَعَا لفَتَحاعَلتهِم مَرَك تي نَأَلسَمَلِ وَالْدريضِ #[الأعراف : 5]) ومن أعظمها انتصار 
المسلمين» وإعلاء كلمة الله وقطع دابر الكافرين» #وَم نمق ألَهيَجْمَل لَه ًا (2) 
وَيَرمفَمينَ حِثُ لَايَييست 4الطلاق : 018-1١‏ وميك لَه كفرْسنهستكازو وَيْْلة لمج 4 


5 لامر عاك هر حوس 0 م 3 5 رص د لخر و ار 85 
[الطلاق : 0]» #وَمَنِيئق مجحل لدم ورا 4[الطلاق : +]» وتم الله وَيصَلَمْحكُمْ 4 
مه دسطلء لهس بر لو م ا و 


[البقرة: 87؟]» 9# ياه لذت َامَنُوا إن صَنُوا لَه يجصل لَكُم فرْهَانا وَيُكفْرٌ عن 
سح و سه َ 
سَيَعَاتَفويَْفرَ لَكُم [الأنفال: 4 والفرقان هو ما يكون فارقاً بين الحق والباطل» 


.)05/48( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


)١17(‏ كتاب الجهات والسير 


وَأَوَضَىَ :قم مَمَهَ مر التشليين خير ا * ثم قال : : «اغرُوا اسم الم 
فيكون في قلبه واعظ يأمره وينهاه» أو هو بمعنى النصر؛ لقوله تعالى : 9ومآ أنَرَلَنَا 
عَلَعَبدَِايوْم الْمرَكَانٍ يوم ال الْجَمَمَانِ 4[الأنفال : .]4١‏ 

(وأوصى فيمن معه)؛ أي: مع الأمير (من المسلمين خيراً) نصب على انتزاع 
الخافض ؛ أي : بخير» قال الطيبي20: وفي اختصاص التقوى بخاصة نفسه والخير 
بمن معه من المسلمين إشارة إلى أن عليه أن يشدد على نفسه فيما يأتي ويذرء وأن 
يسهل على من معه من المسلمين» ويرفق بهم» ويرغبهم بأنواع من الترغيبات» 
ولا ينفرهم عملا بقوله كلك : ايسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا»0©. 

ثم قال)؛ أي : النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الوصية للأمير وأجناده : 
(اغزوا)؛ أي : قاتلواء وأصل الغزو: القصد. ومغزى الكلام: أي: مقصدهء فيكون 
معناه: أي : اقصدوا قتال الكفار» وفيه إشارة إلى أن النية معتبرة في الجهاد» فلو 
رمى سهماً إلى صيد فأصاب كافراً لا يكون له ثواب المجاهدء (باسم الله)؛ أي : 
مستعينينَ به في السّر والعلانية» وهذا من قبيل قوله تعالى: #َيَلُوهُمْ يُمَدْبْهُمْ أله 
ِأَيَدِيكُجَ 7#التوبة: 14]» فإنما نحن آلة» والقتال من الله تعالى لهم في الحقيقة : 
ومنه قوله تعالى : لوَمَا رمك إِدْ رَميتَ لكرج أله رع #[الأنفال: 17]» فأثبت له 
الرمي بقوله: لإ رَميتَ4» ونفاه بقوله: #وَمَارَميّرت 24 وبقوله : #ولكرى الله 
رَئ 4 » فلا قدرة لإخراج الروح إلا لمن أوجدها فيه» وهذا لا يتحقق إلا بدوام المراقبة» 
وأما مع الغفلة والنسيان» فربما تكون للنفس فيه دعاوي تخرجه من ثواب الجهاد. 
والله أعلم بالمراد. 


.)884 /١5؟( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)59( (؟) أخرجه البخاري‎ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
34 
رار كه 
في سَبِيلٍ اللو قاتلوا مَنْ كفر بالل 10 0 11771701 
(في سبيل الله)؛ أي : لإعلاء كلمته العليا لا في مهويات النفس من إبانة 
الشجاعة» أو التحدث بهاء أو أخذ الشأرء أو الغضب. أو العصبية» أو تحصيل 
المغانم» وعند أبي داود والنسائي عن أبي موسى2©: «أن أعرابياً أتى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للذكر» ويقاتل ليحمد» ويقاتل ليغنم» 
ويقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله يا رسول الله؟! قال : من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله»» وأخرجه البخاري”" بمعناه» وعند النسائي”(؟ من حديث 
عبادة بن الصامت مرفوعاً: «من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالاً» فلهمانوى)». 
ومن حديث أبي أمامة»: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: 
أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : لاشيء له فأعادها ثلاث مرات» يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لاشيء لهء ثم قال: إن الله بك لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغِي به 
وجهه؟. ظ 
(قاتلوا من كفر بالله) جملة موضحة ل «اغزوا في سبيل الله » وفيه إشارة 
إلى أن الغزاة من المسلمين إذا وصلوا إلى بلاد الكفار ووجدوا هناك مسلمين بين 
ظهرانيهم» فليس لهم أن يقاتلوا المسلمين» وإن تترّس الكفار بالمسلمين فيحاربوهم 
ويقصدوا الكفار لا المسلمين» ومن كفر بالله أعم من أن يكون وثنيّاً أو مجوسيّآ أو 
كتابيً» فإن من لم يؤمن بأنبياء الله ورسله فد كفر بما أنزله الله» ومن كفر بما أنزله الله 


.)73175( و«سئن النسائي»‎ »)761١17( «سئن أبي داود»‎ )١( 
.)58٠١( (؟) «صحيح البخاري»‎ 

() «سنئن النسائي» (7314). 

(:) «سئن النسائى» .)7١55(‏ 


)١17(‏ كتاب الجهاد والسير 
ي7ص77جطجصجصجص مور و ا تت 1 


فقد كفر بالله» فافهم. 

(لا تغلوا؛ وقع في أكثر الروايات: «اغزوا ولا تغلوا؛ بمعنى أن غزوكم ينبغي 
أن يترتب على ملاحظة أمور متعددة» منها: أن لا تغلوا بضم الغين المعجمة وتشديد 
اللام؛ أي : لا تخونوا من الغنيمة قبل قسمتها بين المجاهدين؛ فإن الغلول من 
الكبائر» وقد نقل النووي الإجماع على ذلك» قال ابن قتيبة: سمي الغلول غلولاً لأن 
آخذه يغله في متاعه؛ أي : يخفيه فيه» وقال الله تعالى: #ومن يَعَثُلَ يَأْتِ يِمَاعَلَ يوم 
لْمِيَكمَةِ ©[آل عمران : ]6 وقد أخرج البخاري”" عن أبي هريرة: «قال: قام فينا 
رسول الله بك فذكر الغلول فعظّمه وعظّم أمره» فقال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة 
على رقبته شأة لها تُغاء وعلى رقبته فرس له حمحمة» يقول: يا رسول الله! أغثني» 
فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك » وعلى رقبته بعير له رغاء» يقول: يا رسول الله ! 
أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» وعلى رقبته صامت» فيقول : 
يا رسول الله! أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» وعلى رقبته رقاع تخفق» 
فيقول: يا رسول الله! أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك»» وقد صح من 
قول عمر 4 : إذا وجدتم الرجل قد غلّ» فأحرقوا متاعه» ولم يصح رفعه أصلاء 
ولذلك قال أحمد بتحريق متاع الغال» وهو قول مكحول والأوزاعي» وعن الحسن : 
يُحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن على 
الغالٌ أن يعيد ما غل قبل يوم القسمة» وأما بعدهاء فقال الأوزاعي والثوري والليث 
ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي» وكان الشافعي لا يرى بذلك» 
ويقول: إن كان ملكه» فليس عليه أن يتصدق به» وإن كان لم يملكه؛ فليس له الصدقة 


.)7017/( «صحيح البخاري»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


وَلَاَ تَغْدِرُواء ولا تمكلواء د00 
بمال غيره» قال : والواجب أن يدفعه إلى الإمام؛ كالأموال الضائعة"» انتهى . 

(ولا تغدروا) بكسر الدال المهملة ‏ أي: لا تنقضوا العهد بالخديعة» قال 
النووي”" : واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيف ما أمكن إلا أن يكون 
فيه نقض عهد وأمان» فلا يجوزء قال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع إما 
بالتعريض وإما بالكمين ونحو ذلك» وقيل : معنى قوله: لا تغدروا؛ أي: لا تحاربوهم 
قبل أن تدعوهم إلى الإسلام . 

(ولا تمثلوا) بضم المثلثة» وقيل: من باب التفعيل» وفي «تهذيب النووي»: 
مثل به يمثل كقتل : إذا قطع أطرافه» فمعناه: لا تقطعوا الأطراف من الأنف والأذن 
وغيرهما؛ فإنه يلزم منه تشويه خلق الله تعالى ولا منفعة فيه» بل يوجب زيادة التعادي 
بسببه» وقد اختلف العلماء في المثلة المروية في قصة العرنيين» فعندنا والشافعي 
منسوخة كما ذكر قتادة في لفظ «الصحيحين» بعد رواية حديث العرنيين» قال: 
فحدثني ابن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود» وفي لفظ البيهقي : «قال أنس كه : 
ما خطبنا رسول الله ككةِ بعد ذلك خطبة إلا ونهى فيها عن المثلثة»» وقال أبو الفتح 
اليعمري : ومن الناس من أبى ذلك» فافهم» كما روى ابن سعد: قطعوا يد الراعي 
ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينه حتى مات. وليس في الآية ما يمنع التغليظ 
عليهم والزيادة في عقوبتهم» فهذا ليس بمثلة ؛ لأنه ما كان ابتداء على غير جزاء» وإنما 
ذلك قصاص»ء وقد جاء في «صحيح مسلم»”: «إنما سمل النبي كَلةِ أعينهم ؛ لأنهم 
سملوا أعين الرّعاة»» فلو أن شخصاً جنى على قوم جنايات متعددة في أعضاء متفرقة 


000 «فتح الباري» (5/ 185). 
(؟) «فتح الباري» (5/ .)١58‏ 


زفر4ق (صحيح مسلم» ١5/1)‏ ). 


)١1(‏ كتاب الجهاد والسير 


فاقتص منه» لما كان التشويه الذي حصل له من المثلة» وقال: وذكر البغوي في سبب 
نزول آية الجزاء شيئاً آخر. 

وإذا اختلفت الأقوال في سبب نزول الآية وتطرق إليها الاحتمال» فلا نسخ» 
وحاصل هذا القول أن المثلة بمن مثل جزاء ثابت لم ينسخ» والمثلة بمن استحق 
القتل لا تحل ؛ لأن قوله كَلِ في حديث الباب: «لا تمثلوا» إما أن يكون متأخراً عن 
قصة العرنيين فلا شك في نسخهاء أو لا يدرى فيتعارض المبيح والمحرّم» فيقدم 
المحرّم حيث هو قول» وكلما تعارض نصّان ورجح أحدهما يتضمن الحكم بنسخ 
الآخرء ورواية أنس صريحة فيه» ثم لا يخفى أن النهي عن المثلة إنما هو بعد الظفر 
والنصرء أما قبل ذلك» فلا بأس بهء وإذا وقع قتالاً؛ كمبازر ضَرب فقطع أذنه» ثم 
ضرب ففقأ عينيه» فلم ينته فضرب فقطع أذنه ويده» ونح و ذلك» هكذا حققه ابن 
الهماه”" . 

(ولا تقتلوا وليدأ) ‏ بفتح الواو- أي: صبياً صغيراً؛ لقصوره عن فعل الكفرء 
ولمّا في استبقائه من الانتفاع به» إما بالرقٌ أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به» وتلحق 
به المرأة لضعفهاء وقد ثبت ذلك عند أبي داود من حديث أنس» وقد أخرج أبو داود 
والنسائي وابن حبان(© من حديث رياح بن الربيع ‏ بكسر الراء وبالتحتانية - التميمي : 
«قال: كنا مع رسول الله كك في غزوة فرأى الناس مجتمعين» فرأى امرأة مقتولة 
فقال: ما كانت هذه لتقاتل»» فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت» وأخرج أبو داود0» 


.)5٠١ /١؟( «فتح القدير»‎ )١( 


زفق «سنن أبى داود» 6 واسنن النسائي الكبرى») (؟5م8) و«صحيح ابن حبان» 
(41ةلاغ). 


(*) «مراسيل أبي داود» .0"١1١(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


في «المراسيل» عن عكرمة : «أن النبي كَل رأى امرأة مقتولة فقال: ألم أنه عن قتل 
النساء من صاحبها؟ فقال رجل: أنايا رسول الله أردفتهاء فأرادت أن تصرعني فتقتلني 
فقتلتهاء فأمر بها أن توارى»» وهو قول الشافعي والكوفيين» وقالوا: إذا قاتدت 
المرأة» جاز قتلهاء وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى 
تترّس أهل الحرب بالنساء والصبيان وتحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء 
والصبيان» لم يجز رميهم ولا تحريقهم». وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز 
القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه» قال: وكذلك الصبي 
المراهق. وحكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب 
ابن جتّامة قال: «مرَ بي النبي بك بالأبواء أوبَودّانء فسّئل عن أهل الدار يبيتون من 
المشركين» فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال: هم منهم». أخرجه البخاري07© 
وغيره» وزعم أنه ناسخ لحديث النهي» وهو غريبء قال الجمهور: وليس في حديث 
الصعب إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى 
الاباء إلا بوطء الذريّة» فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم» جاز قتلهم» وزاد الإسماعيلي 
في طريق جعفر الفريابي عن علي» عن سفيان» وكان الزهري إذا حدَّث بهذا الحديث 
قال: وأخبرني ابن كعب بن الحقيق : نهى عن قتل النساء والصبيان”"2, انتهى» وهذا 
الحديث أخرجه أبو داود”" بمعناه من وجه آخر عن الزهري» وكأنَّ الزهري أشار 
بذلك إلى نسخ حديث الصعب . 

(ولا شيخا كبيراً)؛ أي : فانيآً ممن لا يقدر على القتال» ولا الصياح عند التقاء 
)1١(‏ «صحيح البخاري» .)7١١5(‏ 


زفق «فتح الباري» (5/ .)١851/‏ 


(0) سنن أبي داود» (ح: 5594). 


)١175(‏ كتاب الجهاد والسير 


الصمّين» قال الشيخ أبو بكر الرازي في «كتاب المرتد في شرح الطحاوي»: إن الشيخ 
إذا كان كامل العقل نقتله» ومثله يقتل إذا ارتد» والذي لا نقتله الشيخ الفاني الذي 
خرف وزال عن حدود العقلاء والمميزين» فهذا حينئذ يكون بمنزلة المجنون» فلا 
نقتله ولا إذا ارتدَّء» قال: وأما الزَّمَّْى فهم بمنزلة الشيوخ» فيجوز قتلهم إذا رأى الإمام 
ذلك كما يقتل سائر الناس بعد أن يكونوا عقلاء» ونقتلهم أيضاً إذا ارتدوا"» انتهى . 

قلت: وبهذا يجمع بين الباب وبين حديث سمُّرة بن جندٌب عند الترمذي 
وابن ماجه”" مرفوعاً: «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم» ‏ بشين وخحماء 
معجمتين ‏ أي : المراهقين الذين لم يبلغوا الحلم» قال الترمذي: حسن صحيح 
غريبء وتَعُقّب بأن في إسناده الحجاج بن أرطاة وسعيد بن بشير» وكلاهما لا يحتج 
بهماء والأكثرون على تضعيف الحديث» وممن صرح بتضعيفه الشيخ عبد الحق 
في «أحكامه»» وهناك علة أخرى» وهو سماع الحسن من سمرة» وقد اختلشف 
المحدثون في ذلك» فافهم . 

(فإذا لقيتم عدوكم). وعند مسلم”": «وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم 
إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتهنَّ ما أجابوك فاقبل منهم» وكففّ عنهم» ثم ادعهم 
إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكفتٌ عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم 
إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين» وعليهم 
ماعلى المهاجرينء فإن أَبَوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 


.)٠١١ /١5؟( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)١80417( (؟) «سنن الترمذي»‎ 


زفرفق ااصحيح مسلم» ١/1١‏ ). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


فادعوهم إلى الإسْلآم» امو ملحو ابل ا رفون وتحوعاة لل ب ب ا و 21 


المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في 
الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» . 

ولما كان في حديث الباب على ما ساقه الإمام رحمه الله اقتصاراً على قوله : 
(فادعوهم إلى الإسلام) اختصاراء ذكرث هذا تتميماً للفائدة» ثم الدعوة إلى الإسلام 
واجبة إن لم تبلغهم لما في حديث الباب؛ ولما أخرجه عبد الرزاق”" عن ابن عباس : 
«قال: ما قاتل رسول الله تَلِةِ قوماً حتى دعاهم»» ورواه الحاكم وصححه. ولمّا رواه 
أنس عند الشيخين”" : «كان رسول الله كلهِ إذا غزا قوماً لم يغز حتى يصبح» فإن سمع 
أذاناً أمسكء» وإن لم يسمع أذانآ أغار بعدما يصبح»» ولأن بالدعوة يعلم ما يقاتلون 
لأجله» فربما قبلوا ذلك بغير مشقة» ولو قاتلوهم قبل الدعوة» أثموا ولكن لا غرامة 
لما أتلفوا من نفس أو مال ولا ضمان؟؛ لأن مجرد حرمة القتل لا توجب ذلك ؛ كما لو 
قتلوا النساءً والصبيان» وذلك لانتفاء العاصم وهو الإسلام» وأما إذا بلغتهم الدعوة» 


فتستحب في حقهم الدعوة مرة أخرى ولا تجب؛ لما في «الصحيحين”» عن ابن 
عون: «قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» فكتب إليّ إنما كان ذلك 
في أول الإسلام» قد أغار رسول الله كَل على بني المصطلق وهم غارُونَء وأنعامهم 
تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم» وأصاب يومئذ جويرية بنت 
الحارث»؛ حدثني به عبدالله بن عمرء وكان في ذلك الجيش» ثم قيد هذا الاستحباب 


بأن لا تتضمن الدعوة ضرراً؛ بأن يعلم بأنهم بالدعوة يستعدون أو يتحصنون» وغلبة 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (رقم: /ا4411). 
(؟) «صحيح البخاري» (ح: ».)5١١‏ واصحيح مسلم) (ح: .)١1556‏ 
إفرة «صحيح البخاري» (2)50141 و«صحيح مسلم) (195). 


)١17(‏ كتاب الجهاد والسير 


فَإِنْ 56 فاذعوهم ؛ إلى إِعْطاءِ الْجِرّيةِ ؛ ا ام ا 
الظن في ذلك بما يظهر من أحوالهم كالعلم» بل هو المراد؛ إذ حقيقته يتعذر الوقوف 
عليها. 

(فإن أبوا) ؛ أي : امتنعوا عن الإسلام (فادعوهم إلى إعطاء الجزية) إن لم 
يكونوا مرتدين ولا مشركي العرب ؛ فإن هؤلاء لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» 
والحديث إنما هو في أهل الكتاب» ومال إلى ذلك أبو حنيفة» وبه قال الأوزاعي 
وفقهاء الشام؛ وذهب قوم إلى قبول الجزية من كل مشرك» واعتمدوا على حديث 
الباب» وبهذا قال مالك» ونقل بعض العلماء الاتفاق على استثناء القُرشي» فلا تقبل 
منه الجزية» واختلفوا في علته» فقيل : تشريفاً له عن الذلَّة والهوان؛ لمكانه من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل : لأن قريشا كلها آمنت بعد الفتح» فلا 
يقبل منه إلا الإسلام» وحكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوسء لكن 
حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقطء وقال 
الشافعي : يقبل من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً جمأء ويلتحق بهم المجوس في ذلك» 
واحتج بالآية المذكورة في (سورة براءة) : ”3 هَديِنُوا أل لا ومورب بأد ولا البو 
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لز وَلَاعَرَسُونَ ما مَأ كر الله ورسولة, ولا يل يورت دن الْحيّ مِنَ ألرن أوترا لصحتب 


0 


حَقَّ يعغطوأ ألْجرَية عن يد وَهُمٌ عرو #[التوبة :4 فقوله: لين درت أوضوأ 
آلححِتّب # مفهومه : أن لا تؤخذ من غيرهم» وقد أخذها النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم من المجوس كما أخرجه البخاري”2 من حديث بجالة بن عبدء فدل على 
إلحاقهم بهم واقتصر عليهء وقال أبو عبيد: ثبتت الجزية على اليهود والنصارى 
بالكتاب» وعلى المجوس بالسنة» وقيل : إنما أخذت الجزية من المجوس لأنهم 


.)9107( «صحيح البخاري»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 


كانوا أهل الكتاب ثم رفع» وذلك لما أخرجه الشافعي وعبد الرزاق”" وغيرهما 
بإسناد حسن عن علي يه : «كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه» وعلم يدرسونه. 
فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته» فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم » وقال: 
إن آدم كان ينكح بناته أولاده» تأطاعوه كرحيو علالقة داميرى على كنا نهم وغل 
ما في قلوبهم منه» فلم يبق عندهم منه شيء2» وروى عبد بن حميد في تفسير (سورة 
البروج) بإسناد صحيح عن ابن أبي أبزى : لما هزم المسلمون أهل فارس» قال عمر: 
إن المجوس لم يكن أهل كتاب» فنضع عليهم » ولا من عبدة الأوثان» فنجري عليهم 
أحكامهم» فقال علي ذه : بل هم أهل كتاب» فذكر نحوه.ء لكن قال: وقع على 
ابنته» وقال في آخره: فوضع الأخدود لمن خالفه» فهذا حجة من قال: كان لهم 
كتاب» وأما ما تُعُقّب بقوله تعالى : أن تَمُولا َم أزلَ الكتد عل طَأيِمََيّنِ من قََِنَا* 


َه 
املس 


[الأنعام: 21107 فقد أجيب عن ذلك بأن المراد مما اطلع عليه القائلون وهم قريش؛ 
لأنه لم يشتهر عندهم من جميع الطوائف من له كتاب إلا اليهود والنصارى» وليس 
في ذلك نفي بقية الكتب المنرّلة؛ كالزبور وصحف إبراهيم» وغير ذلك» وأما قول 
ابن بطَّال : لو كان لهم كتاب ورفع» لرفع حكمه» ولما استثني حل ذبائحهم ونكاح 
نسائهم» فالجواب عن ذلك أن الاستثناء وقع تبعآ للأثر الوارد؛ لأن في ذلك شبهة 
تقتضي حقن الدم» بخلاف النكاح؛ فإنه مما يحتاط له» وقال ابن المنذر: ليس تحريم 
نسائهم وذبائحهم متفق عليه» ولكن الأكثر من أهل العلم عليه؛ وذلك لما حكى 
ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسي بأسا إذا أمره 
المسلم بذبحهاء وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار: أنهم 
لم يكونوا يرون بأساً بالتسرّي بالمجوسية . 


.)١1١١59( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


)١15(‏ كتاب الجهاد والسير 
اجسج حي د 


فالحاصل : أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب اتفاقاً» ومن المجوس كذلك 
إلا على قول عبد الملك» وتؤخذ عند الحنفية أيضاً من وثني عجمي لا عربي ؛ لأن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نشأ بين أظهرهم» والقرآن نزل بلغتهم» فالمعجزة في 
حقهم أظهرء والمراد بالوثني العربي عربي الأصل» ولأنهم أمُيّونَ كما وصفهم الله 
تعالى في كتابه» وقد قدمنا أنها لا تؤخذ من المرتد؛ لأنه كفر بربه بعدما هدى إلى 
الإسلام ووقف على محاسنه. فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في 
العقوبة» وإذا ظهرنا عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء؛ لأن أبا بكر َيه استرق نساء 
بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدواء وقسمهم بين الغانمين» إلا أن نساءهم وذراريهم 
يجبرون على الإسلام» بخلاف ذراري عبدة الأوثان ونسائهم» ومن لم يسلم من 
رجالهم قتل» ولا تؤخذ الجزية من امرأة» ولاصبيء ولاعبد» ولامكاتب» ولازمن» 
ولا أعمى» ولا فقير غير معتمل» ولا راهب لا يخالط الناس» ولو قدر على العمل» 
ولو خالط أخذت منه, ولا تؤخذ من مفلوج ولا شيخ كبير» وهذا كله عند الحنفية » 
والأصح عند الشافعية أخذها وجوباً من الأجير وأصحاب الصوامع والديارات» وأقل 
الجزية عند الشافعي دينار لكل سنة؛ لما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي7"© عن 
مُعاذ: «قال: بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى اليمن» وأمرني أن آخذ 
من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم ديناراً أو 
عِدْلّه معافر» وهي ثياب منسوبة إلى معافر من أرض اليمن»» فاستدل بهذا الحديث 
على عدم الفرق بين غني أو فقير» وعلى أن أقل ما يؤخذ ذلك» ولا حد عنده لأكثرهاء 
بل هو ما يوافقهم عليها الإمام, واستدل أحمد بحديث مُعاذ في تحديد الجزية» 


.)1509٠0( و«اسئن الترمذي» (777). واسئن النسائي»‎ .)١61/7( اسنن أبي داود»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


ه#» ©« #« ه ا هه هه ه هه هاه هه ها واو .ا واوا وا وه .ههه هه مه مه ها وه .ا مهاه ٠.‏ هه ه. ع ٠.‏ © 


فلا يزاد عليه ولا ينقص منه» وهذا مذهبهء وله روايتان أخريان» إحداهما كقول 
الشافعي» والأخرى الفرق بين الغني والفقير كما سنذكره من مذهب الحنفية» وله 
أيضاً رواية رابعة كقول الثوري كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وأخذ مالك بما فرضه 
عمرء ففرض على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهماًء 
ولا يزاد على ذلك» وينقص منه على من لا يطيق» وقال أبو حنيفة : وتؤخذ من الفقير 
المعتمل في كل سنة اثنا عشر درهماً» وعلى وسط الحال ضعفه» وعلى المكثر 
ضعفه» وذلك لما رواه ابن أبي شيبة7" نا علي بن مُسهر عن الشيباني عن أبي عون 
محمد بن عبدالله الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب يه في الجزية على رؤوس 
الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهماً» وعلى المتوسط أربعة وعشرين» وعلى 
الفقير اثنا عشر درهماً» وهو مرسل» ورواه ابن زنجويه في «كتاب الأموال»: نا 
أبو نعيم» نا مندل» عن الشيباني» عن أبي عون» عن المغيرة بن شعبة: أن عمر 
وضع . . .إلخ» وطريق آخر رواه ابن سعد في «الطبقات2”" إلى أبي نضرة: أن 
عمر بن الخطاب وضع الجزية عن أهل الذمة فيما فتح من البلاد» فوضع على 
الغني . . . إلخ» ومن طريق آخر أسند أبو عبيد القاسم بن سلآم إلى حارثة بن مضرّب» 
عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف» فوضع عليهم ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» 
واثني عشرء وقد كان ذلك بحضرة الصحابة بلا نكير» فحلّ الإجماع . 

قال المرغيناني: وما رُوي من وضع الدينار على الكل فمحمول على أنه كان 
صلحاً» فإن اليمن لم تفتح عنوة بل صلحاً» فوقع على ذلك» ولأن أهل اليمن كانوا 
أهل فاقة» والنبي كَلِْ يعلم ذلك» ففرض عليهم ما على الفقراء» ويدل على ذلك 


.)081* /1/( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


(؟) «طبقات ابن سعد» (7/ 787). 


)١5(‏ كتاب الجهاد والسير 
تتح 1د 


ما أخرجه البخاري” عن أبي نجيح قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة 
دناثير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار» والدينار في القواعد 
الشرعية بعشرة دراهم إلا في الجزية؛ فإنه يقابل باثني عشر درهماً . 

ثم اختلف في حد الغني والفقير» وأحسن الأقوال ما اختاره في اشرح 
الطحاوي» : أن الغني من يملك عشرة آلاف درهم فصاعداً» والمتوسط من يملك 
مائتي درهم فصاعداء والفقير من يملك أقل من مئتي درهم أو لا يملك شيئاًء واعتبر 
أبو جعفر العرف» قال في «التتارخانية» : وهو الأصح.ء ويعتبر في هذه الأوصاف 
آخر السّئة؛ لأنه وقت وجوب الأداء» ولو كان في أكثر السنة غنيآً» أخذت منه جزية 
الفقراء كما في «حل الرمز»» وقال الثوري ‏ وهو رواية عن أحمد -: إن الجزية غير 
مقدرة؛ بل تفوّض إلى رأي الإمام؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر معاذا بأخذ 
الدينار» وصالح صلى الله تعالى عليه وسلم نصارى نجران على ألفي حُلَّة 
وعمر ظَييه جعل الجزية على ثلاث طبقات» وصالح بني ثعلب على ضعف ما يؤخذ 
من المسلمين» فهذا يدل على أن لا تقدير فيها ولا تحديد معين» بل تقديره مصروف 
إلى اجتهاد» حتى لو نقص عن الدينار جاز» قال الموزّعي: وهو مذهمب قوي 
الدليل» وقد قدَّمنا عن الحنفية أنها لا تؤخذ من فقير غير معتمل ؟ فإنه لا شيء عليه» 
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمدء وعن الشافعي في مثله قولان» أحدهما: 
يُخرجٍ من بلاد الإسلام فلا تشتغل به عرصة بلاد المسلمين مجانآ» والثاني: يُقَدٌ 
ولا يُخرج» فعلى هذا القول الثاني ما يكون حكمه فيه ثلاثة أقوال» إحداها: كقول 
الجمهور. والثاني: تجب عليه. ويحقن دمه بضمانهاء ويطالب بها عند اليسارء 


. «صحيح البخاري» (08 باب الجزية)‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 


هه ©« « 0ه #© هه ه» وه اواو اه ها واه واه وهاه .هو و .هاوه .واه م و وهاه هد وه هد مد .د همه د .د .م ع م ٠‏ 


والثالث : إذا جاء آخر الحول ولم يبذلهاء ألحق بدار الحرب . 


حنيفة » وقال أحمد: تؤخذ منهم كما تؤخذ من رجالهم . 


واختلفوا فيما إذا دخلت سنة في سنة ولم تؤخذ منه الأولية فهل تسقط الماضية 
بالتداخل أم تجب جزية السنتين؟ فقال أبو حنيفة: تسقط بالتداخل» وقال مالك 
والشافعي وأحمد: تجب عليه لكل سنة جزية,» ولا أثر للتداخل» وتسقط بموت 
الذمي ولو بعد مضي السنة» خلافاً لمالك والشافعي» وهو اختيار أبي حامد من 
أصحاب أحمد» وتسقط بإسلام الذمي أيضاً عند أبي حنيفة ومالك وأحمد»ء سواء 
أسلم في الحول أو بعده» وقال الشافعي : لا يسقطها الإسلام بعد تمام الحول» وله 
في أثنائه قولان» وتجب المطالبة بالجزية عند أبي حنيفة في أول الحول» وقال مالك 
في المشهور عنه والشافعي وأحمد: تجب في آخره» ولا يملك المطالبة بعد عقد 
الذمة حتى تمضي السنة» فإن مات في أثناء السنة» تؤخذ جزية ما مضى من السنة من 
ماله» وقال أبو حنيفة: تسقط عنه» ومتى وجب قبول الجزية» فلا بد من اقترانها 
بالصغار والهوان» كما أمر الله سبحانه في قوله: #حقٌّ يُعْطوأ الجرَية عن يد وهم 
صْهْرُورت #[التوبة: 74]» فيعطوها عن يد مواتية غير ممتنعة ؛ لأن من أبى وامتنع» لم 
يعط عن يده » أو يعطوها عن يد إلى يد نقد غير نسيئة مسلّمِين بأيديهم لا مبعوثاً على 
يد أحدء ويأتي بها بنفسه ماشيآ غير راكب» هلما وهو قائم إلى المسلم وهو 
جالس» ويقول له: أذ الجزية يا ذمي» وهذا إذا كان اليد يد المعطي» فإن كان اليد 
يد الآخذء كان المعنى حتى يعطوا الجزية عن يد قاهرة مستولية عليهم» وإن رأى 
الإمام المصلحة في وضع الصغار عن بعض أهل الكتاب بالخصوص كما فعل 
عمر ذه في نصارى العرب» وهم بهراء وتنوخ وتغلب لما امتنعوا عن بذل الجزية 


)١5(‏ كتاب الجهاد والسير 
ا 2 تت ا ا 


وقالوا: نحن قوم عرب لا نؤدي الجزية كما تؤدّي العجم» ولكن خذوا منا باسم 
الصدقة كما تؤخذ من العرب, فامتنع عمر من ذلك» فنفروا من ذلك ولحق بعضهم 
بالروم» فقال النعمان بن زراعة أو زراعة بن النعمان: يا أمير المؤمنين! إن فيهم بأساً 
وشدة» وإنهم عرب يأنفون من الجزية» فلا تعن عدوك عليهم» فخذ منهم الجزية 
باسم الصدقة» فبعث إليهم عمر وردَّهم وضاعف عليهم» وقال: هذه جزيتكم سمُّوها 
ماشئتم. 

(فإن أبوا) عن إعطاء الجزية» ومفهومه أنهم إذا بذلوا الجزية وجب الكف 
عن قتالهم. وهو كذلك إلا أن يخاف غائلتهم» ويخشى منهم المكر والخديعة. 
(فقاتلوهم) وعند مسلم(2©: «فاستعن بالله وقاتلهم»؛ أي: بما أمكنكم من وجود 
القتال بنصب المجانيق» وحرقهم» وغرقهم. وقطع أشجارهم» وإفساد زروعهم» 
ورميهم» وقد نصب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على أهل الطائف منجنيقاً. 
وحرّق نخل بني النضير»ء وهو قول الجمهورء وكره الأوزاعي والليث وأبو ثور 
إحراق النخيل وغيره والتخريب في بلاد العدو» واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه 
أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك» وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك» 
بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في حال القتال» كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف» 
وبهذا قال أكثر أهل العلم» ونحو ذلك القتل بالتغريق» وقال غيره: إنما نهى أبو بكر 
جيوشه عن ذلك ؛ لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح» فأراد بقاءها على المسلمين. 

قال في «البحر»(©: ويندب للمجاهد في دار الحرب توفير الأظفار وإن كان 


.)١ا9/71( #صحيح مسلم»‎ )١( 
.,)7٠١6 /17( (؟) «البحر الرائق»‎ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 


مه" 


قإِذَا حَاصَرْتم أَهْلَ الْحِصْنٍ» فأرَادوكم أن تَنزلُوا عَلَى حُكُم الل تعَالَى» قلا 
تَفْعَلوا؛ َإِنَكُمْ لآ تَدْرُونَ مَا حُكُمٌ الى وَلَكِنْ أَنرلُوهُمْ عَلَى حكمكي 
نّم احكمُوا فيهم مَا بَدَا لَكُمْ ل ل ا 
قصها من الفطرة؟ لأنه [إذا] سقط السلاح من اليد ودنا العدو منه ريما تمكن من دفعه 
بأظافيره» وهو نظير قصنٌّ الشوارب فإنه سنة» وإنما للغازي في دار الحرب إبقاؤها 
مندوب ؛ ليكون أهيب في عين العدو. 

والحاصل : أن ما يعين المرء على الجهاد فهو مندوب اكتسابه» لما فيه من 
إعزاز المسلمين وقهر المشركين» انتهى . 

(فإذا حاصرتم)؛ أي: منعتم (أهل حصن) من الكفار من الدخول والخروج» 
وجئتموهم من جهاتهم الأربع» وحلتم بينهم وبين محتاجاتهم حتى يكرهوا المقام 
بحصنهم فيضطروا إلى الخروج» فتبارزوهم وتتمكنوا من مقاتلتهم» (فأرادوكم) ؛ 
أي : طلبوا منكم (أن تنزلوا) من باب الإفعال؛ أي : تنزلوهم من حصونهم (على 
حكم الله تعالى» فلا تفعلوا)؛ أي: فلا تقبلوا منهم ذلك؛ (فإنكم لا تدرون ما حكم 
الله)؛ أي : في شأنهم بالخصوصء (ولكن أنزلوهم على حكمكم)؛ أي: قولوا لهم 
بأنهم لا يجدون مخرجاً من حصونهم إلا بالتزامهم ما رجحتموه فيهم من القتل» أو 
الإبقاء» أو أخذ الفداء. أو ترك أموالهم» وسائر ما تقتضيه المصلحة للمسلمين» (ثم 
احكموا فيهم ما بدا)_بالألف ‏ أي : ظهر (لكم) من الرأي فيهم . 

قال النووي في قوله: «فلا تفعلوا» : هذا النهي محمول على التنزيه والاحتياط» 
وفيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيباً» بل المصيب واحد» وهو الموافق 
لحكم الله تعالى في نفس الأمرء ومن يقول: إن كل مجتهد مصيب يقول في قوله : 
«فإنكم لا تدرون ما حكم الله» أن المراد من ذلك عدم الأمن من نزول وحي مخالف 
لما حكمتم به» وهذا المعنى منتف بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 


)١(‏ كتاب الجهاد والسير 
لكلا 


إن أرادذوكم أَنْ تمْطُوهُم مه اللو َأَعْطُوهُم ذمَمَكمْ وَدْمَمْ آبائكم. فَإنَكُمْ 
إِنْ تَخَفِرُوا بِدِينِكم أَهْوَنْ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا بِذِمَة اللو في كبتكم . 

5 دو ل فلن وا و 

وَفِي رِوَايَةِ : «فإن أرادوكم أن تقطعوهم ل 

(فإن أرادوكم)؛ أي: طلبوا منكم (أن تعطوهم)» هكذا وجدته في شرح 
الشيخ علي القاري» ووجدت في «الجواهر المنيفة» :«أن تعطوهم», وهو اأأليق» 
ولعله غلط من الناسخ» (ذمة الله)؛ أي : عهده وأمانه» (فأعطوهم ذممكم وذمم 
آبائكم). الظاهر أن الواو بمعنى أو؛ (فإنكم) علة لعدم بذل ذمة الله لهم (أن تخفروا) 
بضم الفوقانية وسكون الخاء المعجمة» يقال: أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده. 
وخفرته : أمنته وحميتهء هكذا قاله النووي», وفي «النهاية»0©: يقال: أخفرت الرجل : 
أجرته وحفظتهء وخفرته: إذا كنت له خفيراً؛ أي : حاميا وكفيلآء وتخفرت به: إذا 
استجرت بهء والخفارة بالكسر والضم : الذمام» وأخفرت الرجل : إذا نقضت عهده 
وذمامه» والهمزة في أخفرت للإزالة؛ أي : أزلت خفارته؟ كأشكيته إذا أزلت شكواه» 
وهو المراد في الحديث» فمعناه هاهنا فإنكم أن تهتكوا (بدينكم) بنقض ما ألزمتم [به] 
لهم (أهون من أن تخفروا بذمة الله)؛ أي: بعهده وأمانه تعالى (في رقبتكم)2 وفي 
لفظ مسلم”": «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» 
فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم 
أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» . 

(وفي رواية: فإن أرادوكم أن تقطعوهم). وفي «الجواهر»”": «أن تعطوهم» 


.)171/ /7( «النهاية»‎ )1١( 


(؟) «صحيح مسلم» .)١9/51١(‏ 
(1) «عقود الجواهر المنيفة» /١1(‏ 714)» قوله: «أن تقطعوهم» في «الجواهر»: «أن تعطوهم» - 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
ذمةَ الل وَدْمَة رَسُولِهِ فَلاَتَفطْعُوهُمْء وَلَكِنْ أَعْطْوَهُم ذَمَمَكم وذِمم آباكم» 
نكم أَنْ تَخَفِرُوا ذمَمَكُمْ وَدْمَمَآبَاتِكُمْ أبس . 

** 1# * 

١‏ الحديث الثالث : أَبُو حَِيفَة ه عَنْ عَلَقَمَة عن ابْنٍ بُريْدَةَ» 

عَنْ أبيه: ا سُولَ الل كل نَهَى عَن الْمُثْلقه . 

* 4# * 
(ذمة الله وذمة رسوله فلا تقطعوهم)» وفي «الجواهر» : «فلا تعطوهم» (ذمة الله 
ولا ذمة رسوله) قال النووي : هذا النهي للتنزيه؛ أي : لا تجعلوا لهم ذمة الله ولا ذمة 
رسوله؛ فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقهاء وينتهك حرمتها من بعض الأعراب 
وسواد الجيش» (ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم ؛ فإنكم أن تخفروا)؛ أي 
تنقضوا (ذممكم)؛ أي : عهودكم (وذمم آبائكم, أيسر) من نقض عهد الله وعهد 
رسولهء والله أعلم . 

* (الحديث الثالث: أبو حنيفة ضلنهء عن علقمة) بن مرئد» (عن ابن بريدة» 
عن أبيه : أن رسول الله كَكدِ نهى عن المثلثة) ‏ بضم الميم وسكون المثلئة ‏ وهي 
قطع بعض الأعضاء من الأطراف أو الأنف أو الأذن أو اللسان تشويهاً لخلق الله 
تعالى» وقد نهى عنها نهيآ عامّاً يشمل المجاهد في الحرب مع الكفار والذابح لبهيمة 
الأنعام وغيرها قبل ذبحهاء وأما بعد ذبحهاء فإبانة بعض الأعضاء عن بعض مطلوبة» 
ومنه حديث ابن عمر عند الشيخين(2 مرفوعاً: «لعن الله من مثل بالحيوان»» وحديث 


- وهو أليقء أما قوله: «أن تقطعوهم» لعله غلط من الناسح» وأما ما ذكره الشارح في بداية 
شرح الحديث,» فهو في غير محله. 
.)١(‏ «صحيح البخاري» ,)06١160(‏ و(اصحيح مسلم» 97ه944١).‏ 


)١5(‏ كتاب الجهاد والسير 
جهاد و لح 


الحديث الرابع : أَبُو حَنيقَةَ 4ه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَادِء 
َيه وَالْقَاسِمٍ بْنِ مَعْنِء وَعَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطِيّة القرَظِيٌ 500 
النهي عن المثلثة قد أخرجه البخاري(" من حديث ابن عباس وعبدالله بن يزيد» 
والحاكم ف اامستدركه0() من حديث عمران» والطبراني””" من حديث ابن عمر 
والمغيرة بن شعبة» وقد قدّمنا البحث المتعلق بالمثلثة في الحديث السابق عند قوله يك : 
«ولا تمثلوا»» فلا حاجة إلى الإعادة» فافهم . 

* (الحديث الرابع: أبو حنيفة #ه» عن إسماعيل بن حماد وأبيه والقاسم 
ابن معن) بفتح الميم وسكون العين المهملة» (وعبد الملك) قال الشيخ علي9): 
أي : روى عن الأربعة كلهم (عن عطية القرظي). 

قلت : وهذا غلط صريح؛ فإن إسماعيل بن حماد إنما هو ابن حماد بن أبي 
خنينةم ولمله لم يول ماع تن حماد إلذ يعد وفافتحةة» ولخل اهنا العلظ إنمتا 
نشأ من النسخة التي شرح الشيخ عليهاء فهي كثيرة الغلط جداً كما نبهت على ذلك 
غير مرة» وراجعت «الجواهر المنيفة» فإذا فيه: أبو حنيفة» عن عبد الملك بن 
عميرء عن عطية القرظي إلى آخر الحديث,. قال: كذا رواه الحارثي من طريق أبي 
يوسف عنه» ورواه أيضاً من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» عن أبيه عن 
جده» وقال إسماعيل بن حماد: وأخبرني عنه أبو القاسم بن معن عن عبد الملك بن 


.)001769616( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(9) «المستدرك» (7/8457). 

(؟) «المعجم الكبير» (؟١/ 24١‏ رقم: 211١09١‏ و١75/‏ 86" رقم: 166). 
(:) «شرح مسند أبي حنيفة» (ص: 1147). 

(6) «عقود الجواهر المنيفة» /١(‏ /7371). 
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عمير» وهكذا وجدته في «جامع المسانيد» أيضاًء والعجب من الشيخ علي القاري 
أنه يخرج الحديث في مسانيد الإمام عن عبد الملك ثم يذكر ما قدمناه ولم يتنبه» 
وقد مرت ترجمة حماد بن أبي حنيفة وعبد الملك في النصف الأول من هذا الشرح» 
وأما إسماعيل» فقال الخطيب فيه: حدث عن عمرو بن ذر ومالك بن مغول وابن 
أبي ذئب وطائفة» وعنه سهل بن عثمان العسكري وعبد المؤمن بن علي الرازي 
وجماعة» ولي قضاء الرصافة» وهو من كبار الفقهاء» قال محمد بن عبدالله الأنصاري : 
ما ولي القضاء من لدن عمر إلى اليوم أعلم من إسماعيل بن حماد» قيل : ولا الحسن 
البصري؟ قال: ولا الحسنء قال أبو العيناء: دسنَ الأنصاري إنساناً يسأل إسماعيل 
لما وُلي قضاء البصرة» قال: أبقى الله القاضي» رجل قال لامرأته» فقطع عليه 
إسماعيل» وقال: قل للذي دسك أن القاضي لا يفتي» قال ابن خلّكان: وكان 
إسماعيل قاضي البصرة» وعزل عنها بالقاضي يحيى بن أكثم» ورأيت في كتاب 
«أخبار أبي حنيفة» أن القاضي يحيى بن أكثم لما وصل البصرة وعزم إسماعيل بن 
حماد على السفر شيّعه القاضي يحيى» فكان الناس يقولون لإسماعيل : عففت عن 
أموالنا ودمائناء فيقول إسماعيل : وعن أبنائكم» يعرّض بما كان ينّهِم به القاضي يحبى 
ابن أكثم عن محبته للغلمان» قال إسماعيل المذكور : كان لنا جار طحان رافضي » 
وكان له بغلان» قد سمى أحدهما أبا بكر والآخر عمرء فرمحه ذات ليلة أحد البغلين 
فقتله» فأخبر جدي به» فقال: انظروا فإني أخال الذي سماه عمر هو الذي رمحه» 
فنظروا فكان كما قال» ولم أجد تاريخ ولادته ولا وفاته» وأما عطية القرظي» فقال 
أبو عمر: ولا أعرف اسم أبيه» وقال البغوي وابن حبان: سكن الكوفة» وكان من 
بني قريظة» كما ستأتي الإشارة إليه من كلامه» وقريظة بضم القاف وفتح الراء وسكون 
التحتية وبالظاء المعجمة المشالة فتاء تأنيث» قال السمعاني: هو اسم رجل نزل 


(17) كتاب الجهاد والسير 
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أولاده قلعة حصينة بقرب المدينة فنسبت إليهم» وقريظة والنضير أخوان من أولاد 
هارون عليه السلام» وذكر عبد الملك بن يوسف في «كتاب الأنواء» له أنهم كانوا 
يزعمون أنهم من ذرية شعيب عليه السلام» قال الحافظ : وهو محتمل» وأن شعيباً 
كان من بني جذام القبيلة المشهورة. وهوبعيد جداء هكذا وجدته في ١فتح‏ 
الباري7"»» ولعله سقط من العبارة شيء» والله أعلم . 

إذا علمتَ هذا فاعلم أن الكفار كانوا بعد الهجرة مع النبي كَكدِ على ثلاثة أقسام : 

قسم: وادعهم على أن لا يحاربوه ولا يغلبوا عليه عدوه» وهم طوائف اليهود 
الثلاثة: قريظة» والنضيرء وبئو قينقاع . 

وقسم : حاربوه ونصبوا له العداوة» وهم قريش . 

وقسم : تاركوه وانتظروا ما يؤول إليه أمرها؛ كطوائف من العرب» فمنهم 
من كان يُحب ظهوره في الباطن كخزاعة» وبالعكس كبني بكر» ومنهم من كان معه 
ظاهراً ومع عدوه باطناً وهم المنافقون» فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو 
قينقاع» وأظهروا البغي والحسدء وقالوا: يا محمد! إنك ترى أنا مشل قومك» 
ولايغرنك أنك لقيت قومآًيريدون به كفار قريش ببدر - لا علم لهم بالحرب» 
فأصبت منهم فرصة» إنا والله لئن حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس» وكانوا أشجع يهود» 
وكانوا صاغة» وقدمت امرأة من العرب بجلب لها فباعت بسوق بني قينقاع»؛ وجلست 
إلى صائغ لحلي» فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فلم تفعل» فعمد الصائغ إلى 
طرف ثوبها من ورائها فحلّه بشوكة وهي لا تشعرء فلما قامت بدت عورتها فضحكوا 
منهاء فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله» وشدت اليهود على 


)غ0( «فتح الباري» 90/م١‏ 5). 
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المسلم فقتلوه» فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قوله: 9 وَإِمَا 
تاك من قور ِيَانَةٌ 4 الآية» [الأنفال: +ه] فخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب وكان أبيض» واستخلف على المدينة أبا لبابة بن 
عبد المنذر» فتحصنوا في حصنهم» فحاصرهم خمس عشرة ليلة» فتزلوا على حكمه. 
فأراد قتلهم» وكانوا محالفين لعبادة بن الصامت وعبدالله بن أَبَيّ رئيس المنافقين» 
فتبرأ عبادة إلى الله وإلى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من حلفهم» وقال: 
يا رسول الله! أتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف هؤلاء الكفارء وقام 
عبدالله بن أبيّ فسأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يمنّ عليهم وألحّ عليه. 
وقال: يا محمد! إنهم منعوني من الأسود والأحمرء وإني امرؤ أخشى الدوائر» فقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: خلُوهم لعنهم الله وتركهم من القتل وأمرهم أن يخرجوا 
من المدينة»ء ولا يجاوره فيهاء فأخرجهم عبادة بن الصامت» وقيل : محمد بن مسلمة» 
فلحقوا بأذرعات الشام» فقلّ أن لبثوا بها حتى هلك أكثرهم» وكانوا نحو ست مئة 
مقاتل» وكانت دورهم في طرف المدينة» وقبض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أموالهم. فأخذ منها ثلاث قسي : قوسا تدعى الكتوم كسرت بِأحْدِء وقوساً تدعى 
الروحاء» وقوساً تدعى البيضاء» ودرعين : درعا يقال لها: السعدية» وأخرى يقال 
لها: فضةء وثلاث أرماح» وثلاث أسياف: سيف قلعي» وسيف يقال له: تبارء 
وآخر لم يسم وأخذ صلى الله تعالى عليه وسلم الصفي مما وجد من أموالهم 
والخمس» وفرّق أربعة أخماسه على أصحابه» فكان أول خمس خمّس بعد بدرء 
وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة» ثم نقض العهد بنو النضيرء قال 
البخاري : وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر» قاله عروة» وسبب نقضهم أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين 


)١1(‏ كتاب الجهاد والسير 
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الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري بعدما أعتقه عامر بن الطفيل لما قتل الصحابة 
ببئر معونة عن رقبة كانت على أمهء فخرج عمرو إلى المدينة» فصادف رجلين من 
بني عامر معهما أمان وعهد من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يشعر به 
عمرو» فقال لهما عمرو: ممن أنتما؟ فذكرا له أنهما من بني عامرء فتركهما حتى 
ناماء فقتلهما عمروء وظن أنه قد أدرك ببعض ثأر أصحابه» فأخبر رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بذلك» فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستعين بني 
النضير في ديتهماء فقالوا: نفعل يا أبا القاسم! اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك» 
وخلا بعضهم ببعض» وسوّل لهم الشيطان فتوامروا بقتله» وقالوا: أيكم يأخذ هذا 
. الرحى ويصعد فيلقيها عليه يشدخه بهاء فقال أشقاها عمرو بن حجاس: أناء فقال 
لهم سلآم بن مشكم : لا تفعلواء فوالله؛ ليخبرن بما هممتم به» وأنه لنقض العهد 
. الذي بيننا وبينه» وأوحى الله تعالى إليه فوراً بما هَّمُوا به» فنهض مسرعاً وتوجه إلى 
المدينة ولحقه أصحابه» فقالوا: نهضت ولم نشعر بك» فأخبرهم بما همّت به يهودء 
وبعث إليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني 
بهاء وقد أجّلتكم» فمن وجد بعد ذلك بها ضربتُ عنقه» فأقاموا أياماً يتجهزون» 
. وأرسل إليهم المنافق عبدالله بن أب أن لا تخرجوا من دياركم ؛ فإن معي ألفين يدخلون 
معكم حصنكم وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان» فطمع رئيسهم حيي بن 
أخطب. وبعث إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا لا نخرج من ديارنا فاصنع 
ما بدا لك» فكيّر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه ونهضوا إليهم » 
. وحمل اللواء علي بن أبي طالب ذه فقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة» 
واعتزلتهم فريظة» وخالفهم المنافق وحلفاؤهم من غطفان» وحاصرهم النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وقطع نخلهم وحرّق» فأرسلوا نحن نخرج عن المدينة» 
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فأخرجهم بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاحء وأجلاهم إلى 
خيبر» فكانت أموالهم خالصة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ لأن المسلمين 
لم يوجفوا عليها بخيل ولااركاب» فاستولى صلى الله تعالى عليه وسلم على أرضهم 
وديارهم وأموالهم» فوجدوا في السلاح خمسين درعآ وخمسين بيضة وثلاث مئة 
وأربعين سيفآء ثم نقض العهد بنو قريظة» وذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق وبنو قريظة على عهدهم» جاء حيي بن أخطب 
في ديارهم فقال: قد جئتكم بعز الدهرء جئتكم بقريش على سادتها وغطفان على 
قادتهاء وأنتم أهل الشوكة والسلاح» فهلم حتى نناجز محمداً ونفرغ منه» فقال له 
رئيسهم كعب بن أسد القرظي  :‏ وكان صاحب عقد بني قريظة وعهدهم ‏ بل جئتني 
والله بذل الدهرء جئتني بسحاب قد أراق ماءه فهو يرعد ويبرق» فلم يزل يخادعه 
ويعده ويمئيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما أصابهم» ففعل 
ونقضوا عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأظهروا سبّه فبلغ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء فأرسل يستعلم الأمرء فوجدهم قد نقضوا العهد. فكبّر 
وقال: أبشروا يا معشر المسلمين! فلما رجع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من 
الخندق» وهزم الله الأحزاب وتحصنت قريظة في حصونهم» وضع النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم السلاح فاغتسل» فأتاه جبرئيل وقال : عفا الله عنك وضعت السلاح 
ولم تضعه ملائكة الله» وعند الطبراني والبيهقي من حديث عائشة(©: «قالت: سلّم 
علينا رجل ونحن في البيت» فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فزعاً فقمت 
في أثره» فإذا بدحية الكلبي» فقال: هذا جبرئيل أمرني أن أذهب إلى بني قريظة» » 
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. وفي رواية: «لقد رأيته من خلل الباب قد عصب التراب رأسه»» وفي رواية: «فكأني 
. برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمسح الغبار عن وجه جبرئيل»» وفي رواية : 
«قال: قم فشدَّ عليك سلاحك» فوالله ؛ لأدقنهم دق البيض على الصفا»» وعند ابن 
سعد: «فقال: يا رسول الله! انهض إلى بني قريظة؛ فقال: إن في أصحابي جهداً» 
فقال: انهض إليهم فِلأُضَحْضْعئَّهم» وقاد جبرئيل ومن معه من الملائكة حتى سطح 
الغبار في زقاق بني غنم من الأنصارء فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه : 
. لاايصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» فصلى بعضهم في الطريق» ولم يصل 
بعضهم إلا في بني قريظة» ولم يعنف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحداً منهم» 
وحمل راية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب» واستخلف على 
المدينة ابن أم مكتوم» وحاصرهم بضع عشرة ليلة» عند موسى بن عقبة» وعند ابن 
سعد : (#خمس عشرة»» وفي حديث علقمة بن وقّاص : «خمساً وعشرين ليلة». 
ومثلها عند ابن إسحاق» قال: حاصرهم خمساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصارء 
وقذف في قلوبهم الرعب» فعرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال: إما 
أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه» وإما أن يقتلوا ذراريّهم ويخرجوا إليه بالسيوف 
مُصَلِتِين يناجزونه حتى يظفروا ويقتلوا عن آخرهم» وإما أن يهجموا على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت؛ لأنهم قد أمنوا أن 
يقاتلوهم فيه» فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة منهن» وقد كانوا انزلوا نباش بن قيس» 
فكلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن ينزلوا على ما نزلت عليه بنو النضير 
والحلقة» فأبى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فقالوا: تحقن دماءنا ونخرج من 
. بلادك بالنساء والذراريّ» ولنا ما حملت الإبل إلا الحلقة» فأبى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إلا أن ينزلوا على حكمه. وعاد نباش إليهم بذلك» فأرسلوا إلى 
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رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر ‏ وكانوا 
حلفاءه ‏ نستشيره في أمرناء فأرسله إليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهمء 
فقال كعب بن سعد: يا أبا لبابة! إنا قد اخترناك على غيرك أن محمداً صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد أبى إلا أن ننزل على حكمه, أفترى أن ننزل على حكمه؟ قال : نعم 
وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح» قال أبو لبابة: فوالله ؛ ما زالت قدماي من مكانهما 
حتى عرفت أني ققد خنت الله ورسوله» فندم واسترجع وبكى حتى ابتلّت لحيته من 
الدموع. وأخذ من وراء الحصن طريقا آخر» فارتبط بأسطوانة التوبة في مسجد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وحلف أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بيده» وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبداء فلما بلغ رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال: دعوه حتى يتوب الله عليه» قال ابن هشام: فأقام مرتبطآً ست 
ليال» تأتيه امرأته في كل صلاة فتحله حتى يتوضأ ويصلي ثم يرتبط» وقال ابن عقبة : 
زعموا أنه ارتبط قريباً من عشرين ليلة» قال في «البداية»: وهذا أشبه الأقاويل» وقال 
ابن إسحاق: أقام مرتبطاً خمساً وعشرين ليلة» فأنزل الله تعالى في توبته : * وَءَاحَرونَ 
أعَفوا ينوج ©[التوبة : 5 الآية» وكان صلى الله تعالى عليه وسلم في بيت أم سلمة» 
وقد أخبرها بنزول الآية» فقامت على باب حجرتها وقالت: يا أبا لبابة! أبشر فقد 
تاب الله عليك» فلما مر عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خارجا إلى صلاة 
بالصبح أطلقه» فقال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت 
فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسولهء قال: يجزئك يا أبا 
لبابة الغلث» فلما جهد بنو قريظة الحصار نزلوا على حكم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأسرائهم» فكتفوا رباطاًء 
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وجعل على كتافهم محمد بن مسلمة» ونكحوا ناحية» وأخرجوا النساء والذرية من 
الحصون فكانوا ناحية» واستعمل عليهم عبدالله بن سلام» وجمعت أمتعتهم 
وما وجدوا في حصونهم من الحلقة والأثاث والثياب ووجدوا فيها ألفاً وخمس مئة 
ترس وجحفةء وأثاثاً كثيراً وآنيةً كثيرة» وخمراً وجراراً وسكراء فأهريق ذلك كله 
ولم يخمّسه. ووجد من الجمال النواضح عدّة» ومن الماشية شيئاً كثيرا» فجمع ذلك 
كلهء وتنحى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجلسء ودنت الأوس إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! حلفاؤنا دون الخزرج» 
وقد فعلت ببني قينقاع ما قد علمت» وقد ندم حلفاؤنا على ما كان من نقض العهد 
منهم فهبهم لناء ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ساكت لا يتكلم حتى أكثروا 
عليه وألحوا ونطقت الأوس كلهاء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: أما ترضون أن 
يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم؟ قالوا: بلى» قال: فذلك إلى سعد بن معاذ» 
وقال ابن عقبة: فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : اختاروا من شئتم من 
أصحابي» فاختاروا سعد بن معاذ» فرضي بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وسعد يومئذ بالمسجد في المدينة في خيمة كعيبة بنت سعيد ‏ بالتصغير 
فيهما ‏ الأسلمية» وكانت تداوي الجرحىء وتلم الشعث» وتقوم على الضائع الذي 
لا أحد لهء وكان لها خيمة في المسجد» فخرجت الأوس حتى جاؤوا فحملوه على 
حمارء وكان رجلاً جسيماً» فجعلوا يقولون له وهم كنفه-: يا سعد! أجمل في 
مواليك وأحسن فيهم ؛ فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد حكمك فيهم 
لتحسن فيهم » وقد رأيت ابن أبي وما صنع في حلفائه» وأكثروا من هذاء وهو ساكت 
لا يرجع إليهم بشيء» فلما أكثروا عليه قال: قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة 
لائم» فقال الضحاك بن خليفة: واقوماه» ورجع إلى الأوس ونعى لهم رجال بني 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


قريظة قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه» فلما دنا سعد من المسجد 
الذي كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعدَّه في بني قريظة أيام حصاره 
للصلاة» قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» وكان 
رجال من بني عبد الأشهل يقولون: قمنا له على أرجلنا صفين» يحيئيه كل رجل منا 
حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: احكم فيهم يا سعد! 
فقال: الله ورسوله أحق بالحكم» قال: قد أمرك الله أن تحكم فيهم» فقالت الأوس 
الذين بقوا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يا أبا عمرو! إن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد ولأك الحكم في أمر مواليك» فأحسن فيهم واذكر 
بلاءهم عندك» فقال سعد: أترضون لحكمي في بني قريظة؟ قالوا: رضينا بحكمك» 
قال سعد: ماآلوكم جهداًء ثم قال: عليكم عهد الله وميثئاقه أن الحكم فيهم 
ماحكمتء قالوا: نعم» ثم قال سعد للناحية التي فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ وهو معرض عنها إجلالاً لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : وعلى من 
هاهنا مثل ذلك» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه: نعم» فقال 
سعد: فإني أحكم فيهم أن يقتل كل من جرت عليه الموسى» وتسبى النساء والذرية» 
وتقسم الأموال» ويكون الديار للمهاجرين دون الأنصار» فلامه الأنصارء فقال: 
إني أحببث أن يستغنوا عن دوركم» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»), وفي رواية للنسائي: «لقد حكمت 
اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات»» وفي رواية: «قال: بذلك 
طرقني الملك سحرأ) . 

وأسلم منهم نفر قبل النزول» منهم ثعلبة وأسيد ابنا سعية» وأسد بن عبيد 
ابن عمهم » وهم نفر من هذيل ليسوا من بني قريظة ولا النضير» نسبهم فوق ذلك» 
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وهم بنوعم القوم» وهرب عمرو بن سعديء فانطلق فلم يعلم أين ذهب» وكان قد 
أبى الدخول معهم في نقض العهد» فسئل عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال: ذلك رجل نجاه الله تعالى بوفائه» وانصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لتسع» وقيل: لخمس خلون من ذي الحجة إلى المدينة» وأدخلوا المدينة 
وسيقوا إلى دار أسامة بن زيد» والنساء والذرية إلى دار رملة بنت الحارث» وأمر لهم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأحمال تمر فنثئرت لهم» فباتوا يكدمونها كدم 
الجمرء فلما أصبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» غدا إلى السوق؛ فأمر 
بأخدود فخدّت في السوق ما بين موضع دار أبي جهم العدوي إلى الحجار الزيت 
بالسوق» فكان أصحابه يحفرون» وجلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه 
عامة أصحابه» ودعا برجال من بني قريظة , فكانوا يخرجون أرسالاً تضرب أعناقهم 
في تلك الخنادق» وكان الذين [يلون] قتلهم علي بن أبي طالب والزبير بن العرَّام 435 
وجاء سعد بن عبادة والحباب بن المنذر فقالا: يا رسول الله! إن الأوس قد كرهت 
قتل بني قريظة» فقال سعد بن معاذ: فمن كرهه فلا أرضاه الله فقام أسيد بن حضير 
فقال: يا رسول الله! لا تبقين داراً من دور الأوس إلا فرّقتهم فيهاء فمن سَّخْط فلا 
يرغم الله إلا أنفه» فابعث إلى داري أول دورهم» ففرقهم في دور الأوس فقتلوهم”" . 
ثم أتي بحي بن أخطب مجموعة يداه إلى عنقه عليه حلة شُقجِيّة”"©, قال ابن 
إسحاق : ققاجية قد لبسها للقتل» ثم عمد إليها فشقها أنملة أنملة؛ لئلا يسلبه إياها 
أحدء فقال له رسول الله يك : ألم يمكن الله منك يا عدو الله؟ قال: بلى والله» أما والله 
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قَالَّ: «عُرِضنا عَلَى رَسُولٍ اللو يه يَوْمَ فَرئْظَة 50000 
ما لمت نفسي في عداوتك. وقد التمست العز في مظانه فأبى الله إلا أن يمكنك مني» 
ولقد قلقلت كل مقلقل» ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أقبل على الناس فقال: أيها 
الناس! لا بأس بأمر الله» قدرٌ وكتاب وملحمة كتبت على بني إسرائيل» ثم جلس فضربت 
عنقه» وأتي بنباش بن قيس وقد أصاب الذي جاء به أنفهُ» فقال رسول الله يلِ: لما 
صنعت هذا به» أما كان في السيف كفاية؟ فقال: يا رسول الله! جابذني لأن يهرب» 
فقال نباش : كذب والتوراةيا أبا القاسم! لو خلآني ما تخلفت عن معطن قتل فيه قومي 
حتى أكون لأحدهمء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أحسنوا أسرهم» 
وقيلوهم» واسقوهم حتى يبردوا فتقتلوا من بقي» لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر 
السيف, وكان يوم صائفاًء» فقيلوهم واسقوهم» فلما أبردوا راح رسول الله و فقتل 
من بقي» وأتي بكعب بن أسد فقال رسول الله يكلِِ: كعب! قال: نعم يا أبا القاسم! 
قال : ما انتفعتم بنصح ابن جواس لكم؟ وكان مصدقاً بي» أما أمركم باتباعي؟ وإن 
رأيتموني تقرؤوني منه السلام» قال: بلى والتوراة يا أبا القاسم! ولولا أن تعيرني 
يهود بالجزع من السيف لاتبعتك» ولكنه على دين يهودء قال رسول الله كَل : قدّمه 
فاضرب عنقه» واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله إلا السلاح» 
فأخبره يذلك» فقال الزبير لثابت: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة» 
فضرب عنقه وألحقه بأحبته من اليهود» وأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بقتل كل من أنبتت عانته» ومن ثمة (قال) عطية القرظي في حديث الباب : (عرضنا 
على رسول الله له يوم قُربظة)» وقد أسلفنا أنه كان ذلك يوم الخميس لتسع أو 
لخمس خلون من ذي الحجة» وكان أصل خروج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
إل لسبع بقين من ذي القعدة . 
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َم بقئلٍ كبَارهِمْ وَسَبي صِعَارِِم فَمَنْ أَْبَتَ قَيِلٌ» 00000 

(فأمر بقتل كبارهم وسبي صغارهم)» ولم يقتل من نسائهم شيئا إلا امرأة 
واحدة من بني النضير يقال لها: ناك وكانت تحت رجل من بني قريظة يقال له: 
الحكم» وكان يحبها وتحبه» فلما اشتد الحصار بكت إليه وقالت: إنك لمفارقي» 
فقال: هو والتوراة ما ترين وأنتٍ امرأة؟ فدلّي عليهم هذا الرحى» فإنا لم نقتل أحداً 
منهم بعد» وأنت امرأة» وإن يظهر محمد علينا فإنه لا يقتل» وإنما أكره أن تسبي » 
وكانت في حصن الزبير بن باطاء فدلّت رحى من فوق الحصن» وكان المسلمون 
ربما جلسوا تحت الحصن يستظلون بفيئه» فاطلعت الرحى» فلما رآها القوم 
انفضواء وأدركت الرحى خلاد بن سويد فشدخت رأسه» فلما كان اليوم الذي أمر 
بهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقتلوا فيه دخلت على عائشة رضي الله 
عنها فجعلت تضحك ظهراً لبطن وهي تقول: سراة بني قريظة يقتلون أن قد سمعت 
قول قائل : يا نباتة! قالت: أنا والله التي أدعى» قالت عائشة: ولم؟ قالت: قتلني 
زوجي» وكانت جارية حلوة» قالت عائشة: وكيف قتلكِ زوجك؟ قالت: كنت في 
حصن الزبير بن باطا فأمرني فدلَّيثُ رحى على أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم فشدخت رأس رجل منهم فمات» وأنا أقتل به» فانطلق بها وأمر بها رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقتلت بخلاد بن سويد» فكانت عائشة رضي الله عنها 
تقول: لا أنسى طيب نفس نباتة وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل . 

(فمن أنبت)؛ أي : الشعر في عانته (قتل) استدلالاً به على بلوغه» ولذلك 
قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور: إِنَّ حد البلوغ إنما هو الإنبات» ومالك 
رحمه الله اعتبر ذلك أيضاً إلا أنه لا يقيم به الحد للشبهة» واعتبره الشافعي في الكافر» 
واختلف قوله في المسلم» وعن أبي يوسف أنه اعتبر إنبات العانة الخشن في البلوغ. 
وهو الذي يحتاج في إزالته إلى الحلق» قال في «حل الزمر» : وأما شعر الإبط 
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والشارب» فقد قيل فيه على الخلاف في شعر العانة» وقيل : لا عبرة به» وأما الزغبٌ: 
وهو الشعر الضعيف» وثقل الصوت. فلا عبرة به كما في «الجوهرة . 

ويفتى بالبلوغ في الغلام والجارية بخمس عشرة سنة على قول أبي يوسف 
ومحمد»ء وهو رواية عن أبي حنيفة» وهو المرجح عند الحنفية» وهو قول الشافعي 
وأحمد وابن وهب والجمهورء وقال أكثر المالكية: حده فيهما سبع عشرة أو ثمان 
عشرة» وعن أبي حنيفة» في الغلام حده ثمانية عشرة» وفي الجارية سبعة عشرة» وقد 
قدمنا المفتى به عند الحنفية» ومما يرجح قول الجمهور ما أخرجه البخاري”© عن 
ابن عمر: «أنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عرضه يوم أحُد وهوابن أربع 
عشرة سنة فلم يجزني» وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» 
قال نافع : فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير؟» 
وعند الترمذي فقال: هو حد ما بين الذرية والمقاتلة» وكتب إلى عماله أن يفرضوا 
لمن بلغ خمس عشرة سنة» زاد مسلم : «ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال»؛ 
ثم هذا كله إذا لم يوجد شيء من الاحتلام والإحبال والإنزال فيما قبل المدة 
المذكورة» وإلا فقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء تلزم به العبادات 
والحدود وسائر الأحكامء وهو إنزال الماء الدافق» سواء كان بجماع أو غيره» 
وسواء كان في اليقظة أو المنام» وأجمعوا على أنه لا أثر للجماع في النوم إلا مع 
الإنزال» وأما الإحبال فإنما هو فرع الإنزال» فلا شك في اعتباره» والجارية بلوغها 
إما بالحيض أو الحبل أو الاحتلام» قال في «الدر المختار”"»: وأما الإنزال فقلما 


(؟) «الدر المختار» (7528/ .)١59‏ 
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وَمَنْ لم يُنبِتٍ اسْتخيبي منة» . 

وفي روابَةٍ : قَالَ : عَرِضْتُ عَلى التي يكل فَقَالَ : «انظرواء . 
يعلم منهاء وأدنى مدة البلوغ في الغلام اثنتا عشرة سنة» وفي الجارية تسع» وقد ذكر 
الشافعي أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين» وأنها حاضت لاستكمال تسع» ووضعت 
بنتآ لاستكمال عشرة» ووقعت لبنتها ذلك» فإن راهق الغلام وبلغ اثني عشرة سنة 
أو راهقت الجارية وبلغت تسعاً فقالا: بلغنا صَدٌّقاء وهما حينئذ كالبالغ حكما إن لم 
يكذّبهما الظاهر» قال في «الدر» : فبعد ثنتي عشرة يشترط شرط آخر لصحة إقرار 
الغلام بالبلوغ » وهو أن يكون بحال يحتلم مثله» وإلا لا يقبل قوله» فمع احتمال حاله 
لايقبل جحوده البلوغ بعد إقراره» فلا تنقض قسمته ولا بيعه» ويقبل قول المراهقين : 
قد بلغنا مع تفسير كل بماذا بلغ بلا يمين» ولو أقر بالبلوغ قبل اثنتي عشرة سنة لا يعتبر» 
قال في «حل الزمر» : وأما نهوض الثدي في الجارية» فلا يحكم به بلوغاً في ظاهر 
الرواية» وقال بعضهم يحكم به» كذا: في «الخجندي» . 

(ومن لم ينبت) في عانته شعراً (استحبي) ‏ بصيغة المجهول - أي : استبقي» 
ويحتمل أن يكون بصيغة بناء الفاعل؛ أي : استبقى النبي َكل (منه)؛ أي : فلا يقتل 
بناء على أنه من الذرية» وإنما لم يسألهم عن الاحتلام والإنزال لاحتمال أنه ربما 
يكذب في خبرهء والله أعلم . 

(وفي رواية: قال)؛ أي: عطية القرظي: (عرضت) على بناء المفعول (على 
النبي كله فقال) أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : (انظروا)» وكان أسلم 
الأنصاري يتولى النظرء فقد أخرج الطبراني(" عنه قال: «جعلني رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم على أسارى قريظة» فكنت أنظر إلى فرج الغلام» فإن رأيته أنبت» 


20010 «المعجم الكبير» .)١٠١١١(‏ 
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الحض 


ه اس سس 


فَِنْ كان أَنْبَتَء فَاضْرِبُوا», وَجَدُوني ميث ؛ مَكَلَى سَبِيلِي». 

وَفِي روايَةِ قال : كنْثُ من لت سبي فَرَبظَة فَمْرِضْتُ عَلَى الئَِيّ يلل» 
«َنَظَرُوا في عَانتِي » عدون ل انث َالْحَقُوني با ا 

*0#ن* 

ضربت عنقه » 0 0000 0 
ا ا بسار ل الم 
فقالت: يا نبي الله! بأبي أنت وأمي هب لي رفاعة؛ فإنه زعم أنه سيصلي ويأكل 
لحم الجمل فوهبه لها فاستحيته فأسلم بعد ولم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقتلوا إلى أن غاب الشفق» ثم رد عليهم 


التراب فى الخندق . 
(فإن كان أنبت فاضربوا)؛ أي : عنقه. (فوجدوني لم أنبت» فخلَّى سبيلي) 
عن القتل ولم يقتلوني . 


الموحدة وتحتية (قريظة» فعرضت) على بناء المفعول (على النبي كل فنظروا في 
عانتى)» يستفاد منه جواز النظر إلى العورة إذا أوجبت الضرورة ذلك» ومنه نظر 
الطبيب إلى موضع المرض ولو كان في عورة الحرة الأجنبية» وكذلك نظر الخاتن» 
وحيث جاز لهم ذلك فلا ينبغي أن يتعدى النظر إلى غير موضع الحاجة؛ فإنه يحرم 
فيما سواه» والله أعلم . 

(فوجدوني لم أنبت فألحقوني بالسبي) من النساء والصبيان ممن استحياهم» 
قال في «السيرة الشامية» : وكان السبي ألفاً من النساء والصبيان» فجرأ السبى خمسة 
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*" - الحديث الخامس : أَبُو حَنِيِفَةَ 4ه وَابْنُ أبِى لَيْلَى» عن 


أجزاء وأسهم عليهن» فحيث طار سهمه أخذه ولم يتخير» فكان يعتق منه» ويهب 
منه» ويخدم منه من أراد» وبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بطائفة إلى 
الشام مع سعد بن عبادة يبيعهم» ويشتري بهم سلاحاً وخيلاًء وبعث سعد بن زيد 
الأنصاري سبايا من بني قريظة إلى نجد فابتاع لهم بها خيلاً وسلاحء واشترى عثمان 
ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف طائفة فاقتسماء وجعل عثمان على كل من اشتراه 
من سبيهم شيئاً موقتأء وقد صار في سهمه العجائز» فإنه جعلت الشوابٌ على حدة 
والعجائز على حدة» وأسهم بينهماء فأصابت الشواب عبد الرحمن ولم يوجد لديهن 
مال» وأصابت العجائز عثمان وكن ذا مال» فكانت تأتي الواحدة منهن ما تعتق به 
نفسهاء قال ابن أبي سبرة: وإنما لم يؤخذ ما جاءت به العجائز فيكون من الغنيمة ؛ 
لأنه لم يوجد معهن إلا بعد شهر أو شهرين» واشترى أبو الشحم اليهودي امرأتين 
مع كل واحدة * ثة أطفال بمئة وخمسين ديناراً» وجعل يقول: ألستم على دين 
يهود؟ فقالتا: لا نفارق دين قومنا حتى نموت عليه» وهن يبكين» ونهى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يفرق في القسمة والبيع بين النساء والذرية» وقال: 
لا يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغ » وكانت الأم وولدها الصغير تباع من المشركين 
من العرب ومن يهود» وإذا كان الولد صغيراً ليس معه أمٌّ» لم يبع من المشركين 
ولا من اليهود إلا من المسلمين» والله أعلم . 

* (الحديث الخامس : أبو حنيفة 5 و) عبد الرحمن (ابن أبي ليلى)» وقد 


أخرجه الترمذي”2) من حديث سفيان» عن ابن أبي ليلى» (عن الحكم) بن عتيبة» 


.)١9/16( «سنئن الترمذي»‎ )١( 
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0" 
0 2 1 0 كس ا 5 04 برع # يكءع» 0-4 
عن يقسمء عن ابْنِ عباس 35 : «أنْ رجلا مِنَ المُشركين ارو لوقه وه 
وقال في آخر الحديث : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم» ورواه 
الحجاج بن أرطاة عن الحكم» وقال أحمد بن الحسن: سمعت أحمد بن حنبل يقول : 
ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه» قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: ف عن 
ليلى صدوق فقيه» وربما يهم في الإسناد» ثم قال الترمذي : ثنا نصر بن علي» نا 
عبدالله بن داود» عن سفيان الثوري قال: فقهاؤنا ابن أبى ليلى وعبدالله بن شبْرْمة» 
انتهى . 

قلت: فعلى هذا قد روى عن الحكم ثلاثة: أبو حنيفة وابن أبي ليلى والحجاج 
ابن أرطاة» فما ضر الحديث من حيث ابن أبي ليلى» والحكم بن عتيبة ثقة ثب ثبت فقيه 
كما قاله الحافظ فى «التقريب» : 


(عن مقسم) بن بجرة ‏ بضم الموحدة وسكون الجيم» ويقال: نجدة بفتح 
النون وبدال [المهملة] - أبو القاسم مولى عبد الحارث» ويقال له: مولى ابن عباس ؛ 
للزومه له» صدوقء وكان يرسل» مات سنة إحدى ومئة» وليس له في «البخاري» 
إلا حديث واحد0', 

(عن ابن عباس 2): أن رجلاً من المشركين»ء قيل : هو عمرو بن ودٌّء وكان 
قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة » وارتثث تث(" فلم يشهد أُحُدا فحرّم الدُهن حتى يأخذ 
الثأر من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه» وهو يومئذ كبير» قال ابن سعد: 
إنه بلغ تسعين سنة» وكان من شجعان المشركين» وخرج يوم الخندق ثائر الناس 
مُعْلماً ليرى مكانه» ودعا إلى البراز ثلاثًء وجعل علي ذه يقول في كل مرة للنبي 


() كذاقال السندي. وليس له في «البخاري» حديث . 
(0) انظر: «سبل الهدى والرشاد» (85/ 17/8 7). 
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صلى الله تعالى عليه وسلم : أنا له» فلما قال في الثالثة : 
ولقد بححث من النناء لجمعكم هل منمبارز 
ووقفش إذجَينَ الشجاعٌ بموقفالبط ل المناجز 
إنيك نلك ل مأزل ترما تححير الي وامجعهة 


فقام علي بن أبي طالب ذف : فاستأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فأذن له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأعطاه سيفه وعمّمه. وقال: اللهم أعنه 
عليه» فمشى إليه وهويقول: 


لاتعجكعلين فقدأنتا ك مجيبٌُ صوتك غير عاجز 
200 3 و 

دوب ةوبل صيرة والصدق من خيرالغرائز 
حي لارختحتو أن اقلت لمعليك نائحة الجنسائز 


فسسئق فصر لمحا وبحب ا نبقى :#رفحا كود البراجر 

يا عمرو! إنك كنت تقول في الجاهلية: لا يدعوني أحد إلى واحدة من ثلاث 
إلا قبلتّهاء قال: أجلء قال على : فإنى أدع وك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وتسلم لرب العالمين» قال: يابن أخي! أخُر عني هذه قال: 
كاذباً كان الذي تريدء قال: هذا ما لا نحدّث به نساء قريش أبداً» وقد نذرث نذراً 
وحرّمثُ الدهن» قال: فالثالثة البرازء فضحك وقال: إن هذه لخصلة ما كنت أظن 
أحداً من العرب يرومني عليهاء فمن أنتَ؟ قال: علي بن أبي طالبء قال: يا بن 
أخى ! من أعمامك من هو أسن منك» فإنى أكره أن أريق دمك» فقال على ليه : 
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لكني والله لا أكره أن أريق دمك» فغضب فنزل عن فرسه فعقرها وسلّ سيفه كأنه 
شعلة نار» ثم أقبل نحو علي كه مغضباء واستقبله علي #5 بدرقته» ودنا أحدهما 
من الآخرء وثارت بينهما غبرة» فضربه عمرو فاتقاه علي هه بالدرقة» وأثبت فيه 
السيف. ثم ضربه علي بالسيف فأصاب رأسه فشجه. وقيل: ضربه على عاتقه» 
وقيل : طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه فسقط»ء وسمع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم التكبير» فعرف أن علياً ضيه قد فازء ثم رآأه النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد أقبل ووجهه يتهلهل» ولم يكن للعرب خير من درعه» ولم يستلبه» 
وخرجت خيولهم منهزمة حتى اقتحمت الخندق» ورجع المشركون هاربين . 

(يوم الخندق)؛ وكان في سنة خمس من الهجرة في شوال على ما هو المرجح 
عند ابن إسحاق وأهل المغازي؛ إذ لا خلاف أن أحداً كانت في شوال سنة ثلاث» 
وأن أبا سفيان قال للمسلمين لما رجع من أحد : موعدكم العام المقبل ببدر» فخرج 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من السنة المقبلة إلى بدرء فتأخر مجيء أبي سفيان 
تلك السنة للجدب الذي كان حينئذ» وقال لقومه: إنما يصلح الغزو في سنة خصب» 
فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسفان أو دونهاء ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من أهل 
المغازي» وخالفهم موسى بن عقبة فقال: كان في شوال سنة أربع» ومال البخاري 
إلى قوله» قال ابن حزم : وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه» واحتج عليه بحديث 
ابن عمر في «الصحيحين»7©: «أنه عرض على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
أحد وهو ابن أربع عشرة سنة ولم يجزه. ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس 
عشرة سنة فأجازه»» قال: فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة» وأجيب عن هذا 


2000 «صحيح البخاري» (55515), و(اصحيح مسلم)» (1854). 
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بأجوبة» منها: أنه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشر ويوم الخندق في آخر 
الخامسة» وبهذا أجاب البيهقي» وقد بين سبب الاختلاف» وهو أن جماعة من السلف 
كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة ويلغون الأشهر التي قبل ذلك 
إلى ربيع الأول» وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان في «تاريخه»» فذكر أن غزوة 
بدر الكبرى كانت في السنة الأولى» وأن غزوة أحد كانت في الثانية» وأن الخندق 
كانت في الرابعة» قال الحافظ(©: وهذا عمل صحيح على ذلك البناء» لكنه بناء واه 
مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم من سنة الهجرة . 

وكان سبب غزوة الخندق أن النبي كلِ لما أجلى بني النضير ساروا إلى خيبر 
ويها من يهود قوم أهل عدد وجلد» وليس لهم من البيوت والأخشاب ما لبني النضيرء 
فخرج حبي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق وهوذة الوائلي وأبو عامر الفاسق في 
جماعة إلى مكة فدعوا قريشآ وأتباعها إلى حرب رسول الله يل وقالوا لقريش: نحن 
معكم حتى نستأصل محمداء جتناكم لنحالفكم على عداوته» فقال أبو سفيان: مرحباً 
وأهلاآء وأخرج خمسين رجلاً من بطون قريش كلهاء وتحالفوا وألصقوا أكبادهم 
بالكعبة» وهم بينها وبين أستارهاء لا يخذل بعضهم بعضاًء ولتكونن كلمتهم واحدة» 
واتعدوا لذلك وقتأء ثم خرجت يهود إلى غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله يكلو 
وجعلوا لهم تمر خيبر سنة إن نصروهم» وأخبروهم بمتابعة قريش فاستجابوا لهم. 
ثم خرجوا إلى بني سليم وطافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك» فعقدت قريش 
لواءها في دار الندوة وخرجوا في أربعة آلاف» ومعهم ثلاث مئة فرس وألف وخمس 
مئة بعير» وحمل لواءهم عثمان بن طلحة» وأسلم بعد ذلك» ولاقتهم بنو سليم بمر 
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اليراة فى جع من قودس سناد ري لشن ابو أي الأعرر التلعي الذي كإن 
مع معاوية بصفّين» وك جات تر أنوية شويية وواكدها طليحة بون ضويلة الأستدى: 
وأسلم بعد ذلك» وخرجت بنو فزارة وهم ألف يقودهم عبينة بن حصن وأسلم بعد 
ذلك. وخرجت أشجع وهم أربع مئة مع قائدها مسعود بن رّخلية ‏ بضم الراء وفتح 
الخاء المعجمة - وأسلم بعد ذلك» وخرجت بنومرّة ف في أربع مئة يقودهم الحارث 
ابن عوف المرّي » وأسلم بعد ذلك» وذكر ابن إسحاق بأسانيده أن عدّة جميعهم 
عشرة آلاف» ولاجتماع الطوائف المذكورة من المشركين على حرب المسلمين 
سُمّيت غزوة الأحزاب أيضاً. ش 

هذا ما كان من أمر المشركين» وأما ما كان من أمر سيدنا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فإن خزاعة أرسلت راكباً إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يخبره من خروج قريش» فوصل في أربع ليال» فشاور الناس في أمرهم أيبرز من 
المدينة أم يكون فيها ويحاربهم عليها؟ فقال سلمان: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا 
عليناء فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة» وبعث سليطا 
وسفيان بن عوف الأسلمي طليعة يوم الأحزاب» فخرجا حتى إذا كانا بالبيداء التفت 
عليهما خيل لأبي سفيان فقاتلا حتى قتلاء فأتي بهما رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء فذّفنا في قبر واحد» وركب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرساً له 
ومعه عدَّة من المهاجرين والأنصار»ء فارتاد موضعاً ينزله» فكان أعجب المنازل إليه 
أن يجعل سلعاً الجبل خلف ظهره» ويخندق من المذاد إلى ذباب إلى راتج» وأخبر 
الناس بدنوٌ عدؤّهم» وجعل المسلمون مستعجلين يبادرون قدوم العدو عليهم» 
واستعاروا من بني قريظة آلة كثيرة من المساحي والكرازين والمكاتل للحفر» ووكّل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكل جانب من الخندق قوماً يحفرونه» فكان 
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المهاجرون يحفرون من ناحية راتج إلى ذباب» وكانت الأنصار يحفرون من ذباب 
إلى جبل أبي عبيدة» وروى الطبراني” بسند لا بأس به عن عمرو بن عوف المزني: 
«أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خط الخندق من أحمر البسختين”؟ طرف 
بني حارثة حتى بلغ المذابح”". فقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً» وتنافس المهاجرون 
والأنصار في سلمان الفارسي» وكان قوياًء فقال المهاجرون: سلمان مناء وكذلك 
قالت الأنصارء فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : سلمان منا أهل البيت» وكان 
سلمان يعمل عمل عشرة أنفار حتى عانه قيس بن [أبي] صعصعة فلبط به» فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «مروه فليتوضاً وليغتسل» وليكفأ الإناء خلفه» 
ففعل» فكأنما حل من عقال» وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يحفر الخندق ويحمل 
التراب على ظهره» وكان يرى الغبار على صدره ويمكنه» ورأى المهاجرين يحفرون 
في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك» ورأى ما بهم من النصب والجوعء 
قال : «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر»» وفي لفظ : «فأصلح». وفي لفظ : 
«فأكرم المهاجرين والأنصار»» وفي لفظ : «فاغفر للأنصار والمهاجرة»؛ فكانوا يقولون 
مجيبين له : 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد مابقيئناأبدا 
وكان صلى الله تعالى عليه وسلم حين حفره ونقله للتراب يرتجز بكلمات 


لابن رواحة: 


000( #المعجم الكبير» (5/ 271١7‏ رقم .)1١4١‏ 
(؟) وقع في «سبل الهدى والرشاد» (54/ 7756): «من أجم الشيخين». 
() كان في الأصل : «حتى بلغ المداجح»» وفي «الطبراني»: «حتى بلغ المذابح». 
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والله لولاالله ما هت ديا والااتتحفنة ارلا سانا 
فاأنزلن رس كينة عليئنا وت الأقدامإن لاقيبيا 
والمشركون قدبغواعلينا إذ أزادوا متشتتة اشيتحينا 
ويرفع صوته : أبينا أبينا. 
وعن سلمان عند البيهقي(2: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضرب 
في الخندق وقال : 
بإاسسوالإلهوبهه ديا ولوعيدناغيرهشقيا 
فأحثتٌرباأوأح ب دينا) 
وكان صلى الله تعالى عليه وسلم من شدة العمل يضرب مرة بالمعول ومرة 
يغرف التراب بالمسحاة في المكتل» وبلغ يومآ منه التعب مبلغاً فجلسء ثم اتكأ على 
حجر بشقه الأيسر فنام» فقام أبو بكر وعمر 5ه على رأسه ينحيان الناس عنهء ثم 
اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
اللهم العن عضلا والقارة فهم كلفوني في نقل الحجارة 
وعند أحمد والنسائي(" من حديث البراء قال: «عرضت لنا في بعض الخندق 
صخرة لا تأخذ فيها المعاول» فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فجاء وأخذ المعول فقال: بسم الله» ثم ضرب ضربة فكسر ثلثهاء وقال: الله 
)١(‏ «دلائل النبوة» .)١7١١(‏ 
(؟) «مسند أحمد» (5/ “707)» و«سئن النسائي الكبرى» (/885). 
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أكبر أعطيث مفاتيح الشام» والله ؛ إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة» ثم ضرب 
الثانية فقطع ثلثاً آخرء فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس., والله؛ إني لأبصر قصر 
المدائن الأبيض» ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله فقطع بقية الحجرء فقال: الله أكبر 
أعطيت مفاتيح اليمن» والله؛ إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة». ففرح 
المسلمون واستبشرواء ورأى جابر بن عبدالله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عاصباً بطنه بحجر من الجوعء وقد كان المسلمون لبثوا ثلاثة أيام لا يذوقون ذواقاً» 
وما كان في بيته إلا صاع من شعير وعناق» فهيّأ من ذلك طعاماً» ودعا النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم فجاء بمن معه» فبصق في عجينهم وفي برمتهم» فأكل القوم كلهم 
وكانوا نحو ألف. وبقيت برمتهم كما هي وعجينهم يخبز كما هو فقال: كلوا وأهدوا؛ 
فإن القوم أصابتهم مجاعة» قال: فلم نزل نأكل ونهدي يومنا ذلك أجمع . 

وعند موسى بن عقبة : أنهم أقاموا في عمل الخندق قريباً من عشرين ليلة» 
وعند الواقدي: أربعاً وعشرين» وفي «الروضة» للنووي: خمسة عشر يوماً» وفي 
«الهدي» لابن القيم : أقاموا شهراء وأقام المشركون محاصري رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم. ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين 
المسلمين» إلا أن فوارس من قريش أقبلوا نحو الخندق» فلما وقفوا عليه قالوا: إن 
هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفهاء ثم اقتحموا من مكان ضيق» فلما قتل عمرو بن 
ودّء انهزم الباقون إلى أصحابهم» وكان شعار المسلمين يومئذ: (حم لا ينصرون)» 
ولما طالت هذه الحالة» أراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يصالح عبينة بن 
حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهماء 
فاستشار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ في ذلك فقالا: يا رسول الله! إن كان الله تعالى 
أمرك بهذا فسمعاً وطاعة» وإن كان شيئاً تصنعه لناء فلا حاجة لنابه» كانوا لا يطمعون 
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في ثمارنا وآباؤهم في الشرك» وإذا أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له فلا نعطيهم إلا 
السيف» فصوّب رأيهماء فما مضى قليلاً حتى جاء نعيم بن مسعود بن عامر إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان من غطفان» فقال: يا رسول الله! إني قد 
أسلمت فمرني بما شئت» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إنما أنت رجل 
واحد. فخذل عنا الناس ما استطعت؛ فإن الحرب خدعة» فذهب إلى بني قريظة» 
وما علموا بإسلامه» وكان عشيراً لهم في الجاهلية» فقال: يا بني قريظة! إنكم قد 
حاربتم محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم» وإن قريشاً إن أصابوا فرصة» انتهزوها 
وإلا رجعوا إلى بلادهم» وتركوكم ومحمداً فينتقم منكم» فقالوا: فما العمل يا نعيم! 
قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن» قالوا: لقد أشرت بالرأي» ثم مضى إلى 
قريش فقال: قد علمتم نصحي لكم؟ قالوا: نعم» قال : إن يهود قد ندموا على نقضهم 
العهد. وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه» ثم يوالونه عليكمء 
فإن طلبوا رهائن فلا تعطوهم» ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك» فأرسلت 
قريش ليلة السبت من شوال إلى اليهود وقالوا: إنا لسنا بأرض مقام» فانهضوا بنا حتى 
نناجز محمدا» فأجابت اليهود بأن اليوم يوم السبت» ولا نأمن من غائلة القتال فيه» 
ولا ثقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن» فقالت قريش : صدقكم والله نعيمء فبعثوا 
إلى يهود إنا والله لا نرسل إليكم أحداًء فاخرجوا معنا حتى نناجز محمداً» فقالت 
قريظة : صدقكم والله نعيم» فتخاذل الفريقان» وأرسل الله كك على المشركين جنداً 
من الريح» فجعلت تقوّض خيامهم » ولا تدع لهم قدراإلا كفأتهاء ولا طنبا إلا قلعته» 
ولا تقرلهم قرارا» وأرسل جند ا من الملائكة يزلزلون بهم ويلقون في قلوبهم الرعب 
والخوف» وأرسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه 
بخبرهم» فوجدهم على هذه الحالة» وقد أجمع رأيهم على الرحيل» فرجع إلى 
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قتل في الحَندَقِء فأغطى المُشركون بجيفته مَالاء فنهّاهم 00-0 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره برحيل القوم» فأصبح رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظهم لم ينالوا خيرآء وكفاه الله القتال»ء فصدق 


وعده.» وأعرٌ جنده» ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده» فرجع إلى المدينة فرحاً 


مسروراًمنصوراً. 

(قتل في الخندق).» قد أسلفنا أنه عمرو بن ودَّء وروى أبو نعيم : «أن رجلاً 
من آل المغيرة قال: لأقتلن محمداً» فأوثب فرسه في الخندق فوقع فاندقّت عنقه» 
فقالوا: يا محمد! ادفعه إلينا نواريه وندفع إليك ديته» فقال: خذوه فإنه خبيث الدية»» 
وذكر ابن عقبة أن المشركين إنما بعثوا يطلبون جسد نوفل بن عبدالله المخزومي حين 
قتل» وعرضوا عليه الدية» فقال: إنه خبيث الدية» فلعنه الله ولعن ديته» فلا أرب لنا 
في ديته» ولسنا نمنعكم أن تدفنوه» وذكر أبو جعفر بن جرير أن نوفلاً لما تورّط في 
الخندق رماه الناس بالحجارة» فجعل يقول : قتلة أحسن من هذه يا معشر العرب! 
فنزل إليه علي فقتله» وطلب المشركون رمته فمكّنهم من أخذه . 

(فأعطى المشركون بجيفته)؛ أي : بجسد المقتول (مالا)» قيل: هي عشرة 
آلاف» وفي حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي”" قال: «قتل المسلمون يوم 
الخندق رجلاً من المشركين» فبعثوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
ابعث إلينا بجسده ونعطيكم اثني عشر ألفآء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: لاخير في جيفته ولا في ثمنهء ادفعوه إليهم؛ فإنه خبيث الجيفة» خبيث 
الدية» فلم يقبل منهم شيئاً؛ . 


.)558/١( «مسند أحمد»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


رَسُولٌ الله كل عَنْ ذَلِكَ) . 
ا * 
4 الحديث السادس : أب حَنيفَة ل ؛ عَنْ نفع » ناب 
عُمَرَنهء قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اله ب بَومَ حبر أن باع الْخْمْسُ حَلَّى 
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رسول الله كله عن ذلك)» وعند البيهقي( من رواية ابن إسحاق : «فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : هو لكمء لا نأكل ثمن الموتى», والله أعلم . 

* (الحديث السادس : أبو حنيفة َي » عن نافع عن ابن عمر 85 قال : 
نهى رسول الله له يوم خيبر أن يباع الخمس) بضم المعجمة والميم» وهو ما يؤخذ 
من الغنيمة» وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام» فيعزل خمس منها يصرف 
فيمن ذكر في قوله تعالى : قن يلو مسسه. وَلِلرَسُول وَلِذى الْفَرقَ وَالْمِسَى والمستكين 
وبري آلتَسِيلٍ #الأنفال: »]4١‏ وتوزع الأربعة الأخماس على المجاهدين . 

(حتى يقسم) على بناء المجهول» هكذا وقع في روايات «المسند» التي رواها 
الحارئي وابن المظفرء وأخرج الترمذي”" من حديث أبي سعيد: «نهى رسول الله ككل 
عن شراء المغانم حتى تقسم»» وأخرجه أبو داودا؟ من حديث أبي هريرة: ١نّهي‏ عن 
بيع الغنائم»» وعند أحمد وأبي داود”© أيضاً: «لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر 


.)١719( «دلائل النبوة»‎ )١( 
.)١5517( (؟) «سئن الترمذي»‎ 
.,)7959( إفرف اسئن أبي داود»‎ 


(4) «مسند أحمد) »)١١8/5(‏ ولاسئن أبي داود» .)75١108(‏ 


)١15(‏ كتاب الجهاد والسير 


أن يبتاع منها حتى تقسم» الحديث» وأخرج البيهقي”" من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس رفعه: «نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم»» ومن طريق 
الأعمش عن مجاهد عنه : «عن شراء المغانم»» ورواه النسائي( من حديث إبراهيم 
ابن طهمان» عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب» عن عبدالله بن أبي نجيح . 
عن مجاهدء قال الذهبي : ففيه أربعة تابعيون. 

قلت: وبهذا قالت الحنفية» قال في «الدر المختار»9©: ولم تبع الغنيمة قبل 
القسمة لا للإمام ولا لغيره» أما لو باع شيئاً بطعام جازء كما في «الجوهرة»» ورد 
المبيع لو وقع يعني البيع ‏ قبل القسمة دفعاً للفساد» فإن لم يمكن رد ثمنه إلى 
الغنيمة» كما في «فتاوى قاضي خان». انتهى . 

قال ابن الهمام»: وهذا في بيع الغزاة ظاهرء وأما بيع الإمام للغنيمة فذكر 
الطحاوي أنه يصح ؛ لأنه مجتهد فيه ؛ يعني : أن الإمام ربما رأى مصلحة في ذلك » 
وأقله تخفيف الحمل عن الناس وعن البهائم» فينعقد بلا كراهة مطلقاً» انتهى . 

وقال في «البحر» : والنهي عن بيع الغنيمة قبل القسمة يشمل ما إذا كان قبل 
إحراز الغنيمة بدارنا أو بعده» ولا فرق في ذلكء وإنما الفرق في قسمة الغنيمة؛ فإنها 
لا تجوز عند الحنفية إلا بعد إحرازها بدار الإسلام خلافاً للشافعي» وما روي من أنه 


قسم غنائم بني المصطلق في دارهم فمحمول على أنها صارت أرضهم دار إسلام » 


.)١1١151/( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)55505( «سنن النسائي»‎ )1( 
.) 71١4 /5( «الدر المختار»‎ )9 
.)588 /١5؟( «فتح القدير»‎ ):( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 

1" الحديث السابع : أَبُو حَنِيِقَةَ ضيه عَنْ مِقِسَمٍ» عَنِ ابْنِ 

عباس و44 «أنَ لبي يك لَمْ بقَسُمْ شتا مِنْ عَنَاِمِ بَدْرِ إلا بَعْدَ مَقدِِهِ 
* 0# 

ولاخلاف فيه» وإنما الخلاف فيما إذا لم تصر دار إسلام» وأما إذا لم تكن لبيت 

المال حمولة تحمل الغنائم» فدفع الإمام إلى كل رجل من الغنيمة ما يحمله على 

راحلته - فهذه قسمة إيداع» ولا بأس بها اتفاقآً» والله أعلم . 

* (الحديث السابع : أبو حنيفة إه» عن مقسم» عن ابن عباس ©84ا: أن 
النبي كك لم يقسم شيئاً من غنائم بدر إلا بعد مقدمه للمدينة)؛ أي : بعد رجوعه 
إليهاء قال في «السيرة الشامية»”©: وارتحل صلى الله تعالى عليه وسلم قافلاً إلى 
المدينة وهو مؤيّد منصورء قرير العين بنصر الله تعالى» ومعه الأسارى من المشركين» 
ومعه النفل الذي أصيب» فلما خرج من مضيق الصفراء» نزل على كثيب بين المضيق 
وبين النازية يقال له : سير إلى سرحة [به]ء فقسم هناك نفله الذي أفاء الله تعالى 
على المسلمين من المشركين» وقيل: بل استعمل عليهم خبّاب بن الأرتٌ» وكان 
في الغنيمة مئة وخمسون من الإبل ومتاع وأنطاع وثياب وأدم كثير حمله المشركون 
للتجارة» فغنمه المسلمون» وكانت الخيل التي غنمها عشرة أفراس» وأصابوا سلاحاً 
كثيراً وجمل أبي جهل» فصار للنبي يكل فلم يزل عنده يضرب في إبله ويغزو عليه 
حتى ساقه في هدي الحديبية» ولما أمر رسول الله يكهِ أن تقسم الغنائم على السواءء 
قال سعد بن مُعاذ: يا رسول الله! أتعطي فارس القوم الذي يحملهم مثل ما تعطي 
الضعيف, فقال رسول الله يلو : «ذكلتك أمك! وهل تنصرون إلا بضعفائكم» . 


.)57 /5( انظر: «سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 


)١7(‏ كتاب الجهاد والسير 


فالحاصل : أن الإمام أبا حنيفة وأبا يوسف تمسكا بهذا الحديث وقالا بعدم 
جواز القسمة في دار الحرب؛ فإن ملك الغانمين إنما يثنبت بعد إحراز الغنيمة بدار 
الإسلام كما قدمناه» هذا إذا قسمها الإمام بلا اجتهاد» أما إذا قسمها في دار الحرب 
مجتهداًء فلا شك في الجواز وثبوت الأحكام» وكذلك ما إذا كانت للغانمين حاجة 
إلى القسمة في دار الحرب؛ كحاجتهم إلى الثياب وغيرهاء فيقسمها الإمام في دار 
الحرب كما حققه ابن الهماه”" . 

ثم اختلفوا في وجه المنع عن القسمة ثمة» فقيل : لأنها تشغل الغزاة وتوجب 
لهم التكاسل في أمر الحرب. وربما يتفرقون» وربما كرّ العدو على بعضهم» ولذلك 
قال محمد بكراهة القسمة في دار الحرب كراهة تنزيه» وقيل : لأنها لا تملك إلا بعد 
الإحراز بدار الإسلام خلافاً للشافعي ؛ فإنه يجيز قسمتها أينما كان وفي أي حال 
كان. 

قال الحافظ(": وقال الجمهور : هو راجع إلى نظر الإمام واجتهاده» وتمام 
الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدي المسلمين» قال: ويدل على ذلك أن الكفار لو 
أعتقوا حينئذ رقيقا لم ينفذ عتقهم » ولو أسلم عبد الحربي ولحق بالمسلمين صار حرأ 
ولذلك قال البخاري”": باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره» وذكر فيه حديث 
أنس قال: «اعتمر النبي يل من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين»» قال ابن الهمام : 
وقسمته ِةِ غنائم حنين كان بعد منصرفه إلى الجعرانة» وكانت أول حدود الإسلام ؛ 


.)587 /١5( «فتح القدير»‎ )١( 
.)185 /5( (؟) «فتح الباري»‎ 


() «صحيح البخاري» (0035. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


لأن مكة قد كانت فتحت أولاً قبل ذلك وأجري فيها أحكام الإسلام» فلا دليل فيما 
أورده البخاري على ما ادعاه؛ لأن الحنفية لم تمنع القسمة في السفرء وإنما تمنع 
القسمة في دار الحرب» وقد علمت ما كان من غنيمة بدر وغنيمة حنين وغنيمة بني 
المصطلق كما قدمناه في الحديث السابق . 

وتترتب على هذا المنع مسائل : 

منها: لو مات بعض الغزاة أو قتل في دار الحرب» لايورث سهمه عندناء 
ويورث عند من أجاز. 

ومنها: لو لحق المدد في دار الحرب قبل القسمة» شارك عندنا لا عنده. 

ومنها: لو وطىء أحد الغانمين جارية من السبي في دار الحرب فولدت فادّعاه؛ 
لم يثبت نسبه عندناء وعليه العقرء ويقسم الولد والجارية» والعقر بين جماعة المسلمين 
خلافاً لمن أجاز؛ فإنه يثبت النسب» ومما استدل أصحابنا على ضعف الحق قبل 
الاحراز بإباحة تناول الطعام في دار الحرب بلا ضرورة» وبعدم ضمان ما أتلف من 
الغنيمة قبل الإحراز» بخلاف ما بعده» فكان حقآ ضعيفاً لحق كل مسلم في بيت 
المال» قال ابن الهمام(": والشافعية إن منعوا الثاني لم يمنعوا الأول» ألا يرى أنه 
لو أعتق بعض الغانمين عبد بعد الإحراز لا يعتق» ولو كان هناك ملك مشترك عتق 
بعتق الشريك» ويجري فيه ما عرف في عتق العبد المشتركء فافهم . 

ولم يتعرض الحصفكي في روايته للمسند لبيان قسمة الغنائم» وقد أخرج 
محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة» عن عبدالله بن داود» عن المنذر بن أبي 
حفصة قال : بعثه عمر بن الخطاب ذه في جيش إلى مصرء فأصابوا غنائم» فقسم 


)١(‏ «فتح القدير» (؟١/‏ /الاغ). 


)١15(‏ كتاب الجهاد والسير 


للفارس سهمين» وللراجل سهم» فرضي بذلك عمر». وأخرج أيضاً بعض من روى 
«المسند» عن الإمام عن زكريا بن الحارث عن المنذر بن أبي حفصة نحو ذلك أيضاًء 
قال محمد في «الآثار»: وهو قول أبي حنيفة» قلت: وزفرء واستدلاً بما ذكرناه» 
وبما أخرجه ابن مردويه في تفسيره عن عائشة : «قالت: أصاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم سبايا بني المصطلق فأخرج الخمس منهاء ثم قسمها بين المسلمين» 
فأعطى الفارس سهمين والراجل سهمأً»» وبما أخرجه الواقدي عن جعفر بن خارجة 
قال: قال الزبير بن العوام: شهدت بني قريظة فارساً» فضرب لي بسهم ولفرسي 
سهم». وبما أخرجه الطبراني عن المقداد بن عمرو: «أنه كان يوم بدر على فرس 
يقال له: سبحة» فأسهم له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سهمين» لفرسه سهم 
واحد وله سهم». قال ابن الهمام”" : وفي سنده الواقدي. قلت: وهو ممن تَكُلّم فيه» 
وبما أخرجه ابن أبي شيبة» نا غندر» نا شعبة» عن ابن إسحاق. عن هانىة» بن هانىء 
عن علي ذه قال: للفارس سهمان”"» وبما أخرجه ابن أبي شيبة» نا أبو أسامة وابن 
نمير» نا عبيدالله» عن نافع » عن ابن عمر : «أنَّ رسول الله جعل للفارس سهمين 
وللراجل سهما». قال الدارقطني”": قال لنا أبو بكر النيسابوري : هذا عندي وهم 
من ابن أبي شيبة ؛ فإن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن 
نمير خلاف هذاء وكذا رواه ابن كرامة وغيره عن ابن أسامة خلاف هذا؛ يعني أنه 
أسهم للفارس ثلاثة أسهم. قال السيد محمد مرتضى”؟ : رواية ابن أبي شيبة المتقدمة 


.)١؟‎ /١*( «فتح القدير»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (رقم: 0717809). 
فرق «سئن الدارقطني» (5/ »٠١5‏ رقم: .)١9‏ 
(5) «الجواهر المنيفة» /١(‏ 79 . 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
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أوردها عبد الحق في «كتاب الأحكام» وسكت عليهاء ومثل ابن أبي شيبة لا يهم 
مع أن أبا أسامة وابن نمير لم ينفردا بذلك» وذكر ابن نمير مع أبي أسامة يشير إلى 
التقوية» وأنه ليس بوهم» وقد أخرجه الدارقطني”" أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى» 
ناابن وهب» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي ككلِةِ أنه كان 
يسهم للخيل» للفارس سهمين وللراجل سهماً» قال: وتابعه ابن أبي مريم وخالد بن 
عبد الرحمن عن عبيدالله بن عمرء وأخرج عن نعيم» نا ابن المبارك» عن عبيدالله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمرء به ولا شك أن نعيما ثقة» وابن المبارك من أثبت 
الناس» وأخرج أيضاً عن حجاج بن منهال» نا حماد بن سلمة» عن عبيدالله بن عمرء 
به» وخالفه النضر بن محمد بن حماد» وأخرج أيضاً في كتابه «المؤتلف والمختلف» 
من طريق عبد الرحمن بن أمين» عن ابن عمر نحو ذلكء قال الدارقطني وقد رواه 
القعنبي عن العمري بالشك في الفارس أو الفرس» قلت: وتردده عندي لا يضرء 
حيث والثقات قد جزموا بالفارس» والله أعلم . 

وبما أخرجه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة والطبراني والحاكه”" عن مجمّع 
ابن يعقوب بن مجمّع بن يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يذكر عن عمه عبد الرحمن 
ابن يزيد الأنصاري» عن عمه محمد بن الحارث الأنصاري» وكان أحد القراء الذين 
قرؤوا القرآن قال: شهدت الحديبية» فذكر الحديث» وفيه: «فقسمت غنائم خيبر 
على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على ثمانية عشر 


.)7١ رقم:‎ 2٠١5 /5( «سئن الدارقطني»‎ )١( 

(0) «سئن 5-5 داود» (71/77)» ولمسند أحمد) (7/ .)47١‏ و«مصنف ابن أتي شيبة» 
(185)» و«المعجم الكبير» /١9(‏ 2550 رقم: 423١47‏ و«المستدرك» (5/ 2199 
رقم : 6ه22). 


)١7(‏ كتاب الجهاد والسير 
بمحححجصحجص_ و يج ا ري 7س 


سهماً» وكان الجيش ألفاً وخمس مئة فيهم ثلاث مئة فارس» فأعطى الفارس سهمين 
وأعطى الراجل سهمأ»» قال الحاكم: وهو حديث كبير صحيح الإسناد» ومجمع بن 
يعقوب معروفء. فليس كما قاله الشافعي: ومجمّع بن يعقوب يعني راوي هذا 
الحديث ‏ شيخ لا يعرف» قال صاحب «الكمال» : روى عن القعنبي ويحيى الوحاظي 
وإسماعيل بن أبي أويس ويونس المؤدّب وأبو عامر العقدي وغيرهم» وروى له أبو 
داود والنسائي» انتهى . 

قال البيهقي0" : والذي رواه مجمّع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد 
الفرسان قد خولف فيه» ففي رواية جابر وأهل المغازي أنهم كانوا ألفاً وأربع مئة 
وهم أهل الحديبية» وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشر بن يسار وأهل 
المغازي أن الخيل كانت يوم خيبر مئتي فرس» وكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم. 
ولكل رجل سهم. وقال أبو داود: وحديث أبي معاوية أصح والعمل عليه» وأرى 
الوهم في حديث مجمّع أنه قال: ثلاث مئة فرس» وإنما كانوا مئتي فارس» وقد 
روى أبو داود”" أيضاً من حديث أبي عمرة عن أبيه قال : «أتينا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منا سهماًء وأعطى الفارس 
سهمين؟. وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن 
مسعود» وهو المسعودي» وفيه ضعف . 

فالحاصل : أن الإمام رحمه الله تعالى قد استدل بما ذكرناه سابقاً من الأدلة» 
وخالفه أبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم فقالوا بما تضمنه 


.)5١57( انظر: «معرفة السئن والآثار»‎ )١( 


(؟) «سئن أبي داود» (71/75). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
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حديث أبي داود الذي أسلفناه؛ أنه يجعل للفرس سهمان ولصاحبه سهم» واستدلوا 
بما أخرجه البخاري”" عن ابن عمر: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جعل للفرس 
سهمين ولصاحبه سهماً». وأخرجه الستة إلا النسائي» ولأبي داود": «أسهم لرجل 
ولفرسه ثلاثة»» ولابن ماجه”" : «أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهمء للفرس 
سهمان» وللرجل سهم»» وبما أخرجه الطبراني والدارقطني”» عن أبي رهم قال: 
اشهدت أنا وأخي خيبر ومعنا فرسان» فقسم لنا ستة أسهم»» وفي إسناده إسحاق بن 
أبي فروة» وهو متروك» وقد روى نحو ذلك زيد بن ثابت عند الطبراني , وفي 
إسناده عبد الجبار بن سعيد» وهو ضعيف», وأبو كبشة الأنماري عنده”" أيضاً 
مرفوعاً: «أني جعلت للفرس سهمين وللفارس سهماً» فمن نقضهما نقضه الله وفي 
إسناده عبدالله بن بشرء وثقه ابن حبان وضعّفه الجمهور»ء وقال ابن الهمام": وفي 
إسناده محمد بن عمران القيسي» وقد أكثر الناس على تضعيفه وتوهينه» وروى الزبير 


أيضاً عند أحمد: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى الزبير وأمه سهماء 


.)58577( «صحيح البخاري»)‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داود)» (71/77). 

() «سنئن ابن ماجه» (58065؟). 

(5) «المعجم الكبير» /١9(‏ 2187 رقم: 519)» و(سنن الدارقطني» (5/ 23١١‏ رقم: ؟). 
(6) «المعجم الكبير» (/5/851). 

(5) «المعجم الكبير» (75/ 2557 رقم: 8605). 

(0) «فتح القدير» (17/ .)١5‏ 


(6) «مسند أحمد» .)١55/1١(‏ 


)١17(‏ كتاب الجهاد والسير 
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قال الهيئمي2: ورجاله ثقات» وابن عباس عند أبي يعلى”: «أن رسول الله كل 
أعطى يوم بدر للفرس سهمين وللرجل سهماً»» وفي إسناده محمد بن أبي ليلى» وهو 
سييّء الحفظ. وبمعناه أخرجه الدارقطني عن عبد الرحمن بن الزبير وجابر وأبي هريرة 
وسهل بن أبي حثمة» وهذه الأحاديث مع أنها لم تسلم من المقال» كلها محمولة 
عند الإمام على التنفيل» كماروي أنه يك [أعطى] سلمة بن الأكوع سهم الفارس 
والراجل كما أخرجه أحمد ومسلم بمعناه» مع أنه كان راجلاً . 

ولا يسهم إلا لفرس واحد إذا دخل دار الحرب بفرسين أو أكثر عند أبي حنيفة 
ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى» وقال أحمد وأبو يوسف: يسهم لفرسين» 
فيعطى خمسة أسهم» سهم له وأربعة لفرسيه. ومن دخل دار الحرب فهلك فرسه 
فقاتل راجلاًء استحق سهم الفرسان. ومن دخل راجلاً فاشترى في دار الحرب فرساً 
فقاتل فارساً عليه» استحق سهم الراجل خلافاً للشافعي في الأمرين . 

وهذا كله من أربعة أخماس الغنيمة» وأما الخمس» فقد قسمه الله تعالى في 
كتابه على ستة أسماء بقوله : #دَأد بيه سه وَلِلسُولِوَلذِى الْشُرْق وَالَْسَى وَالْمسكين 
وَآبرْنِ آلتسِيلٍ #[الأنفال: »]4١‏ وقد اتفق أهل العلم على أنه اسمه تعالى وتقدس إنما 
جاء لاستفتاح الكلام والتبرك به كما في قوله تعالى : قل الأَتْمَالُ يِه وَاَليَسُول ‏ 
[الأنفال: »]١‏ فله سبحانه ما في السماوات وما في الأرضء إلا ما حكي عن أبي العالية 
الرياحي : أنه كان رسول الله كك يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة أسهمء ثم يأخذ 
الخمس فيضرب بيده ليأخذ منه الذي قبض كفه» فيجعله للكعبة» وهو سهم الله 


.)555 /6( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


(؟) «مسئد أبى يعلى» (١50؟).‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 


تعالى» ثم يقسم ما بقي من الخمس على خمسة أسهم كذا قال. 

واختلفوا في سهم الرسول ككل فقيل : هو أيضاً استفتاح كلام مثل اسم الله» 
وإنما يقسم الخمس على أربعة أسهم» ويُحكى هذا عن ابن عباس» والذي عليه أكثر 
العلماء أنه للتقسيم» وأن الله تعالى خص نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بملك 
الخمس وإن لم يحضر الوقعة كما خصّه بالصفي من المغنم أيضآء وقد اصطفى صفية 
وذا الفقار شرفه الله تعالى به» وبذلك جرى الحكم في حياته صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وأما بعد وفاته» فقد اتفق ق أهل العلم على أن الصفي ليس لأحد بعده. إلا 
أبا ثور؛ فإنه قال: يجري مجرى سهمه صلى الله تعالى عليه وسلم . 

واختلفوا في سهمه صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال أبو حنيفة : يسقط بموته 
صلى الله تعالى عليه وسلم كالصفي» وقال الشافعي: يصرف سهم الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم في المصالح من إعداد السلاح والكراع وعقد القناطر ويناء المساجد 
ونحو ذلك» فيكون حكمه حكم مال الفيء» وعن أحمد روايتان: إحداهما: كهذا 
المذهب» وهي التي اختار الخرقي, والأخرى: يصرف في أهل الديوان» وهم 
ا ا ل و 0 
لا يستحق بالتعيين بشخص دون شخص . وإنما هو كالفيء يجعلان في بيت المال 
فيصرفه فيمن يرى وعلى من يرى» ويعطي الإمام قرابة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من الخمس والفيء والخراج والجزية بالاجتهاد» وليس لأحد من المذكورين 
في الآية استحقاق على سبيل الوجوب» وإنما ذكر التقسيم عنده جاء لبيان المصرف 
لا لبيان الاستحقاق؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى من الخمس للمؤلفة 
قلوبهم يوم حنين» فأعطى الأقرع بن حابس وعبينة بن حصن والعباس بن مرداس 
مئة مئة من الإبل» وليسوا نين دكرواي البقسيم» ولااسهم لذوي القربى لقرابتهم 


)١1(‏ كتاب الجهاد والسير 
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عند الحنفية أصلاً» وإنما يقسم الخمس عندهم على ثلاثة أسهم» سهم لليتامى» 
وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل» فيدخل يتيم ذوي القربى في اليتامى. 
ومسكينهم في المساكين» وابن السبيل منهم في ابن السبيل» ولا حظ للأغنياء منهم » 
وإنما كانوا يستحقونه في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالنصر ولااسهم لهم 
من الخمس بعده» وإنما يستحقونه بالفقر خاصّة» ويستوي فيه ذكرهم وأنئاهم» وقال 
الشافعي وأحمد: يقسم الخمس على خمسة أسهم : سهم للرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم يصرف فيما ذكر سابقء وسهم لبني هاشم وبني المطلب خاصّة دون بني 
نوفل وبني عبد شمس » وإنما هو مختص ببني هاشم وبني المطلب» وغنيهم وفقيرهم 
فيه سواءء إلا أن للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا يستحقه أولاد البنات منهم» وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل» وهولاء الثلاثة إنما يستحقون بالفقر 
والحاجة» فافهم . 


0110لا 


200 
ده ظ 


57 الحديث الأول: أبُو حَنيفة . عن الْحَسَنِء عن الشعبيّ؛ 
0 8 7 د وو 25 
قالّ: سَمِعْت النْعْمّان» ل ا ا 


* (الحديث الأول: أبو حنيفة ه» عن الحسن) البصريء تابعه زكريا بن 
زائدة وعبدالله بن عون وأبو فروة عروة بن الحارث الهمداني الكوفيء ثلاثتهم عند 
البخاري("», قال الحافظ”" : ورواه جمع جم من الكوفيين والبصريين» (عن) عامر 
(الشعبي) الفقيه المشهور (قال: سمعت النعمان) بن بشير ‏ بفتح الموحدة وكسر 
المعجمة ‏ بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد الأنصاري الخزرجي, له ولأبيه 
صحبة» وهو أول مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهراًء 
وادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النعمان إلا الشعبي» وليس كما 
قال» شتدوو اف عن اللعمان اها عيدمة بن عب ارين عند عزن وعبد الملك 


ابن عمير عند أبي عوانة9©», وسماك بن حرب عند الطبراني © لكنه مشهور عن 


.)5١5١ :55( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١١17 /1١( (؟) «فتح الباري»‎ 

() «مسئد أحمد) (751//5). 

(4:) «مستخرج أبي عوانة» (55017). 
(5) «المعجم الأوسط» (0717579. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 
نا 
ب ب يَقَولٌ: «الْحَلالُ بن وَالْحََامُ 
بيسن وَبَيْنَ ذلك أموة فدكهاك د ا وق مور اللو موا مك لاإ م ا 
(يقول على المنبر)» ولأبي عوانة : أن النعمان بن بشير خطب به بالكوفة» 
وفي رواية لمسلم: أنه خطب به بحمص» ويجمع بينه بأنه سمعه منه مرتين» فإن 
النعمان ولي إمرة البلدين واحدة بعد أخرى» وزاد مسلم والإسماعيلي: وأهوى 
النعمان بإصبعيه إلى أذنيه يقول: (سمعت رسول الله يه يقول). وهذا رد لقول 
الواقدي ومن تبعه : إن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز ؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم مات وللنعمان تسع سنين» ولم يرو عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذا 
الحديث بإسناد صحيح إلا من طريق النعمان» وإلا فقد رُويناه من حديث ابن عباس 
وعمار في «الأوسط)(2 للطبراني» ومن حديث واثلة في «الترغيب» للأصفهاني» 
وفي أسانيدهما مقال. 
(الحلال بيتّن)؛ أي : لا يحتاج إلى بيانه» بل يشترك في معرفته كل أحد من 
أهل العلم ؛ كأكل لحم البقر والغنم والجمل» (والحرام بيكّن)؛ أي : واضح لا يخفى 
على فقيه؛ كشرب الخمر وأكل لحم الحمير والخنزيرء والبيتّن من كل منهما 
ما استقر الشرع على تحليله أو تحريمه» وهو ما نص الله تعالى عليه أو رسولهء أو 
أجمع المسلمون على تحليله أو تحريمه عينا أو جنساء ثم التحريم لمفسدة أو مضرة 
واضحة كالسم والخمر. 
(وبين ذلك)؛ أي : بين الحلال والحرام (أمور مشبهات) بوزن مفعّلات 
بتشديد العين المفتوحة؛ أي : شبهت بغيرها مما لم يتبين حكمها على التعيين» 


.)1١855( «المعجم الأوسط» (1010)» وانظر: «المعجم الكبير»‎ )١( 


(107) كتاب البيوع 
صعطغغطغظغطغطلب | 


لاَيَعلمُهُنَ كثيرٌ مِنَ اناس » فَمَنِ انَقَى الشيْهَاتِ ا ل 
وفي رواية : مشتبهات على وزن مفتعلات» والمعاى أنها كسبت الشيهة من رحهين 
متعارضين » فصارت غير واضحة الحل والحرمة؛ لتجاذب الأدلة وتنازع المعاني 
والأسباب» فبعضها يعضده دليل التحريم» والبعض بالعكس» ولا مرجح لأحدهماء 
وعند الدارمي22: «وبينهما متشابهات» . 

(لا يعلمهن كثير من الناس)». وفي رواية الترمذي”: «لا يدري كثير من الناس 
أمن الحلال هي أم من الحرام ؟» وذلك لخفاء نص» أو عدم صراحته؛ أو تعارض 
نصين» وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس أو استصحاب أو احتمال الأمر فيه 
الوجوب أو الندب, أو احتمال النهي الحرمة أو الكراهة» ومفهوم قوله: «كثيرا أن 
معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون, فالشبهات على هذا 
في حق غيرهم» وقد يقع لهم أيضاً حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين . 

قال القاضي : معنى الحديث أنه تعالى مهد لكل منهما أصلاً يتمكن الناظر 
المتأمل فيه من استخراج أحكام ما يعني له من الجزئيات وما وقع فيه الاشتباه؛ لوقوعه 
بين الأصلين ومشاركته لأفراد كل منهما من وجه» فينبغي أن لا يجترى؟ المكلف على 
تعاطيه» بل يتوقف حيث ما يتأمل» فيظهر أنه من أي القبيلين» فإن اجتهد ولم يظهر 
له أثر الرجحانء ينبغي اجتنابه؛ لأنه إن كان في نفس الأمر حراماًء فقد برى؟ من 
ارتكابه» وإن كان حلالاً» فلا يأثم بتركه» بل ربما يؤجر عند قصده ذلك» ولذلك 
قال يَكلِ: (فمن اتقى) من التقوى» وهي لغة: جعل الناس في وقاية مما يخاف» 
والمعنى من اجتنب (الشبهات) بضم المعجمة والموحدة» جمع شبهة» وهي رواية 


.)5085( «سئن الدارمي»‎ )١( 


(؟) «سئن الترمذي» .)١5١6(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
ين 
اسْتَْراً ينه وَعِرْضو . 
* ا * 

مسلم» ووقع عند البخاري : «المشبهات»» والشبهة : ما يتخيل للناظر أنه حجة وليمس 
كذلك . 

(استبرأ) ‏ بالهمزة بوزن استفعل ‏ أي : طلب البراءة (لدينه) من الذم الشرعي» 
فلا يقال له: قليل الدين» (وعرضه) يصونه في الوقيعة فيه بترك الورع الذي أمر به 
والعرض - بكسر العين المهملة ‏ هنا بمعنى : الحسبء وقيل: بمعنى النفس؛ لأنها 
التي يتوجه إليها المدح والذم» وفيه دليل على من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه 
فقد عرض نفسه للطعن فيه» وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمورالدين ومراعاة 
المروءة . 

وقد وقع عند البخاري”" وغيره بعد هذا: «ومن وقع في المشبهات وقع في 
الحرام؛ كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه؛ ألا وإِنَّ لكل ملك حمىء ألا 
وإِنْ حمى الله في أرضه محارمه» ألا وإِنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب»» ولم يقع هذا في رواية المسند 
للحصفكي إلا قوله: «إن في الجسد مضغة . . . إلخ»» وقع حديثاً مستقلاً بإسناد 
مستقل أوردته في كتاب الرقاق» وكانت الجملة الأولى أحق ما يؤتى بها؛ لمناسبتها 
في تمام تحقيق المشبهات . 

وقد اختلف في حكمهاء فقيل: التحريم» وهو مردودء وقيل: الكراهة. 
وقيل: الوقف. وحاصل ما فسّر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : أحدها: تعارض 
الأدلة كما تقدم» ثانيها: اختلاف العلماء» وهي متنزعة من الأولىء وثالثها: أن 


.)05( «صحيح البخاري»‎ )١( 


)١07(‏ كتاب البيوع 


المراد بها قسم المكروه؛ لأنه يجذبه جانبا الفعل والترك» رابعها: أن المراد بها 
المباح» ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجهء بل يمكن 
حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى ؛ بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته» 
راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج . 

ونقل ابن المئير عن شيخه القباري أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد 
والحرام» فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام» والمباح عقبة بينه وبين 
المكروه» فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه» وهو كلام حسن جدًاً» ويؤيتده رواية 
ابن حبان”: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل ذلك استبرأ 
لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه؛؛ 
والمعنى : أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقاً إلى مكروه أو محرم ينبغي 
اجتنابه؟ كالإكثار مثلاً من الطيبات؛ فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ 
ما لا يستحق» أو يفضي إلى بطر النفس » وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية» 
وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان. 

قال الحافظ(": والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول» ولا يبعد أن يكون كل 
من الأوجه مراداًء ويختلف ذلك باختلاف الناس» فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز 
الحكم» فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل» ودونه 
تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اخختلاف الأحوال» ولا يخفى أن المستكثر 
من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة» أو يحمله اعتياده على 


للق ا(صحيح ابن حبان» (9ه5مه). 
(0) «فتح الباري» .)١77//1(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


»هه » هه وهاه هه © هه هه هه © هاه هاه هاده وه اودهاع هد هد وه وه عه عه .6 هه .جه .6 م6.06 .6 ٠65‏ 


المنهي الغير المحرم على المنهي المحرّم إذا كان من جنسه. أو يكون ذلك لشبهة 
فيهء وهو أن من تعاطى ما نهى الله تعالى عنه يصير مظلم القلب؛ لفقدان نور الورع» 
فيقع في الحرام» ولو لم يكن الوقوع مختاراله؛ ولذلك جاء في بعض روايات 
البخاري”؟: «فمن ترك ما شبّه عليه من الإثم» كان لما استبان له أترك» ومن اجترأ 
على ما شك فيه من الإثم» أوشك أن يواقع ما استبانه»» وهذا يرجح الوجه الأول 
كما أشار إليه الحافظ» ولذلك قال كَلِةٍ لما مر على تمرة ساقطة: «لولا أن تكون 
صدقة لأكلتها»”". وفي حديث آخر قال كَلِهِ : «إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة 
ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها"»”". وفي 
ذكره كك فراشه ومع ذلك لم يأكلها دلالة على كمال تحصيل الورع . 

قال المهلب”: لعله يةِ كان يقسم الصدقة» يرجع إلى أهله فيتعلق بثوبه شيء 
من تمر الصدقة فيقع في فراشه» أو حمل تمر الصدقة إلى بيته فقسمه فبقيت منه بقية» 
وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: «تضور النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة» فقيل : ما أسهرك؟ قال: إني وجدت تمرة 
ساقطة فأكلتهاء ثم ذكرت تمراًكان عندنا من تمر الصدقة» فما أدري أمن ذلك التمر 
كانت التمرة أو من تمر أهلي» فذلك الذي أسهرني»2؛ وهو محمول على التعدد» 
وأنه لما اتفق له أكل التمرة كما في الحديث وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد 


.)١191١( «صضحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2)5١00(‏ ومسلم .)1١1١(‏ 
(') أخرجه البخاري (577 ؟)2 ومسلم .)1١10(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» (5/ 595). 


(0) «مستد أحمد» (”؟/ 187). 


)١70(‏ كتاب البيوع 


© #0© 0ه © هه ه #* ا هاه هه هه ها هه اه اه واو واه و .ىا و .و و ءة ٠.‏ وام وا مه ها م م مه ه ٠‏ ع ع ٠6‏ 


مثلها مما يدخله التردد تركه احتياطاً» ويحتمل أن يكون في حال أكله إياها في مقام 
التشريع » وفي حال تركه كان في خاصة نفسه . 

وقال المهلّب : إنما تركها صلى الله تعالى عليه وسلم تورعاً وليس بواجب؛ 
لأن الأصل في كل شيء في ببت الإنسان على الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم؛ 
بخلاف ما إذا كان أصله محرماً كالصيدء فإنه يحرم أكله قبل ذكاته» فإذا شك فيهاء 
لم يزل على التحريم . 

ومن ذلك قال ككلِكِ لما قال له عدي بن حاتم(": «أرسل كلبي وأسمِّي فأجد 
معه على الصيد كلباً آخر لم أسمٌ عليه» ولا أدري أيهما أخذ؟ قال: لا تأكل؛ إنما 
سمّيت على كلبك ولم تسد على الآخر»» فترك مثل هذا واجب. فبالغ النبي يك في 
ترك الشبهات والتحذير عن ارتكابها حتى ضرب لها مثلاً بقوله : «كراع يرعى حول 
الحمى» بكسر الحاء المهملة ‏ وهو المحمى» إطلاقاً للمصدر على اسم المفعول» 
وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة» وهي : أن ملوك العرب كانوا يحمون لرعي 
مواشيهم أماكن مخصبة يتوعدون من رعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فمثل 
مال على ) اانا ل واد جنا دزو فالخائف من العقوبة 
المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى ؛ خشية أن تقع مواشيه في شيء منه» 
فبعدّه أسلم له ولو اشتد ضرره» وغير الخائف تفوته المراقبة منه» ويرعى من جوانبه» 
فلا يأمن أن تنفرد الشاذة فتقع في الحمى بغير اختياره» والله سبحانه تعالى هو الملك 
حقاء وحماه محارمه”» 


.)١1959( ومسلم‎ »)١1/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١178 /1١( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


الحديث الثاني : أَبُو حَِيفَة 4. عَنْ حَمَّادِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ 
جَبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عمَرٌء قَالَ: «لَعنّتِ الْحَمْن 21 

* (الحديث الثاني : أبو حنيفة ضيه » عن حماد. عن سعيد بن جبير)» وقد 
تابعه في ذلك أبو علقمة وعبد الرحمن بن عبدالله الغافقي عند أبي داود© (عن ابن 
عمر قال) هكذا وجدته موقوفاً في المسند» ووقع عند أبي داود والحاكم والبيهقتي 
مرفوعاً من حديث ابن عمر0©, ومن حديث ابن عباس أيضاً عند البيهقي”2 بلفظ : 
«أتاني جبرئيل فقال : يا محمد! إن الله كْكَ لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها 
وحاملها والمحمول إليه» وبائعها ومبتاعها وساقيها» . 

(لعنت الخمر). قال الملا علي”2: يحتمل أن يكون «لعنت» بصيغة المتكلم 
للمعلوم؛ وأن يكون على بناء المجهول للمؤنثء» وهو الأظهر الموافق لرواية الأكثر» 
انتهى . 

قلت: والاحتمال الأول يقتضي كون الحديث مرفوعاً» وأنه سقط من قلم 
الناسخ في ذلك : «قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم». والاحتمال الثاني 
لا ينافي ما قلناه أيضاًء فتأمل» ويستفاد منه جواز لعن الجمادات التي يؤول أمرها 
إلى الإثم» ويحتمل أنه إنما لعن للمعنى المشتق من الخمرء فإنه إنما سميت الخمر 
خمراً لسترهاء لذلك قال عمر 5ه : الخمر ما خامر العقل؛ أي : غطّاه أو خلطه 
ويتركه على حاله» والعقل هو آلة التمييز» فلذلك حرّم ما غطّاه أو غيّره؛ لأن بذلك 


.0751/5( «سنن أبي داود»‎ )١( 

(؟) «سنئن أبي داود» (750/5)» و«المستدرك» (ه6/ اا رقم : 164 2©»؛ و«السنن الكبرى» 
.)٠١669(‏ 

() «السئن الكبرى» .)١79/1١١(‏ 


(5) انظر: «شرح مسند أبي حنيفة» للقاري /1١(‏ 57., "57). 


)١0/(‏ كتاب البيوع 


وَعَاصِرْمَاء وَسَاقِيهَاء وَشَارِبُهَاء وَبَائِعْهَاء 10011 


يزول الإدراك الذي طلبه الله تعالى من عباده ليقوموا بحقوقه . 


(وعاصرها)؛ يعني به الصانع لها أعم من أن يكون بعصر أو بغيره» فإن من 
الخمر ما يكون بعصر» ومنه ما لا يكون فيه عصرء وإنما يؤخذ العنب أو غيره ويمسكب 
عليه الماء ويمرس باليد ويوضع في الشمس أو يدفن في الأرض حتى يخمر ويغلي 
ويقذف بالزبد» ووقع عند أبي داود وغيره: «معتصرها»» فالعاصر من صنعها لنفسه 
وغيره» والمعتصر من صنعها لنفسه خاصّة؛ نحو كال واكتال» وفصد وافتصد. قاله 
الأشرفي . 

(وساقيها) يريد به من قام بتفريقها على الناس» وكأنه يفرز لكل شخص ما يليق 
به» فهو غير الشارب وغير المدير لهاء وقد وقع عند البيهقي”: «ولعن مديرها ولعن 
ساقيها»» فالمدير: من يأخذ تلك الحصص الموزعة ويفرقها على الشاربين بحسب 
ما أعد لكل شخص . 

(وشاربها) يشمل ما إذا شرب قليلاً منه أو كثيراً» أسكر أو لم يسكره؛ لما 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن جابر”©. وابن ماجه عن ابن عمر”" مرفوعاً: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام» ولما أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة مرفوعاً: 
«ما أسكر منه الفرق فملأ الكف منه حرام» . 


(وبائعها) وفيه تحريم بيع الخمرء وقد نقل ابن المنذر”» وغيره في ذلك 


.)001١( «شعب الإيمان»‎ )١( 
.075401( (؟1) #مسند أحمد) (1/ 41 7)) و«سئن أبي داود»‎ 
.)747( «سئن ابن ماجه»‎ )'*( 
.)1855( «سنن أبي داود» (7*541)» و«سئن الترمذي»‎ )4( 


(0) انظر: «فتح الباري» (5 / .)5١5‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 
دض - 


وَمُشْترِيهًا' . 
* # ا 

الحديث الثالث : حماد» عن أبيه» عَنْ مُحَمَّدٍ بْن قَيِسِء 
قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أو ان كثير - شك مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْره 200ظ 
الإجماع؛ وشذ من قال بجواز بيعهاء واختلف في علة ذلك» فقيل : لنجاستهاء 
وقيل : لأنه ليس فيه منفعة مباحة مقصودة» وقيل : للمبالغة في التنفير منها . 

(ومشتريها)؛ لأنه اشترى بما هو محرم شرعا» ولا ينتفع منه إلا بشرائه» وهو 
غير سائغ ) وزاد في حديث البيهقي : «وحاملها والمحمولة إليه»» قال ابن العربي : 
وقد لعن المصطفى و في الخمس عشرة» ولم يرتبه أحد من الرواة» وتنزيله يفتقر 
إلى علم » وإنما يكون ذلك بشيئين : أحدهما: أن يكون الترتيب من جهة تصوير 
الوجودء والثاني: من جهة كثرة الإثم» أما ترتيبها من جهة الوجود فهو المعتصرء 
ثم العاصرء ثم البائع» ثم آكل الثمن» ثم المشتري» ثم الحامل» ثم المحمول إليه» 
ثم المشتراة له» ثم الساقي» ثم الشارب» وأما من جهة كثرة الإثم فالشارب» ثم 
الآكل لثمنهاء ثم البائع» ثم الساقي» وجميعهم يتفاوتون في الدركات» وقد يجتمع 
البعض » نعوذ بالله تعالى من تضاعف السيئات» وأخذ الشيخ زكريا من هذا الحديث 
تحريم بيع الحشيشة لمن يأخذها لأجل السكر بهاء ويعزربائعها وآكلها للسكرء فافهم . 

* (الحديث الثالث: حمادء عن أبيه) الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله 


(عن محمد بن قيس) بن مخرمة الهمداني» ضعّفه أحمد بن حنبل» رلك انو نض 
وقال أبو حاتم : لا بأس به» روى عنه سفيان بن سعيد وأبو عوانة» ويروي عن ابن 
عمر وإبراهيم النخعي» وعداده في الكوفيين» قاله الذهبي . 

(قال: سألت ابن عمر أو ابن أبى كثير» شك منه أو من غيره) هكذا وجدته 


)١0(‏ كتاب البي ش 
_ 


عَنْ بَيْع الْكَمْرِ فَقَالَ: «قَاتَلَ الله الْيَهُودَ ا 
في شرح الشيخ علي القاري» وراجعت «جامع المسانيد» فإذا فيه : أبو حنيفة عن 
محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر» الحديث» وساق السيد محمد مرتضى إسناده 
في «الجواهر المنيفة"» بقوله: أبو حنيفة عن محمد بن قيس أنه سمع عمر بن 
الخطاب 5ه يسأل عن بيع الخمر وأكل ثمنهاء الحديثء ثم قال: كذا رواه ابن 
خسروء وعندي يحتمل أن يكون السند في الأصل هكذا: أبو حنيفة عن محمد بن 
قيس قال : سألت ابن عمر عن بيع الخمر فقال: سمعت عمر بن الخطاب ذه يسأل 
عن بيع الخمر وأكل ثمنهاء الحديث؛ لأن محمد بن قيس - كما ذكره الذهبي ‏ إنما 
يروي عن ابن عمر» هذا ما يظهرء والله أعلم . 

(عن بيع الخمر) هل يجوز أم لا؟ ولو كان المبيع عليه كافراً(فقال) وفي 
«الجواهر المنيفة» فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ورفعه 
في البخاري وغيره من طريق عمر وجابر وأبي هريرة» (قاتل الله اليهود) أشار البخاري 
أن معناه: لعنهم» واستشهد بأن قوله تعالى : #هِيْل الْترَصُونَ 4[الذاريات: ]٠١‏ معناه : 
لعن الكذابون» وهذا تفسير مجاهد رواه الطبري» وقال الهروي : معنى قاتلهم : 
قتلهم. قال: وفاعل في الأصل أن يقع الفعل بين اثنين» وربما جاء من واحد؛ 
كسافرت وطارقت النعل» وقال غيره: معنى قاتلهم : عاداهم. وقال الداودي: من 
صار عدو الله وجب قتله. وقال البيضاوي : وقاتل؛ أي : عادى وقتل» وأخرج في 
صورة المبالغة أو عبر عنه بما هو مسبّب عنهم؛ فإنهم اجترحو(" من الحيلة انتصبوا 
لمحاربة الله تعالى» ومن حاربه حرب. ومن قاتله قتل. 


.)7 5 «عقود الجواهر المنيفة» (؟/‎ )١( 


زفق وقع في «الفتح» (5 / 57 «اخترعوا من الحيلة». 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 


:1 
ام 2ه 2 2 ل ى-َ 
حَرّمّث عليْهُمُ الشحُومُ فحَرَّمُوا أكلهاء وَاسْتَحَلُوا بَيْعَهَاء وَأكلوا 

ل 
أَنْمَانهًاء ام ا اا ا 0 


(حرّمت عليهم)؛ أي: على اليهود (الشحوم)؛ أي: أكلهاء وإلا فلو حرم 
عليهم بيعهاء لم تكن لهم حيلة فيما صنعوا من إذابتهاء وقال الله تعالى : #8 وَعَكَ 
النيت كادرا 0:1 مكل وى ظفْرِ و البَفَرِ وَالْعَسَو حَرَحَنَا عَِيهِمَ سُحومَهُمَآ 4 
[الأنعام: 147]» ففهموا من ذلك تخصيص التحريم بالأكل» ورأوا أن الانتفاع بها 
فيما لا يؤكل عينها لا بأس به» وهذا معنى قوله : (فحرموا أكلها)؛ أي: أكل الشحوم» 
(واستحلوا بيعها). وفي لفظ البخاري20: «حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»» 
والمراد من قوله: «جملوها» ‏ بفتح الجيم والميم ‏ أذابوهاء يقال: جمله إذا أذابه» 
والجميل: الشحم المذاب» (وأكلوا أثمانها). 

وفي الحديث دليل على أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرّم فهي باطلة» 
وإذا حرم بيع شيء حرم ثمنه؛ فإنه ظاهر في توجه النهي إلى البيع الذي ترتب عليه 
أكل الثمن» وإذا كان التحريم للبيع» جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتننجسة 
في كل شيء غير أكل الآدمي ودهن بدنه فيحرمان» وجاز إطعام شحوم الميتة الكلاب 
وإطعام العسل المتنجس النحل وإطعامه الدوابٌ» وجواز جميع ذلك مذهب الشافعي 
رحمه الله ونقله القاضي عياض عن مالك وأكثر أصحابه والإمام أبي حنيفة وأصحابه 
والليث» وروي ذلك عن جمع من الصحابة» منهم : علي وابن عمر وأبو موسى» 
ومن التابعين : القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله» واستدلوا في ذلك بما رواه 
الطحاوي”": «أنه بِهْ سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: إن كان جامداً» فألقوها 
وما حولهاء وإن كان مائعاًء فاستصبحوا به وانتفعوا به»» قال الطحاوي: ورجاله 


.)7777( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5575( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )5( 


)١7(‏ كتاب البيوع 


إن الي حَومْ لخر حَوَم مهاه . 
* #* 

ثقات» هكذا حققة السيد محمد بن إسماعيل الأمير في شرح «بلوغ المرام» 

قلت: أما الحديث الذي أخرجه الطحاوي. فغاية مفاده في الأدهان المتنجسة » 
وقد نقل صاحب «الدر"(" عن «المجمع» قال: ونجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع 
به في غير الأكل» بخلاف الودك» انتهى . 

فاحترازه عن الودك يشير إلى أنه لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في غير الأكل . 

قال الحافظ ابن حجر( : وهو قول أكثر العلماء» فلا ينتفع من الميتة أصلاً 
إلا ما خص بالدليل» وهو الجلد المدبوغ» قال: واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء 
الطاهرة» فالجمهور على الجواز» وقال أحمد وابن الماجشون : لا ينتفع بشيء من 
ذلك» واستدل الخطابي على جواز الانتفاع » وهو قول الشافعي ومن تبعه بإجماعهم 
على أن من ماتت له دابّة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد» فكذلك يسوغ دهن السفينة 
بشحم الميتة ولا فرق» انتهى . 

فالحاصل : أني لم أظفر بنقل صحيح عن أبي حنيفة وأصحابه بجواز الانتفاع 
بشحوم الميتة في غير الأكل» وما أدري بنقل عياض عنه ذلك من أين له؟ فليراجع 

(وإن الذي حرّم الخمر) بقوله العزي يز : يبوه 4» وبقوله: #مَهَلأَنمُ 
تون #[المائدة : »]١‏ (حرم بيعها) هذا لعله ‏ والله أعلم لم يكن من كلام رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم على تقدير أن يكون الكلام السابق مرفوعاً» فإنه لم يسئل 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع الخمر حتى يطابق هذا في الجواب» وإنما 


.)١97؟‎ /©0( «الدر المختار»‎ )١( 
.)575 /5( زفق «فتح الباري»‎ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


سئل ابن عمر أو عمر . 

نعم» وقع عند أحمد”© عن عبد الرحمن بن غنم : «أن الداري كان يهدي 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل عام راوية خمرء فلما كان عام حرّمت جاء 
براوية» فلما نظر إليه ضحكء قال: هل شعرت أنها حرمت بعدك؟ قال: يا رسول الله! 
ألا أبيعها فأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لعن الله اليهودء 
انطلقوا إلى ما حرم الله تعالى عليهم من شحوم البقر والغنم فأذابوه فجعلوه ثمناً له» 
فباعوا به مايأكلون» وإن الخمر حرام» وثمنها حرام» وإن الخمر حرام» وثمنها 
حرام» وإن الخمر حرام» وثمنها حرام»», وعند الطبراني في «الكبير»”" عن 
عبد الرحمن بن غنم» عن تميم الداري: «أنه كان يهدي»» وإسناده متصل حسن 
كما قاله الهيشمي» وسيأتي في «كتاب الأشربة» طريق من طرق هذا الحديث في نفس 


«المسند). 
ووجه تشبيه بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في 
النهي عن تناول كل منهما . 


تنبيه : قال القاضي عياض : كثر اعتراض ملاعين اليهود والزنادقة على هذا 
الحديث بأن الابن إذا ورث جارية أبيه حرم عليه وطُؤٌّها وجاز له بيعها وأكل ثمنهاء 
وأجاب عنه بأنه تمويه؛ لأنه لم يحرم على الابن الانتفاع بها مطلقآء وإنما حرم عليه 
الاستمتاع بها لأمر خارجيء والانتفاع بها لغيره في الاستمتاع وغيره» بخلاف 
الشحوم؛ فإن المقصود منها ‏ وهو الأكل _كان محرماً على اليهود في كل حال وعلى 


.)7١ا//5( «مسند أحمد»‎ )١( 


(؟) «المعجم الكبير» .)١51/5(‏ 


)١7(‏ كتاب البيوع 


4 الحديث الرابع : أو حَنِيفَةَ ه عَنْ بي إِسْحَاقَ» عَنِ 


الْحَارثِ» عن علئٌ ذه 1 5151511 1[15351515151515151515151[ة101[ة1 ااا اا ا ا 0 
كل شخص » فافترقا. 


وفي الحديث جواز اللعن إذا كان الآخر مستحقا له» والله أعلم . 

* (الحديث الرابع : أبو حنيفة ذه » عن أبي إسحاق) عمرو بن عبدالله 
السبيعي» (عن الحارث) بن عبدالله الهمداني الأعور» من كبار علماء التابعين» قال 
ابن حبان: كان الحارث غالياً في التشيع» واهياً في الحديث» وقال شعبة والعجلي : 
لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث» وسائر ذلك كتاب أخذه» وقال 
الشعبي : حدثني الحارث الأعور وكان كدَّاباً» وعن مغيرة قال: لم يكن الحارث 
يصدق عن علي في الحديث» وقال جرير بن عبد الحميد: كان زيفً» وضعفه ابن 
معين والدارقطني » وقال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ » وعن ابن معين 
أنه ثقة» قال أبو داود: وكان الحارث أفقه الناس» وأفرض الناس » وأحسب الناس» 
تعلّم الفرائض من علي » مات سئة خمس وستين» ولم يخرج النسائي من أحاديثه 
إلا حديثين في «سننه» كما قاله الحافظ » أحدهما هذا الحديث كما نقل عنه ابن 
الحلقةة 

(عن علي ذفه)» وقد روى هذا الحديث ابن مسعود عند مسلم والترمذي وابن 
ماجه وابن حبان وأحمد”©» وزاد غير مسلم في حديثه : (وشاهديه وكاتبه»» وجابر 
أيضاً عند مسله”2» وسمرة بن جندب عند الطبراني في «الكبير»» وفي إسناده إبراهيم 


))7511//( و«سنئن ابن ماجه»‎ »)١7١7( واسئن نن الترمذي»‎ ,.)١6591( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.0791 /1( و«صحيح ابن حبان» (777507)) والمسند أحمد»‎ 


زفق ااصحيح مسلم» .)١69(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الريك آكل الربَا وَمُوكِله . 
* 6د د 


ابن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل» وهو ضعيف7©. وأبو جحيفة عند 
البخاري”" في أثناء حديث» (قال: لعن رسول الله بل آكل) بمدّ الهمزة» اسم فاعل 
من أكل يأكل (الربا) مقصورء وحُكي مده وهو شاذ» وهو من ربا يربو» فيكتب 
بالألف. ولكن وقع في خط المصحف بالواو» وأصل الربا الزيادة» إما في نفس 
الشيء؛ كقوله تعالى: #أَهَرِيتَ وَرَيْتَ #[الحج: 0]» وإما في مقابلة؛ كدرهم بدرهمين» 
فقيل : هو حقيقة فيهماء وقيل : حقيقة في الأول مجاز في الثاني» وقيل : في الثاني 
حقيقة شرعية» ويطلق الربا على بعض المعاصي”©. ومن ذلك ما أخرجه ابن ماجه”» 
عن ابن مسعود مرفوعاً: «الربا ثلاثة وسبعون بابآً» أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمَّه 
وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم»» وضابط الربا شرعاً عند الفقهاء : فضل مال 
بلا عوض في معاوضة مال بمال بالعيار الشرعي» وفي «جمع العلوم»: الربا شرعاً 
عبارة عن عقد فاسد وإن لم تكن فيه زيادة؛ لأن بيع الدرهم بالدرهم نسيئة ربا مع 
أنه لم تتحقق فيه زيادة . 

(وموكله) أراد به من أعطى الربا؛ لأنه لم يحصل الربا إلا منهء فكان داخلاً 
في الإثم» ولم يكن في حديث المسند ذكراً لكاتب الربا وشاهده» وكذلك لم يقع 


.)١١8 /5( انظر: «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (09155). 

(6) انظر: «فتح الباري» (5/ 0917). 

(4:) «سنن ابن ماجه» (2)771/5 و«المستدرك» (0/ 755, رقم: ,)51١19‏ و«شعب الإيمان» 
سس 


)١7(‏ كتاب الب 
م 2255556 تت 014111 رج 


الحديث الخامس : أَبو حَنِيِقَةَ طفنه. عَنْ عَطَاءِء عَنٍ ابْنٍ 
عيضن عَنْ أَسَامَة بْنِ َبْدٍ ؤ قَالَ: «إِنّمَا الا في الّسيئةَ 50000 
في حديث أبي جحيفة عند البخاري » وإنما وقع عند النسائي وأحمد من حديث علي 
ذكر الكاتب» وقد قدمنا من روى ذلك غيره أيضاًء وقال ابن المنير2: وإنما ذكر 
الشاهد والكاتب على سبيل الإلحاق؛ لإعانتهما للآكل على ذلك» وهذا إنما يقع 
على من واطأ صاحب الربا عليه» فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي 
عليه ليعمل فيها بالحق» فهذا حميد القصة. لا يدخل في الوعيد المذكورء وإنما 
يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته . 

فإن قلت: حديث: «اللهم ما لعنتَ من لعن فاجعلها رحمة» أو نحوه يدل 
على أنه بكِِ لا يكون لعنه دالا على التحريم ؛ دنه رن ويه تجقيدة الدطاء على عن 
أوقع عليه اللعن. 

قلت : ذلك فيما إذا كان من أوقع عليه اللعن غير فاعل للمحرم» أو كان اللعن 
في حال غضب منهء والله أعلم . 

* (الحديث الخامس : أبو حنيفة ذفنه)» تابعه الأوزاعي عند مسله”" في 
روايته لهذا الحديث» (عن عطاء) بن أبي رباح» (عن ابن عباس» عن أسامة بن 
زيد ؤ, قال)» وقع في رواية المسند من قول أسامة» لكن وقع عند الشيخين رفعه 
إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» (إنما الربا في النسيئة)؟ أي: في الذهب الذي 
بيع بالفضة أو العكس» أو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مؤجّلاًء يقال: أنساه 


نسأ ونسيئة . 


.)515 /4( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١095( إفة (صحيح مسلم)‎ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


(وما كان يدا بيد فلا بأس)» وفي رواية طاوس عن ابن عباس عن أسامة 
مرفوعاً: "لا ربا فيما كان يدا بيد»(2؛ وروى مسلم من طريق أبي نضرة(©: «قال: 
سألت ابن عباس عن الصرف فقال: يدا بيد؟ قلت: نعم» قال: فلا بأس» فأخبرت 
أبا سعيد فقال: أو قال ذلك : إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه» . 

وله من وجه آخر عن أبي نضرة”©: «قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن 
الصرف فلم يريا به بأسء فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال : 
ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك لقولهماء فقال: لا أحدثك إلا م سمعت من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب» وكان تمر, 
النبي يلِ هذا اللون» فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : أنى لك هذا؟ قال: 
انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاعء فإن سعر هذا في السوق كذاء وسعر هذا 
كذاء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ويلك! أربيت» إذا أردت ذلك » 
فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر بسلعتك أيَ تمر شئت» قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق 
أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال : فأتيت ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت ابن عباس » 
قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه . 


وله من حديث أبي صالح2: «قال: سمعت أبا سعيد يقول: الدينار بالدينار 


.)1١997( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١5945( (؟) «صحيح مسلم)‎ 
.)١19095( «صحيح مسلم»‎ )( 
.)١695( «صحيح مسلم)»‎ )5( 


(107) كتاب البيوع 


والدرهم بالدرهم مثلاً بمثل» من زاد أو ازداد فقد أربى» فقلت له: إن ابن عباس 
يقول غير هذاء فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقول؟ أشيء 
سمعتّه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ فقال: لم 
أسمعه من رسول الله كِ ولم أجده في كتاب الله»» وفي رواية: «قال: كلا» لا أقول» 
أما رسول الله يلو فأنتم أعلم به وأما كتاب الله» فلا أعلمه» ولكن حدثني أسامة 
ابن زيد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الربا في النسيئة» . 

إذا علمت هذاء فاعلم أن الصرف بفتح [الصاد] المهملة دفع ذهب وأخذ 
فضة وعكسهء ومبادلة جنس من الأجناس الربوية بمثله؛ كتمر بتمر» وشعير بشعير» 
وذهب بذهبء له شرطان : منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه» وهو المجمع عليه 
ومنع التفاضل في النوع الواحد» وهو قول الجمهورء فلا يجوز شراء رطل فضة 
بأكثر منهاء ولا شراء صاع تمر بأكثر منه» سواء كان يدا بيد أو نسيئة؛ وخالف في 
ذلك ابن عمرء ثم رجع عنه كما قدمنا عنه» وخالف ابن عباس أيضاًء واختلف في 
رجوعه. 

وقد روى الحاكم(" من طريق حيان العدوي ‏ وهو بمهملة وتحتية مشددة -: 
' «سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره 
ما كان منه عيناً بعين يدا بيد» وكان يقول: إنما الربا في النسيئة» فلقيه أبو سعيد فذكر 
القصة والحديث.» وفيه: التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب 
. بالذهبء والفضة بالفضة» يداً بيد مثلاً بمثل» فمن زاد فهو رباء قال ابن عباس: 
أستغفر الله وأتوب إليه» فكان ينهى عنه أشد النهي» . 


.)594 /7( «المستدرك»‎ )١( 
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تفق العلماء على صحة حديث أسامة» واختلفوا ف في الجمع بينه وبين حديث 
الو ا ا ا 
أصله في النسيئة» وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الدين فيقول له: أجلني 
إلى كذا وكذا بكذا وكذا درهما أزيدكها في دينك» فيكون مشترياً للأجل بمال» 
فنهاهم الله كد بقوله تعالى : # يَكأيها ليت امنوأ أتَهُوا ألَمَودَرُوأمَابَقىَ من ليا إن 
نسم موه مين [البقرة : :ثلا ؟]. 
ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربا في التفاضل في الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة وسائر المكيل والموزون على ما سيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى» 
فكان ذلك ربا حرّم بالسنة» وقد كثرت فيه الأحاديث من رسول الله يك حتى قامت 
به الحجة» والدليل على ما قلناه من أنه لم يعن به إلا ربا القران رجوع ابن عباس إلى 
حديث أبي سعيد؟ فإنه لو كان الحديثئان جميعاً في معنى واحد» لما كان حديث أبي 
سعيد أرجح من حديث أسامة» ولكن ابن عباس لما لم يكن عنده علم بتحريم هذا 
الربا حتى حدثه به أبو سعيد ما وسعه إلا الأخذ به؛ فإن مفاد حديثه غير مفاد حديث 
أسامة ؛ لاختلافهما في الأحكام» فمعنى : «لا ربا إلا في النسيئة» نفي الأغلظ الشديد 
التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد؛ كما تقول العرب : لا عالم بالبلد إلا زيد» 
مع أن فيها علماء غيره» وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل» وأيضاً فنفي تحريم 
ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم» فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن 
دلالته بالمنطوق» فيحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم» والله أعلم» وأما 
قول من قال: إن حديث أسامة منسوخ فليس بشيء؛ فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال» 
وإنما يعرف بالتاريخ » وقال الطبري : معنى حديث أسامة : «لا ربا إلا في النسيئة» إذا 
اختلفت أنواع المبيع والفضل فيه يدا بيد ربا؛ كصاع برٌ بصاعي شعير» جمعاً بينه 


)١07(‏ كتاب البيوع 


"١‏ الحديث السادس: أَبُو حَنِيفَةَ ه؛ عَنْ عَطِيَّة» عَنْ بي 
وبين حديث أبي سعيد» وفي قصة حديث أبي سعيد مع ابن عمر ومع ابن عباس أن 
العالم يناظر العالم» ويوقفه على معنى قوله» ويردٌّه من الاختلاف إلى الاجتماع؛ 
ويحتج عليه بالأدلة» وفيه إقرار الصغير للكبير بفضل التقدم؛ فإن أبا سعيد كان أسن 
من ابن عباس» وأكثر ملازمة منه لرسول الله يك وفي السياق دليل على أن أبا سعيد 
وابن عباس كانا متفقين على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله 5و0" . 

* (الحديث السادس : أبو حنيفة نه عن عطية) العوفي» وهو ضعيف كما 
قدمناه» لكن تابعه نافع وأبو صالح وأبو المتوكل الناجي عند مسلم”"» وابن عمر 
عند البخاري””» وكل هولاء يروون هذا الحديث» (عن أبي سعيد الخدري فيد » 
عن النبي كلِ قال: الذهب) يباع» فيكون الذهب مرفوعاً» ويمكن رفعه على تقدير 
بيع الذدهب وحذف المضاف للعلم به» وأقيم المضاف إليه مقام المضاف في الإعراب؟ 
نحو : 8 وَبَحَلٍ ألَْرْيّهَ [يوسف: ؟4]؛ أي : أهل القرية» ويجوز فيه النصب على 
تقدير: بيعوا الذهب (بالذهب)» ويدخل في كل من عوضي الذهب جميع أصنافه 
من مضروب ومنقوش» وجيد ورديء» وصحيح ومكسورء وحلي وتبر» وخالص 
ومغشوشء إلا ما غلب على أصله» ونقل النووي تبعآ لغيره في ذلك الإجماع . 

(مشلاً بمشل) بالنصب» وهو مصدر في موضع الحال؛ أي : الذهب يباع 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ 78١‏ و3"85). 
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ون 


وَالْمَضْلٌَ رباء وَالْفِضَّة بالفِضَة وَرْنابوَرْنِء وَالْمَصْلُ رباء وَالتَمْدِالئَمرٍ 
مثلاً بِمئْلِ» وَالْمَضْلُ ربأء وَالشَعِيرُ بالشَعِير مِْلاً بمِثْلٍ» وَالْمَضْلُّ ربأء 
وَالْمِلْحُ بالْملح مِثلاً دل ا ا ا 
بالذهب موزوناً بموزون» أو مصدر مؤكد؛ أي: يوزن وزناً ويماثل مثلاً» وعند 
مسلم(2 في رواية: «إلا وزنا بوزن» مثلاً بمثل» سواء بسواء». (والفضل)؛ أي : 
ما زاد في أحد العوضين من الذهب (ربا)؛ يعني : أنه يحرم التفاضل» ولا عبرة في 
كونه مصوغا أو مرغوباً إليه؛ فيقلٌ في وزن أحد العوضين» بل لا بد من تساويهما 
في الميزان. 

(والفضة) يجوز فيه الرفع والنصب كما أسلفناه في الذهب (بالفضة). والمراد 
بها جميع أنواعها مضروبة» كانت أو غير مضروبة» تباع (وزناآً بوزن)؛ أي: متساوياً 
لاامتفاضلاً» وأكّده بقوله: (والفضل ربا)» وفي بعض روايات حديث أبي سعيد : 
«ولا تُشَُوا بعضها على بعض»» ولا تشفوا بضم الفوقية وكسر المعجمة وتشديد 
الفاء أي : لا تفضلواء والشف__بالكسر_: الزيادة» ويطلق على النقص . 

(والتمر) بالرفع والنصب (بالتمر مثلاً بمثل)؛ أي : سواء بسواء» سواء كان 
أحد البدلين جيدا أو رديّآ» (والفضل) الحاصل في أحد العوضين (رباً)» ولو كان 
كل من العوضين مقبوضين في المجلس . 

(والشعير) عطف على التمر (بالشعير مثلاً بمثل والفضل رباً)؛ يعني: فلا 
يجوز التفاضل في أحد العوضين أصلاً. سواء كان أحدهُما أجود من الآخر أم تساويا 
في الوصف . 

(والملح) عطف على الشعير (بالملح مثلاً بمشل)؛ أي : مساوياً أحدهما 


فق ا(صحيح مسلم» .)١1685(‏ 
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وَالْمَضْلٌ ربأ». 

وَفِي روَابَةِ: «الدَّمَبُ بِالدَّمَبٍ وَرُنا بوَرْنِ يَدأَبيدِء وَالْمَضْلٌ ربأ . . 
للآخرء (والفضل)؛ أي: وما زاد من أحدالعوضين على الآخر فهو (ربأ)» فالتفاضل 
في الأشياء الربوية عند اتحاد أعيانها في كل من العوضين محرّم» سواء كان أحدهما 
مرغوباً إليه أشد من الآخر أم تساويا في المرغوبية . 

وعند مسلم عن أبي هريرة<" مرفوعاً: «الدينار بالدينار لا فضل بينهماء والدرهم 
بالدرهم لا فضل بينهما»» وقد أنكر عبادة بن الصامت على معاوية لما أمر أن يباع 
ما غنموا من أواني الفضة في أعطيات الناس» وقال: «إني سمعت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة.» والبرٌ بالبرٌّ والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح إلا سواء بسواء» عيناً بعين» فمن زاد أو 
ازداد فقد أربى» فردً الناس ما أخذوا»» أخرجه مسلهم”"2» وعنده عن أبي سعيد 
مرفوعا: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمرء والملح بالملح. مثلاً بمئل» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ 
والمعطي فيه سواء»» وقد أجمع على هذا أكثر الصحابة والتابعين والأئمة. 

(وفي رواية) بالسند السابق مرفوعآ: (الذهب بالذهب وزناً بوزن)؛ أي : 
مساويآ كل من العوضين للآخر في الوزن» (يداً بيلٍ) ؛ أي : من غير تأجيل في دفع 
أحد العوضين» بل يأخذ كل من المتبائعين ما يريد شراءه من الآخر في مجلس واحدء 
(والفضل رباً)» وعند مسلم” عن فضالة بن عبيد : «قال: كنا مع رسول الله صلى الله 


)000 ا(اصحيح مسلم» .)١1584(‏ 
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وَالْحِنْطَهُ بلْحنطَة كيْلا بكيْلٍ يدا بِيدِ وَالْمَضْلٌ ربآء وَالثّمْرْبالنَمْرِِ وَالْملَحُ 
بالملح كيلا كيل وَالْمَضْلٌ ربأ». 
نا يا نا 

تعالى عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة» فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن» . 

(والحنطة بالحنطة كيلاً بكيل» يدا بيدء والفضل ربآ» والتمر بالتمر والملح 
بالملح كيلاً بكيل)؛ يعني : يدا بيد أيضاً كما تقدّم» (والفضل ربا)؛ وجاء النبي كَل 
رجل استعمله على خيبر بتمر جنيب » فقال كَل : «أكلٌّ تمر خيبر هكذا؟ قال : إنا لتأخذ 
الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة» قال: لا تفعل» بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع 
بالدراهم جنيباً» وقال في الميزان مثل ذلك»» أخرجه الشيخان20 من حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد» وفي الباب أحاديث تفوق عن التعداد والحصر. 

ثم العلماء رحمهم الله اتفقوا على أنه كما يحرم التفاضل بين المتحدين كذلك 
يحرم النساء؛ لما مر في حديث الباب والحديث السابق» وأما إذا اختلفت الأجناس ؛ 
كذهب بفضة أو برٌ بشعير أو تمر بملح» فلا بأس بالتفاضل» وإنما يحرم حينئذ 
النساء» إلا عند مالك ؛ فإنه منع بيع الحنطة بالشعير متفاضلاً؛ بناء على أن البر والشعير 
جنس واحد» خلافاً للجمهور» فأجازوا التفاضل لتغاير جنسيهما . 

وقد جاء في جواز التفاضل عند الأجناس المتغايرة ما أخرجه مسله”" عن أبي 
بكرة: «أمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئناء ونشتري الذهب بالفضة كيف 


شكناا. وفى حديث أبى هريرة عنده مرفوعاً: «فمن زاد أو استزاد فقدأربى إلا 


فق لاصحيح البخاري» فر ف رار 6 ” و(صحيح مسلم» .)١1695(‏ 
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ما اختلفت ألوانه», وفى حديث عبادة عنده أيضاً مرفوعاً: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»» وهذا هو الدليل على تحريم النساء 

وأصرح من ذلك ما أخرجه البخاري”" عن مالك بن أوس بن الحدثان: «أنه 
التمس صرفاً بمئة دينار قال: فدعانى طلحة بن عبيدالله فتراوضنا حتى اصطرف مني » 
وأخذ الذهب يقلبها في يده» ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة» وعمر يسمع ذلك» 
فقال: والله؛ لا تفارقه حتى تأخذ منهء قال رسول الله يك : الذهب بالورق رباً إلا 
هاء وهاء» والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير ربآ إلا هاء وهاء» والتمر 
بالتمر ربا إلا هاء وهاء»» وعنده”" من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم : «نهى 
رسول الله تل عن بيع الذهب بالورق ديناً»» فاستدل به على اشتراط التقابض في 
المجلس» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وعن مالك: لا يجوز الصرف إلا عند 
الإيجاب بالكلام» ومذهبه أنه لا يجوز تراخي القبض في الصرف» سواء كان في 
المجلس أو تفرقاء وحمل قول عمر: «لا تفارقه» على الفور» حتى لو اشتغل بعد 
الإيجاب بالكلام بفتح صندوق» لما جاز» وقال ابن دقيق العيد": وهو أقرب إلى 
حقيقة اللفظ » وإن كان الأول أدخل في المجاز. 

بقي الكلام في شراء المكيل بأحد النقدين» فظاهر قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أنه لا بدّ من 


00( «صحيح البخاري» (1/5١؟).‏ 
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التقابض, ولا يحل فيه التأجيل» لكن سيأتي في كتاب الرهن2©: «أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعه»» فهذا وإن أفاد شراء المكيل 
إلى أجل لكن ربما يتوهم منه اشتراط الرهن. لكن عند مالك في «الموطأ»”" قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : «بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباً»» ولم 
يقيد في ذلك كون الدراهم حالة» وقد اتفق العلماء على جواز ذلك؛» إلا أن بعض 
المحدثين ربما اختلجت خواطرهم» واضطربت أفئدتهم» وتلجلجت ألسنتهم في 
جواز ذلك إلا بالرهن» والله أعلم . 

إذا علمت هذاء فقد اختلفت العلماء في الأشياء الربوية الستة المذكورة في 
حديث عبادة وأبي سعيد هل يتعدى حكمها إلى غيرها أم لا؟ وتوقفت الظاهرية عليها 
ولم تتجاوز إلى غيرهاء ووافقهم عثمان البنّى وابن عقيل من الحنابلة» وهو أيضاً 
مأثور عن قتادة وطاوس» وأما الجمهورء فقد اتفقوا على عدم انحصار الحكم فيهاء 
ولكن اختلفوا في العلة» فقال أبو حنيفة: إنما العلة هي القدر والجنس» فعند 
اجتماعهما يحرم التفاضل والنساء» وبأحدهما منفرداً يحرم النساء ويحل التفاضل» 
فحرم بيع كيلي ووزني بجنسه متفاضلاً ونسيئة ولو غير مطعوم؛ كجص بجص كيلاً» 
وحديد بحديد وزنآ» وجاز بيع بر بذرة متفاضلاً لا نسيئة» ولو باع عبداً بعبد إلى أجل » 
لم يجز ؛ لوجود الجنسية. كما في «الدر المختار»7© . 

ويستفاد منه عدم جواز بيع قميص بقميص إذا تجانسا في البز واللون إلا يدا 
بيد» فليحفظ » والناس عنه غافلون. 


2000 «صحيح البخاري» .)5١95(‏ 
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والمراد من القدر الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات» ومانص 
الشارع كَل على كونه كيلياً؛ كبرٌ وتمر أو وزنياً؛ كذهب وفضة:» فهو كذلك لا يتغير 
أبد» فلم يصح بيع حنطة بحنطة وزنآ» كما لوباع ذهبآ بذهب كيلاً ولو مع التساوي؛ 
لأن النص أقوى من العرف» فلا يترك الأقوى بالأدنى» وما لم ينص عليه جمل على 
العرف» وعند أبي يوسف اعتبار العرف مطلقاء ورجحه الكمال ابن الهمام» وخرج 
عليه سعدي استقراض الدراهم عدداً وبيع الدقيق وزناً بمثله» وفي «الكافي»: الفتوى 
على عادة الناس كما في «البحر) . 

وقال الشافعي في القديم : العلة الطعم مع الكيل أو الوزن» وفي الجديد: 
هي الطعم فقط في الأربعة والثمنية في النقدين» فعلى هذا يحرم الربا عنده في الماء 
والسفرجل والبيض» وقال مالك : العلة هي الاقتيات والادخار» فيحرم الربا في 
الأشياء الغير المطعومة مما تقبل الادخار والأقوات المدخرة» وما لا تقبل الادخار 
أيضاً كاللحم والعنب . 

وقال أحمد: العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس» فكل ما جمعه الجنس 
والوزن فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلاً» فشمل الحديد والرصاص ونحوهماء 
وفي الأشياء الأربعة الكيل» فلما جمعه الجنس والكيل» فالتحريم ثابت فيه؛ وهي 
أظهر الروايتين عنه» وهو اختيار الخرقي» وعن أحمد رواية ثانية في علة الأربعة 
أنها مأكول مكيل ومأكول موزون» فعلى هذا لا ربا عنده فيما يؤكل» وليس بمكيل 
ولا موزون مثل الرمان والبطيخ» ولا في غير مأكولات وإن وقع الكيل فيها؛ كنورة 
وجص وأشنان» وعنه رواية ثالثة في علة الأربعة أنه مأكول جنس» فعلى هذه الرواية 
. تحريم ما كان مأكولاً خاصة» ويدخل في التحريم سائر المأكولات» ويخرج منه 
ما ليس بمأكول» وقد ذكرنا فيما سبق أن الماء يجري فيه الربا عند الشافعي كما ذكره 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 


»هه © هه هه ه ا ههه ها هاج. ا هج هه هه هوا .وا و و اأواء. واه وا .ا .ةهاع هد هه ع ٠.‏ :ه. ٠.‏ © 


ابن المنذر في كتاب «الإشراق»» وهي إحدى الروايتين عن مالك؛ لأنه مكيل عنده» 
ووافقه على ذلك محمد بن الحسن . 

واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الجيد بالرديء من جنس واحد مما يجري فيه 
الربا إلا مثلاً بمثل» وأجاز أبو حنيفة وأحمد بيع الخبز بالخبز رطباً وزنا على التساوي. 
ومنعه الشافعي» وقال مالك : إنما يجوز ذلك في الأسفار خاصّة بالتحري» واختلفوا 
في اللحوم هل هي جنس واحد أم أجناس؟ فقال أبو حنيفة : هي أجناس مختلفة 
باختلاف أصولهاء وقال مالك : هي ثلاثة أصناف» لحم ذوات الأربع من الأنعام 
والوحش كلها صنف واحد, ولحم الطيور كلها صنف واحد» ولحم دواب الماء كلها 
صنف واحد» وقال الشافعي في قول: كلها صنف وجنس واحدء وفي الأخرى: أنها 
أجناس على الإطلاق . 

وعن أحمد روايات» أحدها كمذهب أبي حنيفة» والرواية الأخرى عن 
الشافعي» وثانيها كالرواية الأولى عن الشافعي» وثالثها أنها أربعة أجناس» لحم 
الأنعام صنف» والوحش صنف. والطير صنف» ودوابٌ الماء صنف . 

وفائدة الخلاف بينهم أن من قال بكونها جنس واحد لم يجز بيع بعضها ببعض 
على الإطلاق إلا متماثلاً» ومن قال: هي أجناس ثلاثة أو أربعة أو متنوعة على 
الإطلاق أجاز بيع كل واحد منها بخلافه من الجنس الآخر متفاضلاًء ولم يجز بصنفه 
إلا متماثلاً. وكذلك اختلافهم في الألبان. 

وأما بيع اللحم بالحيوان إن باعه بجنسه؛ كلحم شاة بشاة حية لا يجوز قولاً 
واحدا وإن باعه بغير جنسه» فعلى قوله: إنها كلها جنس واحد لا يجوزء وعلى 
القول الآخر: إنها أجناسء ففيه قولان» وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان 
من نوعه الذي لا يجوز بيع لحم بعضه ببعض متفاضلاً إذا كان الحي لا يصلح إلا 


)١7‏ كتاب البيوع 
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بالذبح مثل الكباش» ويجوز بغير نوعه» فالأول كلحم غنم بجمل حي فلا يجوزء 
والثاني كلحم شاة بطير حي» وقال أبو حنيفة : يجوز على الإطلاق» وقال أحمد: 
لا يجوز على الإطلاق» واستدل بما رواه مالك في «الموطأ» وأبوداود في 
«المراسيل»”2 عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيب: «نهى رسول الله كَلِ عن 
بيع اللحم بالحيوان»» وفي لفظ : «نهى عن بيع الحي بالميت»» قال ابن الهمام”": 
ومرسل سعيد حجة بالإجماع» وقال ابن خزيمة : حدثنا أحمد بن حفص السلمي» 
ثني أبي» ثني إبراهيم بن طهمان» عن الحجاج بن حجاج» عن قتادة» عن الحسن» 
عن سَّمُرة نحوه. قال السيوقن:إتادوششيع فال اين الهماء: وقرن الب سماء 
. الحسن عن سمرة عدَّه موصولاً» ومن لم يثبته فهو مرسل جيدء وأنت تعلم أن 
المرسل عندنا حجة مطلقاً» وأسند الشافعي” إلى رجل مجهول من أهل المدينة 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت» وأسند أيضاً عن أبي بكر 
الصديق كه أنه نهى عن بيع الحيوان باللحم» ويسنده إلى القاسم بن محمد وعروة 
ابن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كرهوا ذلك» وهؤلاء تابعيون» وقد مال 
ابن الهمام إلى مذهب أحمد. 

وأما بيع تمرة بتمرتين أو حفنة بحفنتين مما لا يتأتى الكيل فيه» فأجازه أبو 
حنيفة » وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز ذلك» وأجاز أبو حنيفة ومالك وأحمد 
بيع الدقيق بالدقيق مع تساويهما في النعومة مثلاً بمثل» ومنعه الشافعي» وأما بيع 
الحنطة بالدقيق» فمنعه أبو حنيفة والشافعي» والمشهور عنه وعن مالك الجواز وزنا 
)١(‏ انظر: «التعليق الممجد» (7/87), وامراسيل أبي داود» (2155 .)١59‏ 


زفق «فتح القدير» /١6(‏ ع" 
إفرفق (مسند الشافعي» .)١١4 »١7141(‏ 
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7" - الحديث السابع : أَبّو حَنِيقَةَ ذ. عَنْ أبي الرْبَيْر عَنْ 
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جابر ضيه : «أنْ سول الله بل اشترى عَبْدَيْنٍ بعبل) . 
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+ # * 
لاكيلاً» وعنه المنع مطلقاًء وعن أحمد روايتان» إحداهما: الجواز وزناًء والأخرى : 
المنع مطلقاًء وهي المشهورة عنه . 

ولم نذكر أدلة أحد من الأئمة فيما ذهبوا إليه من المسائل التي ذكرناها اختصاراً 
لئلا يطول الكتاب» وقد ملَّت الخواطر عن التطويل» وكلّت الأبصار عن مطالعته 
بالوجه الجميل» والله الهادئ إلى سواء السبيل . 

* (الحديث السابع : أبو حنيفة ذلك ) » تابعه الليث عند مسلم وأبي داود 
والترمذي277» (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي» (عن جابر) بن عبدالله 
الأنصاري ذه : (أن رسول الله ككل اشترى عبدين بعبد)» وأخرجه أبو داود هكذا 
مختصراً وعند غيره بأتم منه: «جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على الهجرة فلم يشعر أنه عبد» فجاء سيده» فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 
بعنيه» فاشتراه بعبدين أسودين» ثم لم يبايع أحداً بعدٌ حتى يسأله أعبد هو؟» وفي 
مسلم”" من حديث أنس: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عوض دحية عن 
صفية سبعة أرؤس»» ولم يختلف العلماء في جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً 
إذا كان يداً بيد وأما إذا كان نسيئة» فعن أحمد ثلاث روايات: إحداها: الجواز 
مطلقاء وثانيها: المنع مطلقاء وثالثها: إن كانت من جنس واحد لم يجز بيع بعضها 
ببعض نساء» وإن كانت من جنسين ؛ كثياب بحيوان جازت النسيئة» وهو قول مالك 


)غ2 ااصحيح مسلم» فا 6 ”5 و2 سئن أبي داود» (فرورة 5 و2 سنن الترمذي» (9؟17). 
زهة ااصحيح مسلم) (1156). 


1) كتاب البيوع 


والشافعي» ومنعه أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية كما قدمناه» واستدلوا في 
ذلك بما أخرجه أصحاب السئن27 من حديث الحسن عن سمرة بن جندب : «أن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»» وصححه 
الترمذي» وقال غيره: رجاله ثقات» وقد اختلفوا في صحة سماع الحسن عن سمرة» 
والمرجح عند النسائي وغيره السماع» وقد رواه ابن حبان والدارقطني من حديث 
ابن عباس(" ورجاله ثقات أيضاً» إلا أنه رجح البخاري وأحمد إرساله» وأخرجه 
الترمذي أيضاً عن جابر”" بإسناد لين» وأخرجه عبدالله بن أحمد في «زيادات المسند» 
عن جابر بن سمرة»» وأخرجه الطحاوي والطبراني عن ابن عمر©» وفي إسناد 
الطبراني أبو حيّان الكلبي» وهو ثقة مدلس» وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة 
ومن بعدهم عن محمد بن الحنفية» أخرجه عبد الرزاق22»؛ وكذلك رُوي عن عكرمة 
وأيوب وابن سيرين نحوه . 

واحتج من أجازه بحديث عبدالله بن عمرو: «أن النبي ككلِةِ أمره أن يجهّر جيشاً 
فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى 
إبل الصدقة». طاتراوج وات سوج لطم او 1ن لمت لبان اجوا وا انخاا الو نه 


)١(‏ «سنن أبي داود» (07707)» و«سنن الترمذي» (1717)» و«اسنن النسائي» (57570)» واسئن 
ابن ماجه» .)7171١(‏ 1 

(؟) «صحيح ابن حبان» (6078)» و«سئن الدارقطني» (5/ الاء رقم: 1317). 

(6) «سئن الترمذي» .)١578(‏ 

(5:) «مسنئد أحمد» (0/ 44). 

(0) انظر: «مجمع الزوائد» (5/ »25١5‏ و«اشرح معاني الآثار» (82:05ه). 


() «مصنف عبد الرزاق» .)١51176(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 
يق اللاعتط لف كس 


0 الحديث الثامن : أَبُو حَنيفَةَ د عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار» عَنْ 


أخرجه أبو داود والدارقطني7"©, قال الحافظ”": وإسناده قوي» وبما أخرجه مالك7© 
عن علي ذف : «أنه باع جملاً له يدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل»» وعن ابن 
عمر»: «أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة» فقال لصاحب الناقة : اذهب فانظر» 
فإن رضيت فقد وجب البيع»» وأخرج عبد الرزاق”: «أن رافع بن خديج اشترى 
بعيراً ببعيرين» فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غداً رهوا»» وهو قول ابن المسيب 
وابن سيرين» وقد جاء : «أنه بل استسلف بعيراً بكراً وقضى رباعياً»» أخرجه البخاري 
من حديث أبي رافع ”2 وغيره» وحيث تعارضت الأدلة في بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة ينبغي أن يقدم الحظر» فترجح الأدلة السابقة» والله أعلم . 

* (الحديث الثامن : أبو حنيفة ذفه)» تابعه الثوري عند البخاري ومسلمه", 
وحماد عند مسلم” في روايته لهذا الحديث» (عن عمرو بن دينار)؛ وتابعه ابن طاوس 
عند الشيخين”» (عن) أبيه (طاوس» عن ابن عباس 44)؛ وفي الباب ابن عمر 


.)15717 «سئن أبي داود؛ (7751)» و«سئن الدارقطني» (7/ ٠لا رقم:‎ )١( 
.)519 /5( (؟) «فتح الباري»‎ 

(*) «الموطأ» (؟5١55).‏ 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» .)7١5548(‏ 

(0) «مصنف عبد الرزاق» .)١51١51(‏ 

(1) أخرجه مسلم .)15٠١(‏ 

(10) «صحيح البخاري» (7175), و«صحيح مسلم» .)١1515(‏ 

(4) «صحيح مسلم» (05؟19١).‏ 

(9) «صحيح البخاري» (11757), و(صحيح مسلم» .)١19705(‏ 


)١07(‏ كتاب البيوع 


عَنِ الب يل قَالَ: «مَنِ اشترى طَعَاماء 5000 
عند الشيخين”2» وجابر عند مسلم”"» وأبو هريرة عنده أيضاً» وعمر عند الطبراني 
في «الكبير» والبزار””» وفي إسناده عبدالله بن عمر العمري» وفيه كلام» وقد وثق» 
(عن النبي يَكِةِ قال: من اشترى)» وفي رواية: «من ابتاع»» وقال الشافعي: إن قوله: 
«من ابتاع» لا مفهوم له؛ فإنه لم يجز بيع ما ملك ببيع أو نكاح أو خلع قبل القبض 
أصلاًء وخالف الجمهور في ذلك؛ فإنه يقيد عندهم بما ابتاع فقط» إلا أنه روي عن 
أحمد والسفيانين ما يوافق الشافعي كما سنذكره. 

(طعاماً) خصّه ابن حزم بما عدا القمح» وقال: إن ملك ما عدا البرٌ بالشراء 
فيحرم عليه أن يبيعه قبل أن يقبضه. بخلاف ما لو ورث ما عدا لبر من الأطعمة» أو 
وهب له» أو دخل في ملكه بقرض أو صداق أو سلم أو أرش؛ فإنه يحل له بيع ذلك 
قبل قبضهء وأما البرٌ» فليس له أن يبيعه قبل قبضه أصلاً» سواء دخل في ملكه شراء 
أو إرثاً أو غيره» وعمّمه الشافعي ومحمد بن الحسن بكل مبيع » سواء كان مطعوماً 
أو غير مطعوم حتى العقار» فلا يبيعه حتى يقبضه» وهو رواية عن أحمد» وحكاه ابن 
عبد البر عن السفيانين» واستدلوا في ذلك بما أخرجه الشيخان في آخر هذا الحديث 
عن ابن عباس : «ولا أحسب كل شيء إلا مثله»» وفي رواية: «وأحسب كل شيء 
بمنزلة الطعام»» وكذلك قال جابر : إن غير الطعام مثله . 

ويؤيد ذلك ما أخرجه النسائي9؟» عن حكيم بن حزام : «قال: قلت: 
ياارسول الله! إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: إذا اشتريت بيعاً 


بلق «صحيح البخاري» لضاف ة 5 و«(صحيح مسلم» (5؟6١).‏ 
زفق ل(صحيح مسلم» (21659 1918). 

(') «المعجم الكبير» (117041)» و«مسند البزار» (155). 
(5) «سئن النسائي» (5577). 


المواهب اللطيفة شرح مسن الإمام أبي حنيفة 


فلا تبعه حتى تقبضه»» وقد اختلف في إسناده. وصحّحه ابن حزم» وقال ابن 
عبد البر: وهذا الإسناد وإن كان فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار» وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف في مبيع دخل في ملكه بالبيع لا بغيره كما قدمناه» إلا أنه استثنى 
العقار لانتفاء الغرر فيه» فإن الهلاك فيه نادر» بخلاف غيره. 

ويؤيده ما أخرجه أبو داود والحاكم”2 عن ابن عمر: «قال: ابتعت زيتاً في 
السوق» فلما استوجبته» لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناًء فأردت أن أضرب على 
يده» فأخذ رجل من خلفي بذراعي» فالتفت فإذا زيد بن ثابت» فقال: لا تبعه حيث 
ابتعتته حتى تحوزه إلى رحلك» فإن رسول الله كلهِ نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع 
حتى يحوزها التجّار إلى رحالهم»؛ وصححه ابن حبان» وفي هذا الحديث ردٌ على 
مالك حيث خص النهي في المطعومات فقطء وأجاز بيع ما عداها قبل أن يقبضه» 
وحكى ابن عبد البر استثناء أمرين من المطعوم؛ فإنه يجوز بيعهما قبل القبض» 
أحدهما: الماءء وحكى ابن حزم في الماء روايتين» والأمر الثاني : ما إذا اشترى 
الطعام جزافآً» قال: فالمشهور من مذهب مالك جواز بيعه قبل القبض» وبه قال 
الأوزاعي» ثم قال: ولا أعلم أحدا تابع مالكاً من جماعة فقهاء الأمصار على تفرقته 
بين ما إذا اشترى الطعام جزافاً وبين ما اشترى منه كيلاً إلا الأوزاعي ؛ فإنه قال: من 
اشترى طعاماً جزافاً فهلك قبل القبض فهو من المشتري» وإن اشتراه مكايلة فهو 
من البائع » وهو نص قول مالك» وقد قال الأوزاعي : من اشترى تمرة» لم يجز له 
بيعها قبل القبض» وهذا تناقض» واستدل ابن عبد البر لمالك برواية القاسم عن ابن 
عمر: «أنَّ رسول الله كل نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه»» قال : 
فقوله : «بكيل» دليل على أن ما خالفه بخلافه . 


دق «سئن أبى داود» (2):99 و«المستدرك» (؟5/ كقنع رقم: اا 7). 


)١0(‏ كتاب البي 
لبيوع #وخرضنا 


ويرد عليه ما أخرجه البخاري(" عن ابن عمر قال : «رأيت الذين يشترون الطعام 
مجازفة يضربون على عهد رسول الله بكلِةِ أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم»؛ فإن هذا 
صريح في منع بيع ما اشتراه من الطعام مجازفة قبل قبضه» ولذلك عدل عن هذا القول 
بعض المالكية وقالوا بعموم ما اشتراه من الطعام مجازفة أو كيلا واختاره أبو بكرء 
وصححه أبو عمرو بن الحاجب» وحكاه ابن عبد البر عن أحمد وأبي ثور قال: 
وهو الصحيح عندي؛ لعموم قوله: «من ابتاع طعاماً» ولم يقيده بكيل» قال: وضعّفوا 
الزيادة في قوله: «طعاماً» بكيل فيما استدل به مالك كما أسلفناه» والمشهور من 
مذهب أحمد كما ذكره ابن تيمية في «المحرر"» العموم في الأطعمة وغيرهاء لكن 
إذا اشتراها مقدراً بكيل أو وزن» أو ذراع أو عدد» فإن اشتري بغير تقدير» جاز بيعه 
قبل قبضه» وحكاه ابن عبد البر عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن 
البصري والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان» وبه قال إسحاق بن راهويه. 
وأغرب البنّي حيث أجاز البيع قبل القبض مطلقاً في كل شيء» قال ابن عبد البر: 
هذا قول مردود بالسنة» وحكاه ابن حزم عن عطاء بن أبي رباح» ولعله لم يبلغهما 
الحديث . 

(فلا يبعه) هذا صريح في منع البيع قبل القبض» وليس فيه تعرض لغيره من 
التصرفات» وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

أحدها: قصر ذلك على البيع» فتجوز هبة ما لم يقبضه مما اشتراه» وهذا قول 
أبي حنيفة ومحمد» ووافقهما ابن حزم . 
)غ0( «صحيح البخاري» .)511١(‏ 


(؟) «المحرر في الفقه» /١(‏ 0777 وانظر: «طرح التثريب» (5/ 774). 
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وثانيها: أن سائر التصرفات كالبيع» فلا يجوز فيما لم يقبضه أي تصرف كان» 
وهذا هو الذي يفهم من مذهب الحنابلة؛ لإطلاق ابن تيمية في «المحرر» التصرف من 
غير استثناء شيء منه . 

وثالئها: طرد المنع في كل معاوضة فيها حق توفية من كيل أو شبّهه» بخلاف 
[القرض و] الهبة والصدقة. وهذا مذهب مالك» وأرخص في الإقالة والتولية 
والشركة مع كونها معاوضات فيها حق توفية» قال ابن حزم : واحتج مالك بما أخرجه 
عبد الرزاق”" قال ابن جريج : أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله يكل 
قاله حديثاً مستفاضاً في المدينة : «من اتباع طعاماً فلا ببعه حتى يقبضه ويستوفيه » 
إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله»؛ وقال مالك : إن أهل العلم اجتمع رأيهم على 
أنه لا بأس بالشركة والإقالة والتولية في الطعام وغيره؛ يعني : قبل القبضء قال ابن 
حزم : وما نعلم روي هذا إلا عن ربيعة وعن طاوس فقط» وقوله عن الحسن في 
التولية قد جاء عنه خلافهاء وخبر ربيعة مرسل» ولو كانت استفاضة عن أصل صحيح» 
لكان الزهري أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة» والزهري مخالف له في ذلك» فعند 
عبد الرزاق عنه قال: «التولية بيع في الطعام وغيره»» وعن ابن سيرين: «لا تولية 
حتى يقبض ويكال» . 

وعن الربيع بن صبيح قال: سألت الحسن عن الرجل يشتري الطعام فيوليه 
الرجل؟ قال : ليس له أن يوليه حتى يقبضه» فقال له عبد الملك بن الشعشاع : يا أبا 
سعيد! أبرأيك تقوله؟ قال: لا أقوله برأبي» ولكن أخذناه عن سلفنا وأصحابنا»» 
فهذا الحسن أدرك خمس مئة من الصحابة أو أكثرء وأصحابه هم أكابر التابعين» فلو 


.)١5751 «مصنف عبد الرزاق» (8/ 59» رقم:‎ )١( 


(107) كتاب البيوع 


ه# هه » هأهاهة هه ه اها وا و هه واوا واو وأو وأو .ا واوا .اواو .ا و .ا م و مه ٠.‏ هه ه.أ ه ٠ ٠» ٠.١‏ . 


أقدم امرءٌ على دعوى الإجماع هاهناء لكان أصح مما ادعاه مالك من الإجماع ) 
وعند عبد الرزاق عن الشعبي والحكم : أن التولية بيع» قال سفيان: ونحن نقول : 
والشركة بيع ولا يشرك حتى يقبض» انتهى . 

ثم جاء في علة النهي ما أخرجه البخاري7" عن طاوس : «قلت لابن عباس : 
كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ»» معناه أنه إذا باعه المشتري قبل 
القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم» ويبين ذلك ما وقع عند 
مسلم9©: «قال طاوس: قلت لابن عباس : لم؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب 
والطعام مرجأ»؛ أي : فإذا اشترى طعاماً بمئة دينار مثلاً ودفعها للبائع ولم يقبض منه 
الطعام» ثم باع ذلك الطعام لآخر بمئة وعشرين ديناراً وقبضه. والطعام في يد البائع؛ 
فكأنه باع مئة دينار بمئة وعشرين» وعلن هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام , 
وقد قدمنا الكلام في ذلك» فهذا يؤيّد ما ذهب إليه ابن حزم من أن التولية بيع ؟ فإنه 
لو ولي آخر على الطعام الذي لم يقبضه من البائع وقد دفع ثمنه إليه» ثم باع بذلك 
الثمن» فكأنه باع ثمنآ بشمن نسيئة» وهذا المعنى لا يوجد في العتق والهبة والوقف . 

وقد اختلفوا في الإعتاق» فالجمهور على أنه يصح إعتاق العبد الذي لم يقبضه 
تو باقعةة وَيصَيز قيضا نولاق للباعم سق الحيين؟ بآ كان التمرن خالا ولم يقافع 
أم لاء والأصح في الوقف أيضاً صحتهء وفي الهبة والرهن خلاف» والأصح عند 
الشافعية فيه أنهما لا يصحانء ويرد ذلك ما أخرجه البخاري” عن ابن عمر 835ا: 


00( «صحيح البخاري» .)5١117(‏ 

(؟) «صحيح مسلم» (1616). 

(*) انظر: «فتح الباري» (5/ 749 و7"50). 
(4:) «صحيح البخاري» .)521١(‏ 
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6 007 2 
حتى يُستوفيه» . 


* #* 
«قال: كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سفرء فكنت على بكر صعب 
لعمر» فكان يغلبني ويتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويردّه» ثم يتقدم فيزجره. ويقول 


رسول الله علد : هو لك يا عبدالله! فاصنع به ما شئت»ء وأجوبة الشافعية عن هذا 
الحديث غير خالية عن التكلف والتعصّب . 

(حتى يستوفيه) وعند الشيخين(" من حديث ابن عباس : «حتى يقبضه)» وقد 
وقع ذلك في حديث ابن عمر عندهما أيضاً وفي حديث أبي هريرة عند مسلم 
وحديث ابن عباس عنده أيضاً: «حتى يكتاله»» وهذا لا يكون إلا فيما اشتراه من 
الطعام مكايلة» ويؤيّده ما أخرجه أحمد”("© من حديث ابن عمر مرفوعاً: «من اشترى 
طعاماً بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه»» ورواه أبو داود والنسائى”” بلفظ : «نهى 
أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل أو وزن حتى يستوفيه»» وللدارقطني9©» من حديث 
جابر: «نهى رسول الله يل عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع 
المشتري»» ونحوه للبزار من حديث أبى هريرة بإسناد حسن . 

وفي ذلك دلالة على أن قبض الطعام إنما يتم بأمورء منها : أن يكيله فيما 


.)1618 21656( «صحيح البخاري» (27170 25)). واصحيح مسلم)‎ )١( 
.)094/5( (؟) «مسند أحمد)»‎ 

() «سنئن أبي داود» (07595» و«سئن النسائي» (5705). 

(4:) «سنن الدارقطني» (5/ 8. رقم: 55). 


)١7(‏ كتاب البيوع 


© #0 هه هه ه هاه ها واه هه .د و هاه واو واه وه واوا وه وا وى وه .ا ٠.‏ .ا مهد مد و هاج .د .أ هم هه ٠ ٠.‏ 


اشتراه مكايلة» ويزنه فيما اشتراه موازنة» فمن اشترى شيئاً مكايلة أو موازنة فقبضه 
جزافاً فقبضه فاسد» وحرم عليه بيعه ما لم يكله» وكذا لو اشتراه مكايلة فقبضه موازنة 
وبالعكس» ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول 
حتى يكيله على من اشتراه ثانيآً» وبذلك كله قال الجمهورء واكتفت الحنفية فيما إذا 
كاله البائع بحضرة المشتري بعد البيع لا قبله أصلاً» [فلو كيل بحضرة رجل فشراه 
فباعه قبل فباعه قبل كيله» لم يجز”"] وإن اكتاله الثاني؛ لعدم كيل الأول» وقال 
عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاً» وقيل : إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول» وإن 
باعه نسيئة لم يجز بالأول» وكأنه لم يبلغه الحديث» ولعل علة الأمر بالكيل ثانياً تحقق 
ما يجوز من النقص بإعادة الكيل لإذهاب الخداع. وحديث الصاعين دليل على أنه 
لايجوز بيع الجزاف» لكن قد قدمنا من حديث ابن عمر : «أنهم كانوا يبتاعون الطعام 
جزافاً»» فلا يشترط فيه الكيل حينئذ» وبهذا يجمع بين حديث الصاعين وحديث ابن 
عمر»ء ويقال: إنما الصاعان فيما اشتراه مكايلة لا جزافاً. 

ومنها: أن يقبضه» وقد قدمنا حديث ابن عمر : «حتى يؤووه إلى رحالهم», 
ومن حديث زيد بن ثابت مثل ذلك » فإن قبض ما ينقل في العادة عند الشافعي ؛ 
كالأخشاب والحبوب والحيوان» إنما هو بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به 
وفيه قول : إنه يكفي فيه التخلية» قال في «الدر المختار»(": ثم التسليم يكون بالتخلية 
على وجه يتمكّن من القبض بلا مانع ولا حائل» وشرط في «الأجناس» شرط ثالث 
أن يقول: خليت بينك وبين المبيع» فلو لم يقله أو كان بعيد ا لم يصر قابضا» والناس 


.)775 /0( انظر: «الدر المختار»‎ )١( 
.)/1 «الدر المختار» (4/ «لاء‎ )6( 
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عنه غافلون» وقبض ما يتناول باليد؛ كالدراهم والدنانير فقبضه بالتناول» وقبض 
ما لا ينقل ؛ كالعقار مما لا يحتاج إليه عند الحنفية» وعند غيرهم قبضه بالتخلية . 

ومنها: الاستيفاء» فلو اشترى عشرين آصعاً بدينار» ودفع الثمن إلى البائع» 
ولم يدفع إلى المشتري عشرة آصع » واستمهله في الباقي» فلا يجوز للمشتري أن 
يبيع مما قبضه إلا بعد استيفاء العشرين» وهذا عند بعض المحدثين؛ فإنهم لا يجيزون 
النسيئة في بيع الطعام كما قدمنا ذلك من مقالتهم في الحديث السادس» ولم أر ذلك 
صريحاً في عباراتهم » فافهم . 

واستنبط السيد محمد المرتضى من حديث الباب أن المبيع يملكه المشتري 
بالقول دون التفرق بالأبدان» قال20: ووجه الاستدلال به أنه إذا قبضه حل له بيعه» 
فربما قبض المبيع قبل افتراق بدنه وبدن بائعه. وأما حديث: «البَيتّعان كل واحد 
منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»(» فيراد منه التفرق بالأقوال» 
بدليل قوله تعالى : 9 وَإِنيتْمَرَكَا يناه لمن د #[النساء : ]؛ فإن الزوج 
إذا طلق زوجته بانت منه» ولو لم يتجاوز أحدهما موضعه. 

ومما يؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود0”© عن بي الوضىء قال: «غزونا غزوة فنزلنا 
ل 0 فلما أصبحا من 
الغد حضر الرحيل» فقام إلى فرسه يسرجه فندم» فأتى الرجل وأخذه بالبيع» فأبى 
الرجل أن يدفعه إليه» فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله تعالى 


.)١١ /7( انظر: «الجواهر المنيفة»‎ )١( 


00 (صحيح البخاري» 2)75١١١(‏ و(صحيح مسلم» .)١91١(‏ 
7 ١م‏ سئن أبي داود» (/ا1ه6ع"7), 


)١7(‏ كتاب البيوع 


الحديث التاسع : أَبُو حَنِيفة فك » 21110 


عليه وسلم. فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فأخبراه» فقال: أترضيان أن أقضي بينكما 
بقضاء رسول الله كل قال رسول الله ككل : البائعان بالخيار ما لم يتفرقاء وما أراكما 
افترقتما»» فقوله: «أقاما بقية يومهما وليلتهما» صريح أنهما أقاما عن إمضاء البيع 
وتنفيذ الشراء لا الإقامة المعبرة عن عدم مفارقة المحل» فإنهما لا بد أن يقوما إلى 
صلاة في آخر النهار وصلاة المغرب والعشاء» وكذلك إلى قضاء الحاجة» ولا شك 
أنه لا يراد من التفرق خروج أحدهما عن صحبة الآخر ومرافقته» وإلا لكان للبائع 
خيار إلى ما لا يتناهى» خصوصاً فيمن لا يفترقان ويلزمان المرافقة؛ كالزوجة مع 
الزوج» والأب مع الابن إذا حصلت بينهما مبايعة وكانا متلازمين» وأما قيام ابن عمر 
بعد البيع فإنما هو شيء رآه برأيه لاشتراك اللفظ» وتأويل الصحابي لا يكون حجة. 
ولعله إنما كان يفعله احتياطاً» بدليل ما ثبت عنه فيما أخرجه الطحاوي والدارقطني”© 
أنه قال : «ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً فهو من المبتاع»» فهذا يشير إلى أن ما هلك 
من المبيع بعد الصفقة فهو من ضمان المشتري» ولم يقيده بالقيام بعد الصفقة» فدل 
على أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل التفرقة بالأبدان» قاله الطحاوي» والمسألة 
طويلة الذيل كثيرة الأبحاث» تركنا استيفاء الأدلة من الجانبين خشية التطويل» ومن 
أراد كمال التحقيق فعليه بابن الهمام» فقد أجاد في «الفتح» بتقرير الدليل» والله الهادي 
إلى سواء السبيل . 


* (الحديث التاسع : أبو حنيفة طله)» تابعه إسحاق عند أحمد("» وسليمان 


.)1١5 «شرح معاني الآثار» (0119)» و«سنن الدارقطني» (7/ 07, رقم:‎ )١( 


(؟) «مسند أحمد) (75/ .)١55‏ 


- المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


د 
< 4 و ب ميلا 


ود مان م ا ا و 3 - 
عن نافع . عن ابْنِ عمر وإ قال : «نهى رسول الل يك عن بَبّع الغرّر؛ . 
* # #0 


عند ابن حبان(١2‏ في (صحيحه». (عن نافع » عن ابن عمر 435) . وفي الباب أبو 
هريرة عند مسلم'". وابن عباس عند ابن ماجه”"». وفي إسناده أيوب قاضي 
اليمامة» وقد ضعفوه؛ وسهل بن سعد عند الطبراني2؛ ورجاله رجال الصحيح خلا 
إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي» وقد ولّقه أبو حاتم» ولم يتكلم فيه أحدء وأنس عند 
أبي يعلى*2؛ وعلي بن أبي طالب #5 عند أبي داود وأحمد”©؛ ورواه أبو بكر أحمد 
ابن عمرو بن أبي عاصم في كتاب البيوع من حديث عمران بن حصين كما نقله عنه 
الضياء في «أحكامه»» ورواه مالك في «الموطأ»”" مرسلاً من حديث سعيد بن 
المسيب» وكذا الشافعي في «المختصر» . 

(١قال:‏ نهى رسول الله كَلِ عن بيع الغرر) بفتح المعجمة وتكرار الراءء وهو 
بمعنى مغرور اسم مفعول». وإضافة المصدر إليه من إضافته إلى المفعول. ويحتمل 
غير هذاء وقد فسّر عند أحمد من قول يحبى بن أبي كثير قال : إن من الغرر ضربة 
القانصٌ» وبيع العبد الآبق» [وبيع البعير والشارد]» وما في بطون الأنعام» ومافي 
ضروعها [إلا بكيلاء وبيع تراب المعادن. وقيل : المراد بالغرر: الخطرء وقيل : 


.)4917/5( «صحيح ابن حبان»‎ )1١( 

(0؟) «صحيح مسلم» .)١5١15(‏ 

() «سئن ابن ماجه» (751946), 

(5:) «المعجم الكبير» (0849). 

(5) «مسند أبي يعلى» (71/55). 

(5) «سنن أبي داود» (7787)» و«امسند أحمد» .)١15/1(‏ 
0) «الموطأ» .)516١(‏ 


)١7(‏ كتاب البيوع 


©ه © © © © #© ها هاه ه© هه هه هاه ها هاه هاه هاوه اه هاه هاه .وها وه واأواوة .ا واه واه همه ه © ٠‏ ه 


التردد بين جانبين : الأغلب منهما أخوفهماء وقيل: الذي ينطوي على الشخص 


عاقبته . 

وفي حديث أبي هريرة(": «نهى رسول الله يلِْ عن بيع الحصاة والغرر»» وقد 
فسّر بيع الحصاة بأن يقول البائع : ارم بهذه الحصاة» فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك 
بدرهم» وقيل : هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهى إليه رمية الحصاة» وقيل: أن 
يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول: أي شأة أصابتها فهي لك بكذاء وقيل: 
هو أن يقبض على كف من حصى ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء 
المبيع » أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصى ويقول : لي بكل حصاة درهم » 
وقيل: أن يمسك أحدهما حصاة بيده ويقول: أيُُ وقت سقطت الحصاة فقد وجب 
البيع» وكل هذه متضمنة للغرر؛ لما في الثمن أو المبيع من الجهالة» ولأحمد من 
حديث ابن مسعود(" رفعه: «لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر»» ويلتحق به 
الطير في الهواء والمعدوم والمجهول . 

قال النووي”": النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع » فتدخل تحته مسائل 
كثيرة جداً» ويستثنى من بيع الغرر أمران» أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعا» فلو 
أفرد لم يصح بيعه. والثاني: ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه 
وتعيينه» فمن الأول: بيع أساس الدارء والدابّة التي في ضرعها اللبن والحامل» ومن 
الثاني : الجبة المحشوة» والشرب من السقاءء وإجارة الدار شهراً مع أنه قد يكون 


)00( أخرجه مسلم (1917). 
(؟) «مسند أحمد) .)3"84/1١(‏ 


(6) انظر: «فتح الباري» (5 / /0701). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين» ودخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس 
في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم» قال: وما اختلف العلماء فيه فهو مبني على 
اختلافهم في كونه حقيراً أو يشق تمييزه أو تعيبنه» فيكون الغرر فيه كالمعدوم» فيصح 
البيع وبالعكس» وروى الطبري عن ابن سيرين بإسناد صحيح قال: لا أعلم ببيع 
الغرر بأسآء قال ابن بطّال0©: لعله لم يبلغه النهي» وإلا فكل ما يمكن أن يوجد وأن 
لا يوجد لم يصحء ومنه النهي عن بيع حبل الحبلة» وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية» 
وهو أن يبتاع الرجل ناقة ويقول في ثمنها: إنه يسلم إذا حملت ووضعتء أو إذا 
حمل ووضع ولد ولدهاء وهذا تفسير سعيد بن المسيب فيما رواه عنه مالك» وقال 
به مالك والشافعي وجماعة» وقال بعضهم : هو أن يبتاع النتاج أو يبتاع نتاج النتاج» 
وذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وجماعة من أثمة اللغة» وبه جزم الترمذي» وقال 
ابن التين: محصّل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول : 
هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني : هل المراد بيع الجنين 
الأول أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال”"» انتهى . 

فالعلة إما لجهالة الأجل أو غير مقدور على تسليمه» وإما لأنه بيع معدوم أو 
مجهول» فيدخل في بيوع الغررء وحكى صاحب «المحكم» في تفسير حبل الحبلة 
قولا خامساً: إنه بيع ما في بطون الأنعام» وهو أيضا من بيوع الغررء لكن هذا إنما 
فسّر به سعيد بن المسيب كما رواه مالك في «الموطأ”» -: بيع المضامين» وفسر 


.)71775 /5( «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)7558 /5( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 
.)؟551١( «الموطأ»‎ )*( 


(10) كتاب البيوع 


ه“ ”6‏ الحديث العاشر : أو حَنِيفَةَ ط » عَنْ بي الريَيْرِء عَنْ ىّ 
جابر بن عَبْدِاشُِ الأنصّاريٌ ذف لض و رك وام اق و ل 0 


به غيره بيع الملاقبيح» وحكي عن ابن كيسان وأبي العباس المبرّد أن المراد من الحبلة 
الكرمة» وأن النهي عن بيع حبلها؛ أي : حملها قبل أن يبلغ كما نهي عن بيع ثمر 
النخلة قبل أن تزهي» فأصله على هذا بسكون الموحدة؛ لكن الروايات بالتحريك» 
إلا أنه قد حكي في الحبلة بمعنى الكرمة فتحهاء قال ابن بطّال: وكما لا يصح بيع 
ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد كذلك لا يصح إذا كان لاايصح غالبا فإن كان يصح 
غالب كالثمرة في أول بدرٌ صلاحهاء أو كان يسيراً تبعاً؛ كالحمل مع الحامل» جاز 
لقلة الغررء قال: ولعل هذا هو الذي أراد به ابن سيرين» لكن منع من ذلك ما رواه 
ابن المنذر عنه أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحداًء فهذا يدل 
على أنه يرى بيع الغرر إن سلم في المآل20» والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال . 

* (الحديث العاشر: أبو حنيفة 445)» تابعه ابن جريج عند مسلم”" في 
روايته لهذا الحديث, (عن أبي الزبير) وعن عطاء بن أبي رباح وأيوب عن أبي الزبير 
فقط”". وقد أخرجه البخاري من حديث عطاء أيضاًء (عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري ##)» وفي الباب ابن عمر عند الستة2» وأبو سعيد عند الشيخين0© 


. 07 انظر: «فتح الباري» (5 / /1ه‎ )١( 


(؟) «ضصحيح مسلم» .)١575(‏ 

() «صحيح مسلم» (19155). 

(5) «صحيح البخاري» (7781). 

)2( ا و(صحيح مسلم)» »)١1547(‏ واسئن نن أبي داود» (2)717501 
سنن الترمذي» »)17٠١(‏ و«سنن النسائي» (50727)» واسئن ابن ماجه» (57564). 


000 0 1457 و(صحيح مسلم» (0)). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيقة 


لتنا 
عَن التَِيت كلل : «أَنَهُ نهَى عن الْمَرَابئةٍ 00 


فة وأبو هريرة عند 


وابن عباس وأنس عند البخاري(2©» ورافع بن خديج عند النسائي 
مسلم”". وسهل بن سعد عند الطبراني”؟». 

(عن النبي كك أنه نهى عن المزابنة) بميم مضمومة وزاي وموحدة ونون مفاعلة 
من الزين بفتح الزاء وسكون الموحدة» وهو الدفع الشديد» ومنه سميت الحرب 
الزبون؛ لشدة الدفع فيهاء وقيل للبيع المخصوص: المزابنة» كأن كل واحد من 
المتبائعين يدفع صاحبه عن حقه» أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد 
دفع البيع بفسخه. وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة» وقد فسرت في حديث ابن 
عمر(” بلفظ : «أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً» وإن كان كرما أن يبيعه 
بزبيب كيلاً» وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعاماً» نهى عن ذلك كله) . 


وفي حديث أبي سعيد”': «المزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل»» 
والتمر المذكور أولاً بفتح المثلئة والميم» والثاني بفتح الفوقانية وسكون الميم» 
فالأول اسم له» وهو رطب على رأس النخل» والثاني اسم له بعد الجداد واليبس» 
وكذا وقع في حديث جابر عند مسلم”": «قال: وزعم أن المزابنة بيع الرطب في 
النخل بالتمر كيلاً»» فإن كان هذا التفسير مرفوعاً» فلا إشكال في وجوب الأخذ به 


.)75141( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «سئن النسائي» (7855). 

() «صحيح مسلم» (1517"8). 

(5) انظر: «المعجم الكبير» (5/ 278١‏ رقم: 5470)» وعنده: سهل بن أبي حثمة. 
() «صحيح البخاري» )1١١5(‏ و «#صحيح مسلم» .)١15557(‏ 

(5) «صحيح البخاري» (51485). 


(17) كتاب البيوع 


وإن كان موقوفاً على هؤلاء الصحابة» فهم رواة الحديث» وأعرف بتفسيره من غيرهم » 
قال ابن عبد البر: ولا مخالف لهم فيما علمته» بل قد أجمع العلماء على أن ذلك 
مزابنة» وكذلك أجمعوا على أن كل ما تشترط فيه المماثلة في العوضين لا يجوز منه 
كيلاً بجزاف ؛ لأن في ذلك جهل المساواة» وحقيقتها الجامعة لأفرادها: بيع الرطب 
من الربوي في حال بقائه على شجرته باليابس منه» وهو قول أبي حنيفة . 

وقال مالك في «الموطأ»”©: «وتفسير المزابنة كل شيء من الجزاف الذي 
لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده أن يباع بشيء منه مسمى من الكيل والوزن والعدد») 
فشمل ما يجوز فيه التفاضل ». وما لا يجوز فيه» قال: ومن قال: أضمن لك صبرتك 
هذه بعشرين صاعاً مثلاً» فما زاد فلي وما نقص فعليّ» فليس ذلك ببيع» ولكنه الغرر 
والمخاطرة والقمار» فهذا وما أشبهه من المزابنة التي لا تجوزء واستدل له الحافظ 
بما روي عن ابن عمر: والمزابنة أن يبيع التمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي» 
ولا يلزم من كونها قمار أن لا تسمى مزابنة» وفسّر الشافعي المزابنة بأنه بيع ما حرم 
فيه التفاضل جزافاً بجزاف» أو معلوماً بجزاف. أو مع التساوي» لكن أحدهما رطب 
ينقص إذا جفتٌ» فعلم من التفسيرين إلغاء كون أحد العوضين باقياً على شجرته . 

ومن هنا حصل الاختلاف بين الأئمة فيما إذا باع رطباً مقطوعاً من النخلة بتمر 
مجدود. فمنعه مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني 
وجماعة ؛ لما أخرجه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن عن سعد : «قال: 


.)77117/( «الموطأ»‎ )١( 
واسئن أبي‎ »)175 /١1( (؟) «الموطأ» (7111). و«مسند الشافعي» (770)) وامسند أحمد»‎ 
داود» (7759)) و«سئن الترمذي» (0؟7١), و«اسئن النسائي» (5055): و«سئن ابن ماجه»‎ 

,)57558( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 


© © © هه ها هه هاه هاه اه هاه اه هاه وهاه واه واوا .ا واأة ا وهاه ها وا واه .6ه ه ه. ٠.‏ هه ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 


سمعت رسول الله يك يمسأل عن اشتراء التمر بالرطب» فقال رسول الله كله : أينقص 
الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم» فنهاه عن ذلك»» وأجازه أبو حنيفة اقتصاراًعلى تفسير 
الصحابة للمزابنة واشتراطهم بقاء أحد العوضين على الشجرة كما هو صريح لفظهم» 
وقيل : إن الإمام أبا حنيفة قد نوزع في هذه المسألة عند دخوله بغداد» وذكروا له 
حديث سعد فقال: مداره على زيد أبي عياش» وهو مجهول. وأجاب بعض الشافعية 
بأنه معروف» رواه عنه مالك في «الموطأ»؛ وهو لايروي إلا عن ثقة» وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين» وقال الدارقطني : هو ثقة ثبت » وأخرج عنه ابن خزيمة في 
«صحيحه»» وقد علم شدة تحريه في الرجال واجتهاده» حتى لقب بإمام الأئمة؛ 
فانفرد بذلك من بين أقرانه» وأبو عياش هذا مولى أبي زهرة» قال ابن عبد البر في 
«استذكاره»”© و«تمهيده» : وقد قيل : إن زيدا أبا عياش هذا هو أبو عياش الزرقي» 
واسمه عند طائفة من المحدثين زيد بن الصامت» وقيل : زيد بن النعمان» وهو من 
صغار الصحابة» وممن حفظ عن النبي يَِة» وروى عنه وشهد بعض مشاهده . 

وقال المنذري في «مختصره» لسنن أبي داود: لوه ات اي 
وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» وعمران بن أبي 
أنس» وأحال الطحاوي أن يكون هو الزرقي» قال: لأنه من جملة الصحابة» ولم 
يدركه عبدالله بن يزيد» وأبوعياش عاش إلى زمن معاوية» مات بعد الأربعين» وقيل : 
بعد الخمسين . 

وأجاب بعض الحنفية بأنا سلمنا صحة الحديث» ولكنه مقيد بالنسيئة» فلو باع 
رطباً بتمر كيلاً مماثلاً لا متفاضلاً نسيئة» لم يجز ذلك عند الجميع» بخلاف ما إذا 
كان يدا بيد؛ لما أخرجه الحاكم والطحاوي والبيهقي من حديث إسماعيل بن أمية عن 


)١(‏ «الاستذكار» (”"/ 59؟"7). 


(/10) كتاب البيوع 


عبدالله بن يزيد» ومن رواية يحبى بن أبي كثير» عن أبي عياش» عن سعد(" : «قال: 
نهى رسول الله يَكِ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة»» ويحبى بن أبي كثير إمام حافظ ثقة» 
احتج به أهل الصحيحين وغيرهم» وزيادة الثقة مقبولة» لكن قال ابن نجيم في 
«البحر»(": وهذه الزيادة مردودة؛ لأنه يبقى قوله يَكِ: «أينقص الرطب إذا جف» 
خالياً عن الفائدة إذا كان النهي عنه نسيئة» فإنه لا يجوز بيع شيء من الربوي بمثله نسيئة 
أصلاًء ولو كان مماثلاً فالتقابض شرطء فأيٌ فائدة في السؤال؟ قال: وما ذكروا أن 
فائدة السؤال أن الرطب ينقص إلى أن يحل الأجل» فلا يكون في هذا التصرف منفعة 
لليتيم باعتبار النقصان عند الجفاف» فمنعه شفقة > مبني على أن السائل كان ولي 
يتيم» ولا دليل عليه» انتهى ما ذكره ابن نجيم» فكأنه رجح ما ذهب إليه الجمهور. 
والله أعلم . 

فقول الصحابة : «يكون الثمر على رؤوس النخل» مما ليس بقيد حقيقة عند 
الجمهورء كما أن قوله: «كيلاً» ليس بقيد أيضاًء فإنه متى كان جزافاً بلا كيل» كان 
أولى بالمنع اتفاقً» فالعلة في النهي عن المزابنة هو الربا؛ لعدم العلم بالتساوي, 
وقيل : المزابنة بيع الثمر قبل بدوٌ صلاحه» وقيل : هي المزارعة على الجزء» وقيل 
غير ذلك؛ وهذه أقوال لا يعوّل عليها عند وجود التفسير المتقدم» قال الحافظ9؟: 
والظاهر أنها من المرفوع» وفي حديث سهل بن أبي حثمة عند الشيخين): «أن 


)١(‏ «المستدرك» (؟/ 40» رقم: 07777 077717 و«شرح معاني الآثار» (507/8)» و«السنن 
الكبرى» .)٠١855(‏ 

(6) «البحر الرائق» (5١/595؟).‏ 

زفرفق اافتح الباري» (5/ 0786 . 


زفق ااصحبح البخاري» 2)75١91(‏ واصحيح مسلم» .)١550(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


©ه # ©« © © © #© ا ههه هاه ها ها وه ه.ا هاه هاه ها وهاه ها .ا و اوه .ا هه .اه همه .و وه ه ه. هه هد هد ع © 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمرء ورخخص في العريّة 
أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً»» وفي حديث زيد بن ثابت عندهما2": «أن 
رسول الله لي رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً»» وفي الباب أبو هريرة”» 
ورافع بن خديج”" وجابر”» عندهما أيضاً. 

فالعرايا جمع عرية» وهي فعيلة بمعنى مفعولة كما قاله الأزهري وغيره» أو 
بمعنى فاعلة كما قاله الأزهري والجمهور» فمن جعلها بمعنى مفعولة قال: هي من 
عرا النخل ‏ بفتح العين والراء معاً إذا أفردها عن غيرها من النخل ببيعها رطبأ» وقيل : 
من عراه يعروه: إذا أتاه وتردد إليه؛ لأن صاحبها يتردد إليهاء ومن جعلها بمعنى 
فاعلة فاشتقها من قولهم : عريت النخلة بفتح العين وكسرالراء المهملتين» فكأنها 
عريت عن حكم أخواتها للإباحة الحاصلة من الشارع كَِ في أمرهاء وفي تفسيرها 
أقوال احير أحدها: أن العرية عطية ثمر النخل دون الرقبة» كانت العرب إذا دهمتهم 
سنة تطوع أهل النخل منهم على من لا نخل لهم» ويعطيهم من ثمر نخله» ومنه قول 
من قال : 
وليست بسنهاء ولارّجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح 

والسنهاء التي تحمل سنة دون سنة» والرجبية هي التي تميل لضعفها فتدعم» 
فإذا وهب رجل نخلته لآخر أو ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه» فيرخص للواهب أن 


نلق «صحيح البخاري» (197١5؟)»‏ و«صحيح مسلم» (1579). 
(؟) «صحيح البخاري» :)7١940(‏ ولصحيح مسلم» .)١1251(‏ 
() «صحيح البخاري» (71774)؛ و«صحيح مسلم» .)١1954(‏ 
(4) «صحيح البخاري» »)5١189(‏ و«صحيح مسلم» (1675). 
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يشتري رطبها من الموهوب له بتمر يابس» وهذا هو المشهور من مذهب مالك» 
وشرطه عنده أن يكون المبيع بعد بدو الصلاح» وأن يكون بثمن مؤجّل إلى الجداد» 
ولا يجوز كونه حالاً» وأن لا تكون هذه المعاملة إلا مع المعري خاصة؛ لما يدخل 
على المالك من الضرر بدخوله حائطه» أو لرفع الضرر عن الآخر باكتفاء صاحب 
النخل بالسقي وغيره. 

قال ابن دقيق العيد: ويشهد لهذا التأويل أمران: 

أحدهما: أن العرية مشهورة بين أهل المدينة متداولة بينهم» وقد نقلها مالك 
هكذا. 

والثاني : ما وقع في بعض روايات حديث زيد بن ثابت : «رخص لصاحب 
العرية»؛ فإنه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره» وهي الهبة الواقعة» وثاني 
الأقوال أن تكون لرجل نخلة أو نخلتان في حائط رجل له نخل كثير» فيتأذى صاحب 
النخل الكثير [من] دخول صاحب النخلتين عليه خصوصا إذا خرج مع أهله في حائطه 
كما هو عادة أهل المدينة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى حوائطهم » 
فيقول: أنا أعطيك خرص نخلك تمراًء فرخص لهما ذلك» قال ابن عبد البر: هذه 
رواية مالك . 

وثالثها: أنها نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بهاء 
رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر» رواه أحمد من حديث سفيان بن حسين» 
عن الزهري؛ عن سالم» عن أبيه» عن زيد بن ثابت مرفوعاً في العراياء وهذا وإن 
خالف في ما استدل به مالك من أن المراد من صاحب العرية واهبها كما قدمناه عنه 
في أول الأقوال» لكنه محتمل ؛ فإن الموهوب له صار بالهبة صاحباً لهاء وعلى هذا 
لا يقيد البيع بالواهب» بل هو وغيره سواء . 
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وحكي عن الشافعي تقييد الموهوب له بالمسكين» وهو اختيار المزني» 
ومستنده ما ذكره الشافعي في مختلف الحديث عن محمود بن لبيد قال: قلت لريد 
ابن ثابت: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله كَكةِ أن 
الرطب يحضره وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه» وعندهم فضل تمر 
من قوت ستتهم» فرخّص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رُطباً» 
قال الشافعي : وحديث سفيان يدل لهذاء فإن قوله: «يأكلونها رُطبا» يشعر بأن 
مشتري العرية يشتريها ليأكلهاء وأنه ليس له رُطب يأكله غيرهاء ولو كان المراد من 
صاحب العرية صاحب الحائط كما قال مالك. لكان لصاحب الحائط في حائطه رطب 
غيره» ولم يفتقر إلى بيع العرية . 

قال ابن المنذر : وهذا لا أعرف أحداً ذكره غير الشافعي. قال السبكي: هذا 
الحديث لم يذكر الشافعي إسناده» وكل من حكاه إنما حكاه عن الشافعي» ولم يجد 
البيهقي في «المعرفة» له إسناداًء قال: ولعل الشافعي أخذه من السير؛ يعني: سير 
الواقدي» قال: وعلى تقدير صحته فليس فيه حجة للتقييد بالفقير؛ لأنه لم يقع في 
كلام الشارع يله وإنما ذكره في القصة» فيحتمل أن تكون الرخصة وقعت لأجل 
الحاجة المذكورة» ويحتمل أن تكون للسؤال» فلا يتم الاستدلال مع إطلاق الأحاديث 
المرفوعة» وقد اعتبرت الحنابلة هذا القيد مضموماً إلى ما اعتبره مالك فعندهم 
لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع» أو لحاجة المشتري إلى الرطب . 

ورابعها: ما قاله الشافعي : العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة أو أكثر بخرصه 
من التمر؛ بأن يخرص الرُطب ثم يقدّر كم ينقص إذا يبس» ثم يشتري بخرصه تمرأ 
فإن تفرقا قبل أن يتقابضاء فسد البيع . 


ثم إن صورٌ العريّة كثيرة : 


)١7(‏ كتاب البيوع 


منها: أن يقول رجل لصاحب حائط : بعني ثمر هذه النخلة» وهذه نخلات 
بعينهاء فيخرصها ويبيعه ويقبض منه الثمن ويسلّم إليه النخلات أو التخلية» فينتفع 
برطبها. 

ومنها: أن يهب صاحب الحائط فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب 
تمرأً» أو لا يحب أكلها رطب لاحتياجه إلى التمرء فيبيع ذلك الرطب بخرصه من 
الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجّلا . 

ومنها : أن يبيع الرجل ثمرة حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة 
لنفسه أو لعياله» وهي التي تعفى له عن الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر 
قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصهاء ومما يطلق عليه 
اسم العريّة أن يعري رجلاً ثمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيهاء وهذه هبة محضة . 

ومنها: أن يعري حامل الصدقة لصاحب الحائط من حائط نخلات معلومة 
لا يخرصها في الصدقة, وهاتان الصورتان من العرايا لا بيع فيهماء وجميع هذه 
الصور صحيحة عند الشافعي وعند الجمهورء وقصر أبو عبيد على أنه يكون ذلك الببع 
لأكل الرطب لا للتجارة والادّخار» ومنع أبو حنيفة صور البيع كلهاء وقصر العريّة 
على الهبة» وهي أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخيله ولا يسلم ذلك له ثم 
يبدو له في ارتجاع تلك الهبة» فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه بقدر ما ذهب له من 
الرطب بخرصه تمراً» وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر(" . 


قال ابن نجيم في «البحر”"»: وأصحابنا خرجوا عن الظاهر بثلاثة وجوه: 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ 791 و0"97). 
() «البحر الرائق» /١5(‏ 09). 
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الأول : إطلاق البيع على الهبة. 

والثاني: قوله: رخص خلاف ما قرروه؛ لأن الرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع » 
والمنع إنما كان في البيع لا الهبة. 

والثالث: التقييد بما دون خمسة أوسق كما سنذكره؛ لأنه على مذهبنا لا فائدة 
له؛ لأن الهبة لا تتقيد» وقيل : لأنهم لم يفرقوا في الرجوع بالهبة بين ذي رحم وغيره» 
وبأنه لو كان الرجوع جائزاء فليس إعطاؤه التمر بدل الرطب» بل هو تجديد هبة 
أخرى ؛ لأن الهبة الأولى لم تكمل؛ لعدم وجود القبض فيها كما قرروه» قال في 
«البحر»: ومنهم من قال: تعارض المحرم والمبيح فقدم المحرم» قال: وهو مردود 
بأن الرخصة متصلة بالنهي» فلا يصح القول بنسخ الترخيص للاتصالء» قال: وقد 
ثبت في البخاري : «أنه نهى عن بيع المزابنة ثم رخص بعد ذلك في بيع العرايا» قال: 
فبطل القول بالنسخ» والله الموفق» انتهى» فكأنه مال إلى قول الجمهورء والله أعلم . 

وللطحاوي في هذه المسألة كلام مبسوط جداً» نقل الحافظ ابن حجر بعضه 
وردّه» ولم تكن عندي نسخة من «شرح الآثار؛ حتى أنقل البحث منه كما ينبغي» ثم 
من أجاز بيع العرايا قال : البسر في معنى الرطب كما صرح به الماوردي من أصحاب 


الشافعية . 

ثم اختلفوا في هذه الرخصة هل تقتصر على مورد النص وهو النخل أم يتعدَّى 
إلى غيرها؟ على أقوال: 

أحدها : اختصاصها بالنخل» وهذا قول أهل الظاهر على قاعدتهم في ترك 
القياس . 


الثاني : تعدّيها إلى العنب بجامع ما اشتركا فيه من إمكان الخرص ؛ فإن ثمرتها 


(17) كتاب البيوع 


متميزة مجموعة في عناقذهاء بخلاف سائر الثمار؛ فإنها متفرقة مستترة بالأوراق 
لا يتأتى خرصهاء وبهذا قال الشافعي . 

الثالث : تعدّيها إلى كل ما ييبس ويدخر من الثمار» وهذا هو المشهور عند 
المالكية» وجعلوا ذلك علة الحكم في محل النص» وأناطوا الحكم به وجوداًوعدماً. 

الرابع : تعدّيها إلى كل ثمرة مدخرة وغير مدخرة» وهذا قول محمد بن 
الحسن» وهو قول عن الشافعي . 

ووقع في حديث أبي هريرة عند البخاري : «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق»» فاعتبر من قال بجواز 
بيع العرايا بمفهوم هذا العدد» ومنعوا ما زاد عليه» واختلفوا في جواز الخمسة للشك 
المذكور» والخلاف عند المالكية والشافعية» والراجح عند المالكية الجواز في 
الخمسة فما دونهاء وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة» ولا يجوز في الخمسة» 
وهو قول الحنابلة وأهل الظاهرء فمأخذ المنع أن الأصل التحريم» وبيع العرايا 
رخصة» فيؤخذ بما يتحقق منه الجواز» ويلغى ما وقع فيه الشك . 

وسبب الخلاف أن النهي عن بيع المزابنة هل ورد متقدماً ثم وقعت الرخصة 
في العرايا؟ أو النهي عن المزابنة وقع مقرونآ مع الرخصة في العرايا؟ فعلى الأول : 
لا يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم» وعلى الثاني : يجوز للشك في قدر 
التحريم » ويرجح الأول ما وقع عند البخاري قال سالم : وأخبرني عبدالله عن زيد بن 
ثابت : «أن رسول الله يك أرخص بعد ذلك لصاحب العرية» . 

واحتج بعض المالكية بأن لفظه: «دون» صالحة لجميع ما تحت خمسة» ولو 
عملنا بها للزم رفع هذه الرخصة» وتعقب بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل 
ما يطلق عليه» وهو المفتى به في مذهب الشافعي . 
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وَالْمْحَاقَلةَ» . 
ا ب 

قال ابن عبد البر: وقال آخرون: لا يجوز إلا في أربعة أوسق؛ لوروده في 
حديث جابر فيما أخرجه الشافعي وأحمدء وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
قال: «سمعت رسول الله يل يقول حين أَذْن لأصحاب العرايا: أن يبيعوها بخرصهاء 
يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة»» قال الحافظ(2: وهذا يتعين المصير 
إليه» وأما جعله حداً لا يجوز تجاوزه» فليس بالواضح . 

ومن فروع هذه المسألة : مالو زاد في صفقة على خمسة أوسق؛ فإن البيع 
يبطل في الجميع » ولو باع ما دون خمسة أوسق في صفقة, ثم باع البائع مثلها في 
صفقة أخرى» جاز عند الشافعية على الأصح» ومنعه أحمد وأهل الظاهرء والله 
أعلم . 

(والمحاقلة) فسّرها جابر عند مسلم ببيع الزرع القائم بالحب كيلاً» وفي لفظ : 
«والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم»» قال أبو عبيد(": هو بيع الطعام 
في سنبله بالبر» مأخوذ من الحقل» وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل 
أن يغلظ سوقه» والمنهي عنه بيع الزرع قبل إدراكه» وقيل : هي بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء وقيل: بيع ما في رؤوس النخل بالتمر» وفسرت في «الموطأ» في حديث 
أبي سعيد : بأنها كراء الأرض بالحنطة» وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث في ذلك 
مستوفىّ في كتاب المزارعة . 
وقد وقع في حديث جابر عند الشيخين النهي عن المخابرة أيضاًء وفسرها 
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جابر في حديثه بأنها الأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من 
الثمرء وهذا بحثه في المزارعة أيضاً إن شاء الله تعالى» وعن بيع الثمر حتى يبدو 
صلاحه وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث في ذلك في الحديث الآتي» وأن لا يباع 
إلا بالدينار والدرهم إلا العراياء وقد مر الكلام في ذلك» ومن المعاومة عند مسلم» 
وفسرت ببيع السنين» قال في «النهاية"» : والمعاومة : بيع ثمر النخل والشجرة سنتين 
وثلاثاً فصاعداً» يقال: عاومت النخلة: إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى» وهي 
مفاعلة من العام بمعنى السنة» وقال في بيع السنين : أن يبيع ثمر نخلة لأكثر من سنة» 
نهى عنه لأنه بيع ما لم يخلق وغررء وعند الترمذي من حديثه”" : «وعن الثنيا إلا أن 
تعلم»؛ وهذا أن يستثني في عقد البيع شيئاً مجهولاً فيفسده» وقيل: هو أن يبتاع شيئاً 
جزافاً» ولا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثرء ويكون الثنيا في المزارعة : أن 
يُستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم» فافهم . 

»* (الحديث الحادي عشر : أبو حنيفة 4#5)» تابعه أبو خيثمة وزهير عند 
مسلم”"». وابن جريج عند البخاري”»؛ (عن أبي الزبير)» ومن طريقه عن عطاء 
عنده* أيضاً» وقد تابعهما سعيد بن مينا عند البخاري”؟. وعمرو بن دينار عند 


. 73537” /7( «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
.)١590( (؟) «سئن الترمذي»‎ 

() «صحيح مسلم» (1975). 

(8) «صحيح البخاري» .)75١49(‏ 

(5) «صحيح البخاري» .)75١89(‏ 

(5) «صحيح البخاري» .)5١95(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 
سى سس 5 2 9 يات ٠‏ ل تر 2 دك و 9 

عن جابِر 4 » «عن النبي 255 : نهى أن تشترى ثمرة حَنّى تنتج؟ . 

ش # # * 


مسلم”" (عن جابر ##) بن عبدالله؛ وفي الباب ابن عمر”" وابن عباس عند 
الشيخين”"» وأبو هريرة عند مسلم؟»» وعائشة عند أحمد” بإسناد رجاله ثقات» 
وأبو سعيد عند البزار"2» وفي إسناده عطية العوفي» وأبو أمامة عند الطبراني في 
«الكبير»”" بإسناد رجاله رجال الصحيح . 

(عن النبي ككيِ: نهى أن تشترى ثمرة)» وفي لفظ لهما: «عن بيع الثمرء» وفي 
لفظ : «أن تباع الشمرة»» وفي رواية: «عن بيع الثمار»» وهي جمع ثمرة بالمثلثشة 
والتحريك» هو أعم من كونها ثمرة نخلة أو غيرها من الأشجار المثمرة . 

(حتى تنتج)» وفي لفظ للبخاري: «حتى يطيب»» وفي رواية: احتى يبدو 
صلاحها»)» وفي أخرى : «نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى 
تشقحء» فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمارٌ وتصفارٌ ويؤكل منها». وعند النسائي©: 
«حتى يطعم»؛ وفي حديث أنس عند البخاري”»: «أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو 


.)1975( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)1614( (؟) «صحيح البخاري» (945١5؟): و«صحيح مسلم؛‎ 
.)1971/( و«(صحيح مسلم»‎ 2)5١115( «صحيح البخاري»‎ )( 
.)1978( «صحيح مسلم»‎ ):( 


(0) «مسئد أحمد» (5/ .)7١‏ 
(5) «كشف الأستار» (؟/ لاق رقم: 17931). 
(10) «المعجم الكبير» (1/095). 
(4) «سنن النسائي» (341/4) . 


(9) «صحيح البخاري» .)5١191(‏ 


(107) كتاب البيوع 


صلاحهاء وعن النخل حتى تزهوء قيل : وما تزهو؟ قال: تحمارٌ أو تصفارٌ»» وفي 
حديث ابن عباس”©: «حتى يؤكل منه وحتى يوزن» قال رجل: وأيٌُ شيء يوزن؟ 
فقال رجل إلى جنبه: حتى يحرز»؛ وفي حديث ابن عمر: «حتى يبدو صلاحهاء 
وكان إذا سثئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته»» وعند مسلم”" في حديثه: 
«انهى عن بيع النخل حتى تزهو» وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة»» وفي 
رواية©»: «حتى يبدو صلاحها وتذهب عنه الآفة» قال: يبدو صلاحه حمرته 
وصفرته» وفي حديث أنس عند الترمذي”»: «نهى عن بيع العنب حتى يسودً» وعن 
بيع الحب حتى يشتد» . 

إذا علمت هذا فاعلم أنه لا خلاف في المسألة في جواز البيع بعد بدرٌ الصلاح» 
وبدوٌه عندنا أن يأمن العاهة والفساد» وعند الشافعي بظهور النضج ومبادي الحلاوة» 
وزوال العفوصة أو الحموضة» وذلك [فيما] لا يتلون» وأما فيما يتلون» فبأن يحمت 
ويصفرٌ ويسودًّ غالبآً» وفيما يستطاب صغيره وكبيره فبدؤٌ الصلاح فيه ظهوره كالقنَاء 
وكذلك في الزرع إنما العبرة باشتداد الحب . 

واختلفوا في قوله: «حتى يبدو صلاحه» هل المراد جنس الثمار» حتى لو بدأ 
في بستان من البلد مثلاً جاز بيع ثمرة جميع البساتين وإن لم يبدو الصلاح فيهاء أو 
لا بدَ في بدرٌ الصلاح في كل بستان على حدة وكل شجرة على حدة على أقوال» 


(*) «#صحيح مسلم» (19175). 


هق لاصحيبح مسلم» .)١٠6"5(‏ 
(5) «سنئن الترمذي» .)١77/(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 


والأول: قول الليث» وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا» والثاني: 
قول أحمد» وإذا غلب صلاح نوع في بستان جاز بيع جميعه» وعنه رواية أخرى : 
أنه لايباع منه إلا ما بدا صلاحه» واختلف أصحابه في بيع ما لم يبدو صلاحه منه 
على انفراده على وجهين» وعند المالكية في المشهور أنه لا يشترط اتحاد النوع 
ولا البستان» بل تباع بطيب الحوائط المجاورة له» وعدّلوه بأن الكل في معنى الحائط 
الواحد؛ فإنه لو أزيل الجدار الفاصلء لكان حائطاً واحداً» لكن يشترط أن يكون 
متلاحقاً» وعند الشافعية : إذا باع ثمرة شجرة واحدة بدا الصلاح في بعضها جازء 
ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببددٌ الصلاح ؛ لأنه دال على الاكتفاء بمسمى 
الإزهاء من غير اشتراط تكامله» فيؤخذ منه الاكتفاء بزهو بعض الثمرة وبزهو بعض 
الشجرة مع حصول المعنى» وهو الأمن من العاهات» ولولا حصول المعنى» لكان 
تسميتها مزهية بإزهاء بعضها قد لا يكتفى به؛ لكونه على خلاف الحقيقة» وأيضاً 
فلو قيل بإزهاء الجميع» لادَّى إلى فساد الحائط أو أكثره» وقد من الله تعالى بجعل 
الثمار لا تطيب دفعة؛ ليطول زمن التفكه بهاء فكما لا خلاف في بيع الثمرة بعد بدو 
الصلاح كذلك لا خلاف في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع» إلا ما ذهب إليه 
الثوري وابن أبي ليلى» وتبعهما ابن حزم» وكذلك لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار 
قبل أن تظهرء ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدوٌ الصلاح بشرط الترك» وإنما 
الخلاف في بيعها قبل بدو صلاحها من غير اشتراط قطع ولا تبقية» ومقتضى هذه 
الأحاديث البطلان» وبه قال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء» وهو قول لمالك» 
ووافق في قوله الثاني أبا حنيفة ؛ فإنه قال: من باع ثمرة بارزة بدا صلاحها أو لاء 
صم البيع » ولو بزر بعضها دون بعضء لا يصحء هذا إذا كان في حالة الإطلاق» 
وأما إذا شرط الإبقاء على شجرته قبل بدو الصلاح أو بعده» فسد البيع» وقيل : 


)١07(‏ كتاب البيوع 


لا يفسد إذا تناهت الثمرة وبه يفتى» ولو اشتراها مطلقاً وتركهاء فإن كان بإذن البائع» 
طاب له الفضل» وإلا تصدّق بما زاد» وإن تركها بعدما تناهى لم يتصدق بشيء» وإن 
اشتراها مطلقاً أو بشرط القطع وتركها على النخل» وقد استأجر النخيل إلى وقت 
الإدراك» طاب له الفضل» بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك 
وترك حيث لا يطيب له الفضل» كذا في «البحر”) . 

واستدل أبو حنيفة فيما ذهب إليه بقوله بَكلِ: «من باع نخلا مؤبّراً فثمرته للبائع 
إلا أن يشترط المبتاع»» كما سيأتي في الحديث الثالث عشر إن شاء الله تعالى» فجعله 
للمشتري بالشرط» فدلٌ على جواز:بيعه مطلقاً» وقال: لا يصلح لأصحاب الشافعي 
الاستدلال بحديث الباب؟ فإنهم قد تركوا ظاهره في إجازة البيع قبل بددٌ الصلاح 
بشرط القطع أو التبقية» ولم يفهم ذلك من الحديث مع أن له معارضات: منها : 
ما أخرجه مالك(" عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: «ابتاع رجل ثمرة حائط في 
زمن النبي كك فعالجه وقام حتى تبين له النقصان» فسأل رب الحائط أن يضع له أو 
يقيله» فحلف لا يفعل» فذهبت أم المشتري إلى النبي كَل فذكرت له ذلك» فقال: 
تألَى أن لا يفعل خيرا» فسمع بذلك رب الحائط» فأتى النبي له فقال: هو له». ولولا 
ضحة ابيع لم شتركت الأقآلة وحديك التاير لآ معارهن لله فتدين العمل بة: 

ويقال في أحاديث النهي : إنه إنما هو للإرشاد لا على العزيمة» بدليل 
ما أخرجه البخاري”” عن زيد بن ثابت: «قال: كان الناس في عهد رسول الله يك 
يبتاعون الثمار» فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم» قال المبتاع: إنه أصاب الثمر 


.)560١ /1١16( انظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
.)77٠:٠0( (؟) «الموطأ»‎ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 


الدُمانُء أصابه مُراضٌ» أصابه قُسامٌّء عاهاثٌ يحتجون بهاء فقال رسول الله كلٍْ لما 
كثرت عنده الخصومة في ذلك : فإما لاء فلا تبتايعوا حتى يبدو صلاح الثمر؛ كالمشورة 
يشير بها لكثرة خصومتهم) . 

وقيل: في نهيه يلِ عن بيع العنب حتى يسود» وهو لا يسمى عنباً قبل السواد» 
فإنه قبل ذلك حصرم» فمعناه النهي عن بيع العنب عنباً قبل أن يصير عنباًء وذلك 
لا يمكن إلا بشرط الترك إلى أن يصير عنباً» فصار محل النهي عن بيع الثمرة قبل بدوٌ 
الصلاح بشرط الترك إلى أن يبدو الصلاح» ويدل عليه تعليل النبي كَل بقوله : «أرأيت 
إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك»؛ أخرجه الشيخان7" من حديث أنس» 
فالمعنى إذا بعتموه عنباً قبل أن يصير عنباً بشرط الترك إلى أن يصير عنباء فمنع الله 
الثمرة فلم تصر عنباً بم يستحل البائع مال أخيه المشتري؟ والبيع بشرط القطع لا يتوهم 
فيه ذلك» فلم يكن متناولاً للنهي» فإذا صار محل النهي بشرط تركها إلى أن تصلح» 
فقد قضينا عهدة هذا النهي» فإنا قد أفسدنا هذا البيع وبقي بيعها مطلقاً غير متناول 
للنهي بوجه من الوجوه؛ وقال بعض الشافعية في قول ابن عمر فيما أخرجه البخاري : 
و«نهى عن ذلك البائع والمشتري» : أما البائع» فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل» وأما 
المشتري» فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل» وفيه أيضاً قطع النزاع 
والتخاصم . 

واختلفوا فيما أصابت الثمار جائحة» فقال مالك : يضع عنه الثلث» وقال 
محمد وأبو عبيد: يضع الجميع» وذلك لمفهوم قوله(©: «وأمر بوضع الجوائح»» 


.)1906( و#اصحيح مسلم»‎ .)51١( «صحيح البخاري»‎ )1١( 
.)1١975( (؟) أخرجه البيهقي‎ 


(1) كتاب البيوع 


وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد: لا يجب مطلقاً» وحملا الحديث على 
أمور: 

منها: ندب الوضع بطريق المعروف والإحسان؛ لأن ما أصاب المبيع بعد 
القبض فهو من ضمان المشتري . 

ومنها: أنه محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري؛ فإن ذلك 
في ضمان البائع » والقبض في الثمار إنما يقع بتخلية البائع بين المشتري وبينها وإمكانه 
من القطاف والجداد. 

ومنها: أنه محمول على ما إذا باعه قبل الظهورء فسماها ثمرة باعتبار ما يكون 
منها . 

ومنها: أنه محمول على ما إذا باعه قبل بدو صلاحه على قول من لا يرى بيعه» 
وسماه بيعاً على المجاز. 

ومنها: أن ذلك إنما هو في الأرض الخراجية التي حكمها الإمام بأمر وضع 
الخراج عن أصحاب الجوائح ؛ لما فيه من مصالح المسلمين مع بقاء العمارة فيهاء 
ورجح التوربشتي قول من قال ببيعه قبل الظهور بدليل: «أرأيت إن منع الله الثمرة 
بم تأخذ مال أخيك؟» فهو دليل على المنع من أخذ المال على ثمرة لم تكن؛ إذ لو 
كانت» كان الحكم فيها غير ذلك . 

واستدل الطحاوي”" بما أخرجه مسلم(" من حديث أبي سعيد : «أصيب رجل 
في ثمار ابتاعها فكثر دَينه» فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : تصدقوا عليه 


.)01901( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)١ةههك( زفق ااصحيح مسلم»‎ 
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كك 


07 الحديث الثانى عشر : أَبُو حَنِيفةَ #2 » عَنْ جَبَلةَ عن ابن 
0 م 7 2 و 0-6 يك 2 بر 000 
عمَرٌ و8 قال : «نَهّى رَسُولَ الله يكل فى النخل حَنَّى يَبْدَوَ صَلاحَة» . 
#* #*# * 


8 الحديث الثالث عشر: أَبُو حَِيفَةَ ظفه» عَنْ عَطَاءِء عَنْ أببي 


فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال: خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك»» قال: فلو 
كانت الجوائح موضوعة» لم يصر مديوناً بسببهاء ولم يأمر النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالتصدق عليه» فهذا وجه التوفيق بين هذه الأحاديث كيلا يخالف بعضها 
بعضاء والله أعلم . 

»* (الحديث الثاني عشر : أبو حنيفة ه» عن جبلة) بن سحيم بضم السين 
المهملة مصغراً» وقد تابعه في رواية هذا الحديث نافع وسالم”" وعبدالله بن دينار”» 
عند الشيخين» وعثمان بن عبدالله بن سراقة عند الطحاوي”" والبيهقي9». كلهم 
(عن ابن عمر قال: نهى رسول الله كَل في) بيع ثمرة (النخل)» وفي حكمها سائر 
الثمار كما قدمناه في الحديث السابق» (حتى يبدو صلاحه)» وقد أشبعنا القول فيه 
في الحديث السابق» فلا حاجة إلى الإطالة . 

»* (الحديث الثالث عشر : أبو حنيفة 5ءهء عن عطاء) بن أبي رباح» (عن 
أبي هريرة 4# )» اح ااستاخي ون با ما بعرو ون ب لق كرف الف مخ تمر ل لو 


200 «صحيح البخاري» .7١195(‏ 7147), و(صحيح مسلم» .)١1975(‏ 
(؟) في الأصل: «عمرو بن دينار»» وهو تحريف. 

() «شرح معاني الآثار» (0151). 

(5) «السئن الكبرى؟ .)١١899(‏ 


(107) كتاب الب 
أبيوع ا 


عَنِ التي يل قَالَ: «إِذا طَلَمّ النَجْمٌء رُفِمَتِ الْعَامَاتُ) . 
#ا# * 

وقد أخرج أحمد والبزار والطبراني في «الصغير»(" حديثه» وفي الباب ابن عمر 
عند الطحاوي”", وفي حديثه : «نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال: قلت: 
متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: طلوع الثريا»» قال العراقي : وإسناده صحيح . 

(عن النبي كَل قال: إذا طلع النجم)؛ وفي رواية: «الثريا» كمانبّه عليه 
السيوطي في «الجامع الصغير»؛ وفي لفظ أحمد”": «إذا طلع النجم صباحاً» وطلوعها 
صباحاً يقع في أول فصل الصيف, وذلك عند اشتداد الحرٌ في بلاد الحجاز وابتداء 
نضح الثمارء قال المناوي : وذلك في العشر الأوسط من أيارء فليس المراد بطلوعها 
مجرد ظهورها في الأفق؛ لأنها تطلع كل يوم وليلة» لكنها لا تظهر للأبصار؛ لقربها 
من الشمس في نيف وخمسين ليلة من السنة . 

(رفعت العاهات)» وزاد في بعض الروايات: «عن كل بلد» عند أبي داود؛ 
وفي لفظ لأحمد©): «ما طلع النجم صباحاً قط أو تقوم عاهة إلا رفعت أو خفت»» 
أراد أن العاهة تنقطع» والصلاح يغلب حيتكئذ» فعند ذلك ينبغي أن تباع الحبوب 
والثمارء وعند البخاري عن خارجة بن زيد بن ثابت2: «أن زيد بن ثابت لم يكن 


يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من الأحمر»» والله أعلم . 


917 وانظر: «كشف الأستار» (؟/‎ »265١ 5( «مسند أحمد» (7/ 20741 و«المعجم الصغير»‎ )١( 
.)15957 رقم:‎ 

(؟) «شرح معاني الآثار» (0151). 

(9) «مسند أحمد؛ (15/ 57). 

(84) «مسئد أحمد» (75/ 7384). 


)0( ااصحيح البخاري» ١95‏ ؟). 
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الحديث الرابع عشر: أَبُو حَنِيفَةَ . عَنْ أَبِي الرْيَيْر عَنْ 
جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاه الأَنصَارِيٌ هه عَن النَبِيٌ كله قَالَ: «مَنْ بَاعَ تخلاً 


* (الحديث الرابع عشر: أبو حنيفة ذه » عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبدالله الأنصاري ضف ) 2 وعند أبي داود(١»‏ من حديث سفيان» عن سلمة بن كهيل 
قال: حدثني من سمع جابر بن عبدالله» وفي الباب عبدالله بن عمر عند الستة0"©. 
وعبادة عند الطبراني في «الكبير»” . 

(عن النبي كَل قال: من باع نخلاً) والنخل اسم جنسء» ويذكر ويؤنث» 
والجمع نخيل (مؤبّراً)» ونقل النووي عن أهل اللغة يقال: أبرت النخل أبرة أبراً 
بوزن أكلت الشيء أكلة أكلاً» فيكون بتخفيف الموحدة من الثلاثي المجرد» ويقال: 
أبرت بالتشديد أؤبره تأبيراً بوزن علّمته أعلمه تعليما» والتأبير: التشقيق والتلقيح» 
ومعناه: شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكرء وقد أجمعوا 
على جواز التأبير للدخل وغيره من الثمار» قاله النووي» والحكم مستمر بمجرد 
التشقيق ولو لم يضع فيه شيئاًء وروى مسلم من حديث طلحة”2: «قال: مررت مع 
رسول الله كك بقوم على رؤوس النخل» فقال: مايصنع هؤلاء؟ قالوا: يلقحونه. 
يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح»» الحديث . 


.)7470( «سئن أبي داود»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» :)7١١5(‏ و«صحيح مسلم» :»)١841(‏ و«سنئن أبي داود)» (57 07 
و«سئن الترمذي» »)١755(‏ و«سئن النسائي» (5715)» و«سئن ابن ماجه» (5711؟). 

(9) انظر: «مجمع الزوائد» (5//ا١٠).‏ 

(5) «صحيح مسلم) (1751). 


17) كتاب البيوع 


وقال القرطبي”": إبار كل شيء وبحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه ثبت 
ثمره وانعقد(" 2 ثم قد يعبر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادهاء وإن لم يفعل فيها 
شيء» فلو تأبرت هي وتشققت بنفسها وظهر منها مثل ما لو أبرت» فتكون عند 
الإطلاق للبائع كما صرح به الفقهاء من الشافعية» قال ابن عبد البر: لم يختلف 
العلماء فيه» وذكر التأبير خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له ومقتضى كلام ابن حزم 
في هذه الصورة أنها تكون للبائع» ولا يصح أن يشترطها المشتري . 

واختلفت الشافعية فيما إذا باع نخلاً عليه ثمرة قد أبر بعضها دون بعض» فعند 
جمهورهم الجميع للبائع» ولو باع نخلاً متعدداً بشرط اتحاد الصفقة» فلو أفرد كلا 
من المؤبرة وغيره في الصفقة» فلكل حكمه» ويشترط كونهما في بستان واحدء فإن 
تعدد» فلكل حكمه. ونص أحمد على أن الذي وقع له التأبير للبائع» وما لم يؤبر 
فللمشتري» وجعل المالكية الحكم للأغلب. 

واختلفت الشافعية فيما لو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع لكونها ظاهرة» ثم 
خرج طلع آخر من تلك النخلة» فقول جمهورهم: إنها للبائع ؛ لكونه من ثمرة المؤبرة 
دون غيرهاء وقال ابن أبي هريرة الشافعي : هو للمشتري؛ لأنه ليس للبائع إلا ما وجد 
دون مالم يوجد. ومن الشافعية من خص حكم الحديث بإناث النخل دون ذكوره. 
وأما ذكوره فللبائع ولو كانت غير متشققة؛ لأنها تقصد للقطع والأكل» ومنهم من 
أخذ بظاهر الحديث, فلم يفرق بين الذكر والأنثى» والحديث وإن كان نصاً في النخل 
لكن فهم الفقهاء منه حكم ما عداه» فقالوا: إذا باع شجرة مثمرة» فإن كانت الثمرة 


إلق «المفهم» 00 رةه 5 وافتح الباري» (:#/ر”١:).‏ 


(0) كذافى «المفهم»., وفى «الفتح»: «نبتت ثمرته وانعقدت فيه). 
في في بتت ثمرته وأ : 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 
ٍ شرح مابيى 


أَوْ عَبْداً لَهُ مَالُ فَالثّمَرَةَ وَالْمَالَ ت ا 


قد ظهرت أو بعضهاء فالكل للبائع» وإن لم يظهر منها شيء» فهي للمشتري» 
كن مد ري ا 20 
جواباً لسؤال» ووافقت الظاهرية في أن ما ظهر من الثمار للبائع» ولكن منعوا اشتراط 
المشتري في ذلك» وقالوا: لم يرد في الحديث إلا جواز الاشتراط في النخل خاصة 
للمشتري» والقياس عندهم باطل» ولا يصح عند ابن حزم في النخل الاشتراط 
للمشتري في نخلة أو نخلتين إلا إذا كان المبيع ثلاث نخلات فصاعداً» وقال: لأن 
أقل ما يقع عليه اسم النخل ثلاث نخلات فصاعداً» وهذا جمود منه على الظاهر . 
(أو) باع (عبداً له)؛ أي : للعبد (مال)»؛ استدلت به المالكية على أن العبد 
يملك؛ لإضافة الملك فيه باللام» وهي ظاهرة في الملك» وقال غيرهم : يؤخذ منه 
أن العبد إذا ملكه سيده مالاً» فإنه يملكه» وبهذا قال مالك وأحمد» وهو قول الشافعي 
في القديم» وقال في الجديد: لا يملك العبد شيئاً أصلاً» وبه قال أبو حنيفة» وهو 
رواية عن أحمدء وقالوا: الإضافة في المال إلى العبد للاختصاص أو الانتفاع» كما 
يقال: السرج للفرس. والجارية كالعبد في الحكم المستفاد من الحديث» وهذا متفق 
عليه حتى عند أهل الظاهر» وقال ابن حزم : لفظ العبد يقع في اللغة العربية على جنس 
العبيد والإماء؛ لأن العرب تقول : عبدي وعبده» والعبد اسم جنسء انتهى . 
واختلف فيما إذا كان المال ثياباء والأصح أن لها حكم المال» وقيل: تدخل 
في بيع العبد بلا شرط عملاً بالمعروف» وقيل: تدخل ساتر العورة» وقال الحسن 
والشعبي : مال العبد ما كان تبع له في البيع لا يحتاج مشتريه في ذلك إلى اشتراط » 
حكاه ابن حزم عنهما وعن شريح وإبراهيم والنخعي», قال ابن عبد البر: وهذا قول 
مردود في السنة لا نعرج عليه» ولا حجة في قول أحد يخالف رسول الله يِه . 


(فالثمرة) في صورة النخل المؤبّر» (والمال) في صورة العبد الذي له مال 


(/1) كتاب البيوع 


اام 


2 6 


للبائع ! إلا نْ يَشْتَرِطَ الْمُْتّرِي». 
(للبائع)» وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد وداود وبقية 
أهل الظاهر وجمهور العلماء» إلا أن أبا حنيفة أخحذ بمنطوق الحديث في المؤبرة» 
وألحق غيرها بالمؤبرة بناء على أن القول بكونها للمشتري إذا لم يكن مؤبرة من مفهوم 
الصفة» ولا يحتج به عند الحنفية» وذهب ابن أبي ليلى إلى أنها للمشتري مطلقاً قبل 
التأبير وبعده. 

وقال النووي”©: وقوله باطل منابذ لصريح السنة» ولعله لم يبلغه الحديث» 
والخلاف كله فيما إذا باع النخل أو العبد من غير اشتر تراط للبائ ئع أو المشتري ؟ فإن 
ل 
لا يجوز شرطها للبائع فيما إذا كانت قبل التأبير . 

(إلا أن يشترط المشتري)؛ بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرها أو العبدبما 
معهء كانت للمشتري» سواء اشترط - جميع الثمرة وجميع المال في صورة العبد أو 
قدرا معيناً؛ كالنصف أو الربع» وهو قول جمهور الفقهاء: إنه يتبع شرطه» وقال ابن 
القاسم : لا يجوز له شرط بعض الثمرة» بل إما أن يشترط المشتري جميعها لنفسه 
أو يسكت عنهاء وقال مالك : يجوز أن يشترط المشتري مال العبد وإن كانت دراهم 
والثمن دراهم أو دنانير والثمن دراهم لإطلاق الحديث» وكأن العقد إنما وقع على 
العبد خاصّة» والمال الذي معه لا مدخل له في العقدء وحكاه ابن عبد البر عن 
الشافعي في القديم وعن أبي ثورء وقال به أهل الظاهرء وقال أبو حنيفة والشافعي 
في الجديد: لاايصح البيع في هذه الصورة لما فيه من الرباء ولا يصح التمسك 
بحديث الباب على الصحة في هذه الصورة؛ لأنه قد علم بطلانها من دليل آخرء 


.)946 /5( وانظر: «طرح التثريب»‎ »)١141/1١( «المنهاج»‎ )١( 
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فس 


و 0 ين ور صضاه 


. قتمرتة للبَائِع إلا آنْ يشْتَرِطَ الْمُبْتَاٌ)‎ ٠ 


َه 


الْمبْتَاءْ وَمَنْ باع تلا مؤترا 
* #0 

من تعدو الخايين فر : أآبو حبنيفة طلفله » عَنْ حَمّاد . 
فلا بد من الاحتراز عن الرباء ثم في اشتراط المشتري لمال العبد لا فرق بين أن 
يكون معلوماآ له أم لاء وبه قالت المالكية والحنابلة وأهل الظاهرء ومقتضى مذهب 
أبي حنيفة والشافعي أنه لا بدَّ أن يكون معلوماً» كذا نقله ابن حزم عنهماء ولعلهما 
احترزا عن الغررء والله أعلم . 

(وفي رواية: من باع عبداً وله مال فالمال للبائع)؛ لأن العقد إنما وقع 
على رقبة العبد» (إلا أن يشترط المبتاع) فيكون المال له» فإن ماله يدخل في البيع 
بالشرط» ويكون للمشتري على ما يحل عليه البياعات» فإذا كانت له مئة درهم 
واشتراه بمئة واشترط المشتري ماله» فلا يجوز؛ لأنه رباء وقد قدمنا ذلك» ولواشتر 
مع ماله المذكور جازء وكانت المئة بالمئة صرفآ» والباقي ثمن العبدء وإنما يشترط 
التقابض» فإن تفرقا قبل القبض من كل من العوضين أو من أحدهماء بطل الصرف 
وعادت المئة إلى البائع » ودفع المشتري تسع مئة» وبطلان البيع في الصرف لا يوجب 
بطلان البيع في العبد؛ لأن الصرف بطل للمعنى المعارض بعد صحته في الابتداء» 
ولاضرر في تمييزهماء هكذا ذكره الإسبيجابي . 
(ومن باع نخلاً مؤبرآ» فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع)» ويستفاد من 
الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع» فلا يدخل في النهي 
عن بيع وشرطء فافهم, والله أعلم . 
* (الحديث الخامس عشر: أبو حنيفة ذه » عن حماد. 0 


(/10) كتاب البيوع 
عَنْ إنْرَاسهِيمٌ» عَنْ مَنْ لل أنه عَنْ أي سَعِيدٍ لخدي أي مُرئرَة 4ا» 
عَنِ الت كه أنه قَالَ : دلا يَسْتَامُ م الوَجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيه خيه 0 
عن إبراهيم, عن من لا أتهم. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة :#8)؛ لم أجد 
حديث كل منهما بهذا الإسناد واللفظ في الأمهات» وسأنبته في كل حكم من الأحكام 
التي اشتمل عليه الحديث من أخرجه من الأئمة» ورواية كل صحابي له بقدر 
اطلاعي إن شاء الله تعالى . 
(عن النبي ككٍ أنه قال: لا يستام الرجل)» وفي معناه المرأة (على سوم أخيه) 
المسلم ؛ لظاهر التقيبد بأخيه» وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن جويرية من الشافعية» 
وأصرح من ذلك رواية مسلم”" عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة بلفظ : «لا يسوم 
المسلم على سوم المسلم»» وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي» 
وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له» وصورة السوم: أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول 
له : رُدَّه لأبيعك خيراً منه بثمنه أو مثله بأرخص» أو يقول للمالك : استرده لأشتريه 
منك بأكثر» ومحل النهي إنما هو بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر» فإن 
كان ذلك صريحاء فلا خلاف في التحريم ؛ لما فيه من الإيحاش والإضرار» وقال 
بير زاده من الحنفية: فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر ولم يتراضيا على ثمن 
معين» لم يكره السوم؛ لأنه بيع من يزيد وأنه جائز» ونقل عن «النهاية»: أن هذا 
النهي فيما إذا طلب الراغب فيها من صاحبها بمثل ثمنهاء وأما إذا كان الراغب يطلب 
في السلعة من صاحبها بدون ثمنها فزاد رجل في ثمنها إلى ما يبلغ قيمتهاء فلا بأس 
به وإن لم تكن له رغبة في ذلك» انتهى . 


فقوله: «إلى ما يبلغ قيمتها» احترز به عما إذا زاد من لا رغبة له في ثمن ولا يريد 
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شراءهاء» وإنما مقصوده إيقاع غيره فهو نجش » فإن الناجش يثير الرغبة في السلعة» 
ويقع ذلك بمواطأة البائع» فيشتركان في الإثم ؛ لنهي النبي كَل عن النجش فيما أخرجه 
الشيخان عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما عن غيرهماء ولذلك قال ابن أبي أوفى : 
الناجش آكل ربا خائن . 

قال ابن بطال2: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله» ونقل ابن المنذر 
عن طائفة من أهل الحديث فساد البيع في صورة النجش» وهو قول أهل الظاهر 
ورواية عن مالك» والمشهور عند الحنابلة كذلك إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو 
صنعهء والأصح عند الحنفية والشافعية صحة البيع مع الإثم» فالنجش لايتم إلا 
بأمور: منها: أن الناجش لا يريد شراء الشيء» ومنها: أن يزيد في الثمن ليقتدي به 
السُوّامء فيُعطون بها أكثر مما يعطون لو لم يسمعوا سومهء وأما مواطأة البائع وجعله 
الْجُعل للناجش على ذلك» فليس بشرط إلا أنه يزيد في المعصية» وقيد ابن العربي 
وابن عبد البر وابن حزم التحريم في النجش بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن 
المثل. 

قال ابن العربي : فلو أن رجلاً رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لينتهي 
إلى قيمتهاء لم يكن ناجشا عاصياًء بل يؤجر على ذلك بنيته» ووافقه على ذلك بعض 
المتأخرين من الشافعية» وهو المفهوم من كلام «النهاية» الذي قدمناه. ولذلك استثنى 
بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا لم يكن المشتري مغبوناً 
غبناً فاحشاًء فإنه يجوز للرجل أن يقول له: افسخ لأبيعك بأنقص منهء وهكذا البائع» 
وبه قال ابن حزم» واحتج بحديث: «الدين النصيحة»» لكن لم تنحصر النصيحة في 


.07"00 /4( وافتح الباري»‎ »)70١/5( «شرح ابن بطال»‎ )١( 


)١07(‏ كتاب البيوع 


البيع والسوم. وللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن يُعلم البائع بأن قيمة سلعتنك 
أكثر من ذلك. أو يُعلم المشتري بأن قيمته كذا وأنت مغبون إن دفعت أكثر من ذلك» 
ثم هو باختياره بعد ذلك» ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله ؛ 
للحديث المرفوع عند البخاري وغيره("©: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»» 
«فإذا استنصح أحدكم أخاه» فلينصحه”"», هكذا قاله الحافظ9 . 

فالحاصل : أن الركون شرط في النهي على بيع أخيه» وأما مادام صاحب 
المتاع طالباً للزيادة فإن المزايدة فيه جائزة» وورد في البيع فيمن يزيد حديث أنس : 
«أنه صلى الله تعالى عليه وسلم باع حلساً وقدحاً وقال: من يشتري هذا الحلس 
والقدح؟ فقال رجل : أخذتهما بدرهم. فقال: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل 
درهمين فباعهما منه»» أخرجه أحمد وأصحاب السنن”2» وفي الحديث قصة ذكرها 
أبو داود والنسائى» واللفظ الذي أوردته للترمذي» وقال: حسن » والحلس - بكسر 
الحاء المهملة وسكون اللام بعده سين مهملة -: كساء رقيق يجعل تحت بردعة 
البعير» وأما ما أخرجه البزار» من حديث سفيان بن وهب: «سمعت النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم نهى عن بيع المزايدة»» وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف» وعن 
إبراهيم النخعي كره بيع من يزيد» ولعله لم يبلغه الحديث» والله أعلم . 


.)1977( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «صحيح البخاري» (كتاب البيوع» باب: 14). 

(9) «فتح الباري» (5/ 7505). 

(5:) «مسند أحمد» (1/ »)١١5‏ و«سئن أبي داود» »)١55١1(‏ و(سنئن الترمذي» ))١518(‏ 
و«سئن النسائي» 2))505٠4(‏ واسئن نن ابن ماجه» .)5١948(‏ 

)2( «كشف الأستار» (؟/ 24٠‏ رقم: .)١515‏ 
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وعند ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن 
عمر("©: «نهى رسول الله كلِ أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم 
والمواريث»» قال ابن العربي : لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث؟ فإن 
الباب واحدء والمعنى مشترك» وكأنه خرج على الغالب؛ لما يعتادون فيه البيع 
مزايدة» وهي الغنائم والمواريث» ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم» وقد 
أخذ بظاهر الاستثناء الأوزاعي وإسحاق فخصّاء فالسوم على السوم عند الركون حرام 
بحديث الباب» وهو في البخاري”" من حديث أبي هريرة: «نهى أن يستام الرجل على 
سوم أخيهاء وفي لفظ له”": «ولا يزيدن على بيع أخيه؛» وفي لفظ9): «ولا يبيع 
الرجل على بيع أخيه»» وعند الشيخين* من حديث ابن عمر: ”لا يبع بعضكم على 
بيع بعض»» وعند مسلم من حديث عقبة9©: «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن 
أن يبتاع على بيع أخيه»» وفي الباب سَّمّرة عند أحمد”"» وفي إسناده عمران بن داود 
القطان» ونّقه ابن حبان» وضعّفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح» وأنس عند أبي 
يعلى!*» وفي إسناده بشر بن الحسين» وهو كذاب . 


.)77 رقم:‎ 2١١ /7( «سنن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (/717/71). 

(9) «صحيح البخاري» (77/77). 

(4) «صحيح البخاري» .)5١150(‏ 

)0( «صحيح البخاري» .))75١1765(‏ ولصحيح مسلم؟ .)١517(‏ 
(5) «صحيح مسلم» .)١515(‏ 


0) «مسند أحمد» (8/ .)١١‏ 


(4) «مسند أبي يعلى» (5078). 


)١0(‏ كتاب البي 
لا ع ا اح 


ثم لو ارتكب النهي في هذا وعقد. فهو أثم بذلك وصح البيع» وبهذا قال أبو 
حنيفة والشافعي والجمهورء وقال أهل الظاهر بالفسادء وعند المالكية والحنابلة 
في فساده روايتان كالمذهبين» ثم هذا النهي كله ما لم يأذن المشتري للبائع في بيع 
سلعته بأكثر مما دفعه. فإن أذن في ذلك ارتفع التحريم على الصحيح؟ لما ثبت عند 
النسائي في حديث عبدالله بن عمر بلفظ(": «لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع 
أويذر». 

(ولا ينكح) في حديث أبي هريرة عند الشيخين”" : «ولا يخطب»». وفي 
حديث ابن عمر: «ولا يخطب الرجل»» وهذا لفظ البخاري”2»؛ وعند مسلم»: 
«ولا يخطب بعضكم». والنهي في ذلك للتحريم كما حكى النووي في ذلك من 
الإجماع . 

(على خطبة) بكسر المعجمة. يقال: خطب الرجل المرأة خطباً وخطبة» 
وخطيبى بكسرهماء واختطبهاء وهي خطبه وخطبته وخطيباه وخطيبته» وهو خطبها 
بكسر المعجمة في الكل » قال الفيروزآبادي»: وتضم الخطبة» جمعه أخطاب» 
وخطيبها كسكيت جمعه خطيبون» ويقول الخاطبُ : خطبٌ بالكسر ويضمء فيقول 
المخطوبٌ: نكم بالكسر ويضم.ء و[الخطاب] كشدّاد المتصرف في الخطبة» 
واختطبوه: دّعوه إلى تزويج صاحبتهم» انتهى . 


.)59٠5( «سنن النسائي»‎ )١( 
.)١111( زفق «صحيح البخاري» (10١5؟)2 و(#صحيح مسلم»‎ 
.)0157( «صحيح البخاري»‎ )( 


زهي (صحيح مسلم؟» (؟515١).‏ 
(5) «القاموس المحيط؛ (ص: 88). 
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(أخيه) استفاد منه بعض العلماء بأن محل التحريم إذا كان الخاطب الأول 
دنا تلوط الذي نيه قاراداتسا الا يخطنيان جار ل ذلك فظلفا وهر 
قول الأوزاعي وابن المنذر وابن جرير والخطابي» ويؤيدهم ما وقع في أول حديث 
عقبة بن عامر عند مسلم : «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع 
أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يذر . 

وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع» وقد ورد المنع مقيداً 
بالمسلم» فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة» وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي 
بالمسلم في ذلك» وأن التعبير بأخيه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ كقوله 
تعالى : #ولا تَقَدُُوَا أََلرَكُم #[الأنعام: »]16١‏ وكقوله وك : لوَرَبِكِئْحكُمْ ال 
في حُجُوركْم #[الساء: +7]» وبناه بعضهم على أن هذا المنهي عنه هل هو من حقوق 
العقد واحترامه أم من حقوق المتعاقدين؟ فعلى الأول الراجح ما قال الخطابي» 
وعلى الثاني فالراجح ما قال غيره» وقريب من هذا البناء اختلاف العلماء في ثبوت 
الشفعة للكافر» فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له» ومن جعلها من حقوق المالك 
1 

وثقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسق جاز 
للعفيف أن يخطب على خطبته» ورجحه ابن العربي» وهو متجه إذا كانت المخطوبة 
عفيفة ؟ لعدم الكفاءة» ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول» وقد 
أطلق بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول» ويقرب من هذا ما حكاه بعضهم من 
الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلاً في العادة لخطبة تلك المرأة؛ كما لو خطب 
مولى بنت ملك» وهذا يرجع إلى التكافؤء والحديث دال على العموم . 


نعم يستثنى من العموم أمور متعددة : 


)١/‏ كتاب البيوع 


منها: أن يكون خطبة الأول صحيحة؛» فإن خطب معتدة, لم يضر الثاني أن 
يخطبها بعد انقضاء العدة» وهو واضح؛ لأن الأول لم يثبت له بذلك حقا. 

ومنها: أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني بالتزوج» ارتفع التحريم ؛ 
لما ثبت من قوله يَكِ في حديث أبي هريرة عند مسلم”©: «إلا أن يأذن له؛» وعند 
البخاري”": «أو يأذن له الخاطب» من حديث ابن عمر أيضآء ولكن هل يختص 
ذلك بالمأذون له أو يتعدى إلى غيره؛ لأن مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول 
دال على إعراضه عن تزويج تلك المرأة» وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبهاء قال 
الحافظ”: الظاهر الثاني» فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيصء ولغير المأذون له 
بالإلحاق . 

ومنها: أن الخاطب الأول إذا ترك الخطبة وأعرض عنهاء جاز لغيره الخطبة 
وإن لم يأذن له ففي حديث أبي هريرة عند البخاري”؟2: «حتى ينكح أو يترك»» وفي 
حديث عقبة عند مسلم : «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع 
أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر»» وعند البيهقي قوله: «حتى يذر) بعد 
كل من الجملتين . 

ومنها: ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنه 
معتبراً بالرد فلا تخريم » وكذلك إذا لم يدر المخاطب الثاني أنها خطبت أم لاء ومن 


)١(‏ «صحيح مسلم» »)١517(‏ عن ابن عمر. 
(0؟) «صحيح البخاري» (01517). ش 
() «فتح الباري» (9/ .)5٠١‏ 

(8) «صحيح البخاري» .)0١55(‏ 

(4) «السئن الكبرى»؟ .)١1١1711/(‏ 
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لم يعلم أجيب خاطبها أم رد» فللحنابلة فيه وجهان» وإن وقعت الإجابة بالتعريض؛ 
كقولها : لارغبة عنك» فعند الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية: أنه لا يحرم» 
والسكوت بعد الخطبة في البكر إجابة؛ لما ورد من أن رضاها صمتهاء وقد قدمنا 
الأحاديث في ذلك في «كتاب النكاح» . 

وأما إذالم ترد ولم تقبل وكانت ثيب فلا اختلاف في الجواز في الخطبة الثاني» 
وذلك لما أخرج مسلم(" من حديث فاطمة بنت قيس : «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال لها: إذا حللتٍ فآذنيني» قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان 
وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أما أبو الجهم فلا 
رقع عفادعن عاقةة وأمامعاوية فصعلوك لامالله. انكحي أسامة بن زيد 
فكرهته» ثم قال: انكحي أسامة فنكحته» فجعل الله تعالى فيه خيراً واغتبطث بها 
وأشار النووي وغيره إلى أنه لا حجة فيه ؛ لاحتمال أن يكونا خطبا معا أو لم يعلم الثاني 
بخطبة الأول» والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب» وعلى 
تقدير أن يكون قوله صلى الله تعالى عليه وسلم خطبة لأسامة فكأنه لما ذكر لها ما في 
معاوية وأبي جهم ظهر له صلى الله تعالى عليه وسلم منها الرغبة عنهماء فخطبها 
لأسامة» فلا يقال: حديث «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) منسوخ كما حكاه 
الطبري والعيني عن بعض العلماء» ودعوى النسخ في مثل هذا غلط؛ فإن الشارع 
صلى الله تعالى عليه وسلم أشار إلى علة النهي في حديث عقبة بالأخوة» وهي صفة 
لازمة وعلة مطلوبة الدوام» فلا يصح أن يلحقها النسخ» ومهما أمكن الجمع بين 
المتعارضين لا يصار إلى النسخ » وهاهنا يمكن أن يقال: حديث النهي محمول على 


.)١580( «صحيح مسلم»‎ )١( 


(1) كتاب البيوع 


وَلاَ نح الْمَرآة عَلَى عَمَيِهًا وَخَاليهاء . ... 200000000 
ما إذا حصل منها ركون ورضاء وحديث فاطمة على ما لم يقع منها ذلك» ولم ينقل 
أحد أن فاطمة أجابت معاوية أو أبا الجهم صريحاً أو تعريضاء ثم إن ارتكب رجل 
النهي الواقع في حديث الباب وتزوجهاء فالعقد صحيح عند الجمهورء وقال داود: 
ينفسخ النكاح» وعن مالك روايتان كالمذهبين» وقال جماعة من أصحاب مالك : 
يفسخ قبل الدخول لا بعده. 

وحديث الباب وإن ورد في خطبة الرجل للمرأة لكن ينبغي أن يلحق به خطبة 
المرأة على خطبة امرأة أخرى» وصورة ذلك: أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى 
تزويجهاء فيركن إلى التزويج بهاء فتأتي امرأة أخرى فتدعوه وترعّبٍ في نفسها 
وتزهده في التي قبلهاء وقد نصوا على استحباب خخطبة أهل الفضل من الرجال كما 
وقع ذلك للنبي ككلِْ في المرأة التي عرضت عليه نفسهاء وكما وقع من عمر يه حين 
خطب أبا بكر وك لابنته حفصة» وكما خطب عثمانُ ابن مسعود ضيه إلى ابنته» فإذا 
وقعت الخطبة على الخطبة في مثل هذه الحالة» فلا شلك أنه يأتي في التحريم ما سبق» 
وهذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوج إلا واحدة» فأما إذا أراد الجمع بينهما فلا 
تحريم» وقد ظهر مما قدمنا أنه قد روى حديث النهي عن الخطبة على خطبة أخيه 
ابن عمر وأبو هريرة عند الشيخين» وعقبة عند مسلم» والحسن عن سمّرة عند أحمد» 
وقد صحح النسائي وجماعة سماع الحسن عن سمرة . 

(ولا تنتكح) على بناء المفعول مع لا النافية أو الناهية؛ أي: لا تتزوج (المرأة 
على عمتها وخالتها)؛ أي : لا يجمع بينهماء وقد مرّ في الحديث الثاني عشر والثالث 
عشر من كتاب النكاح البحث في هذا الحكم» ومن رواه من الصحابة عند أهل 
الحديث مستوفى» فلا حاجة إلى إعادته . 
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12 ل 5ه لس 
وَلا تسأل المرأة طلآق أختها ا 000 


(ولا تسأل) وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة7©: «ولا يحل لامرأة 
تسأل طلاق أختها»؛ وعند أبي نعيم في «المستخرج» :"لا يصلح لامرأة أن تشترط»» 
وعند البيهقي©: «ولا ينبغي» بدل «يصلح». قال ابن حبيب : حمل العلماء هذا 
النهي على الندب» فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح» وتعقبه ابن بطّال بأن نفي الحل 
صريح في التحريم» لكن لا يلزم منه فسخ النكاح» وإنما فيه التغليظ على (المرأة) 
الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته وأن يتزوجها بدلاً عنهاء فيصير لها من نفقته 
ومعروفه ومعاشرته ما كان لمن سألت طلاقها . 

قال الحافظ”": وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك؛ كريبة 
في المرأة لا ينبغي أن تستمر معها في عصمة الزوج» ويكون ذلك على سبيل النصيحة 
المحضة» أو لضرر يحصل لها من الزوج» أو للزوج منهاء أو يكون سؤالها ذلك 
بعوض وللزوج رغبة في ذلك» فيكون كالخلع مع الأجنبي» إلى غير ذلك من 
المقاصد المختلفة» انتهى . 

قلت: وهذا إنما يتم إذا لم تكن المسألة في طلاق زوجة الرجل رغبة في قيامها 
مقامهاء أو مآرب نفسانية من الحسد والبغي والاستمالة إلى نفسها أو إلى قريبة لهاء 
فيترتب الإثم على حسب النيات» والله أعلم . 

(طلاق أختها) النسبية أو الرضاعية أو الدينية» ويلحق بذلك الكافرة في 
الحكم» وإن لم تكن لها أختاً في الدين» والتعبير بأختها إما لأن المراد الغالب في 


للق ااصحيح البخاري» (؟6165). 


(0) «السنن الكبرى» .)١5875(‏ 


)١07(‏ كتاب البيوع 


أن المسلم لا يتزوج [إلا] مسلمة» أو أنها أختها في الجنس الآدمي. وحمل ابن 
عبد البر الأخت هنا على الضرّة» فقال: فيه من الفقه أن لا تسأل المرأة زوجها أن يطلق 
ضرتها لتنفرد به» انتهى». وهذا لا يساعده رواية أبي نعيم : «لا يصلح لامرأة أن 
تشترط» ؛ لأن ظاهره أن تكون السائلة أجنبية» وكذلك ما جاء في بعض الروايات 
عند البخاري وغيره: «ولتنكح»؛ أي : ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط 
أن يطلق التي قبلهاء ومما يؤيد أن المراد أنها الأخمت في الدين زيادة ابن حبان في 
آخره من طريق ابن كثير عن أبي هريرة(" بلفظ : «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ 
صحفتها؛ فإن المسلمة أخت المسلمة»» وقد قدّمنا في بحث الخطبة نقل الخلاف 
عن الأوزاعي وبعض الشافعية أن ذلك مخصوص بالمسلمة» وبه جزم أبو الشيخ في 
كتاب النكاح» ويأتي مثله هناء ويجيء على رأي ابن القاسم الاستثناء فيما إذا كان 
المسؤول طلاقها فاسقة» ولا فرق عند الجمهور”” . 

(لتكفأً) بفتح أوله وسكون الكاف وبالهمزء يقال: كفأ الإناء إذا قلبه» والمعنى : 
تقلب ما في صحفتها وتميله» وفي رواية ابن المسيب: «لتكفىء» بضم أوله» من 
أكفأت بمعنى أملته» وفي أكثر الروايات : «لتستفرغ» (ما في صحفتها) . 

قال في «النهاية»0©: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة» قال: وهذا مَل يريد 
الاستتثار عليها بحظهاء فتكون كمن قلب إناء غيره في إنائه» وقال الطيبي: وهذه 
استعارة مستملحة تمثيلية» شبئّه النصيب والبخت بالصفحة وحظوظها وتمتعها بها 
بما توضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة» وشبئّه الافتراق المسبب عن الطلاق 


00( (صحيح ابن حبان» (0١/ا١15).‏ 
(؟) انظر: «فتح الباري» (9/ .)57١‏ 
(9) «النهاية» (”#/ .)١7"‏ 
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فإِنَ الله هو رازقها. اوت كك ا جف التحقا لوذه كروك ود اط رو كأفي العامة 36 6 فإ ار قد 2 لتو 7 
باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة» ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به واستعمل 
فى المشبه ما كان مستعملاً فى المشبه به . 


(فإن الله هو رازقها)» معناه: أنها لا تلح في هذا الأمرء بل لتنكح بغير اشتراط 
طلاق من تقدمهاء ولتتزوج بذلك الرجل وتكل الأمر في ذلك إلى الله تعالى» فالذي 
سخّره للسابقة هو يسخَّره لها أيضاً» ويرزقها كما رزق السابقة» وعند البخاري7©: 
«فإنما لها ما قدّر لها»» فلا كثرة الإلحاح تكثر الرزق» ولا قلة تمنع الرزق» فينبغي 
أن لا تتعرض لهذا الذي لا يقع منه شيء بمجرد إرادتها؛ فإنه لا يقع من ذلك إلا 
ما قذر الله تعالى» وقد وقع عند البخاري(: «لتستفرغ صحفتها ولتنكح». فقوله: 
التنكح» يحتمل النصب عطفاً على التستفرغ»» فيكون تعليلاً لسؤال طلاقهاء ويتعين 
على هذا كسر اللام» ويحتمل كسر اللام وإسكانها مع سكون الحاء على الأمرء 
فيكون المراد: لتنكح ذلك الرجل من غير سؤالء أو لتنكح غيره وتعرض عن هذا 
الرجل» أو المراد ما يشتمل الأمرين» والمعنى : ولتنكح من تيسّر لهاء فإن كانت 
التي قبلها أجنبية» فلتنكح الرجل المذكورء وإن كانت أختها نسبية أو رضاعية» 
فلتنكح غيره» والله أعلم”". 

وقد روى هذا الحكم من الصحابة أيضاً عبدالله بن عمرو بن العاص عند أحمد 


والطبراني في «الكبير»9؟»؛ وفي | إسناده ابن لهيعة» وحديثه حسن» وبقية رجال أحمد 


)2000 (صحيح البخاري» (0167). 
(١‏ «صحيح البخاري» (5595). 


)2( ا 7) و«مجمع الزوائد» (؟/ /ا/ا). 


(17) كتاب البيوع 


وَلآَ تبَايَعُوا بإِلْقَاءِ الحَجرء وَإِذَا اسْتَأَجَرتَ أجيراً تأَعْلِمْهُ آَجْرَه . 


2 


لبا با ني 


رجال الصحيح» وأخرجه الطبراني من حديث ابن عمر بن الخطاب20» وفي إسناده 
ليث بن أبي سليم» وهو ثقة» لكنه مدلس» وبقية رجاله رجال الصحيح» وقد أخرج 
البخاري حديث أبي هريرة من طريق الأعرج”" وأبي سلمة”" وسعيد بن المسبب9», 
كلهم عن أبي هريرة . 

(ولا تبايعوا بإلقاء الحجر)» يريد به بيع الحصاة» وهو أن يقول: إذا نبذت 
إليك الحصاة فقد وجب البيع» وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه 
حصاتك إذا رميت» أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك.» والكل فاسد؛ 
لأنه من بيوع الجاهلية» وكلها غرر؛ لما فيها من الجهالة» وقد أخرج النهي عن ببع 
الحصاة مسلم والترمذي من طريق الأعرج عن أبي هريرة" . 

(وإذا استأجرت أجيراً)؛ أي: في أيّ عمل أردته؛ كالخيّاط والصبّاغ والصوّاغ 
والحدّاد من الذين لا يختصون بشخص معين» أو من الذي يختصون ولا يحصل 
لهم الانفكاك إلا بإتمام العمل» ولا يمكن منهم العمل لآخر مهما كان مشتغلاً لرجل» 
وشمل لفظ الأجير الحر والعبد» والذكر والأنثى . 


(فأعلمه أجره)؛ أي : مقدار ما استأجرته به فالإجارة بيع منفعة معلومة بأجر 


.)١7865404( «المعجم الكبير؛‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» .)5١6٠0(‏ 

(9) «صحيح البخاري» (م: .)5550١‏ 

(4) «صحيح البخاري» .)5١50(‏ 

(0) «صحيح مسلم» »)١19511(‏ و«سئن الترمذي» (17720). 
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معلوم» وركنها الإيجاب والقبول» وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن 
جهالتهما تفضي إلى المنازعة» فلو كان الأجر مجهولاً؛ كما إذا استأجر عبداً بطعامه 
أو دابّة بعلفها لا يجوز بخلاف الظئرء والمنفعة تعلم ببيان المدة؛ كالمعاومة 
والمشاهرة والمسانهة» ويتسمية العمل الذي قصد من الاستئجار؛ كالحدادة ونزع 
الماء» أو بالإشارة؛ كالاستئجار على نقل هذا المتاع» ثم الأجرة لا يملكها المؤجر 
بالعقد» ولا يجب تسليمها عيناً كانت أو دينآً» وإنما تملك بأربعة أشياء» إما بالتعجيل 
من المستأجر بلا شرط» أو بشرط التعجيل من المؤجر على المستأجرء أو باستيفاء 
المستأجر المنفعة» أو بالتمكن من الاستيفاء؛ بأن قبض الدارء فعليه الأجرة وإن لم 
يسكنهاء وليس له أن يطالبه في الأجر إذا لم يشترط التعجيل إلا بعد تمام المدة التي 
وقع العقد عليهاء وإن لم تعين مدة» فللجمّال أن يطالب في كل مرحلة» ولصاحب 
الأرض طلب الأجر كل يوم» وللخباز بعد إخراج الخبز من التنور» وللطباخ بعد 
الغرفء وللبّان بعد الإقامة» وقد اشتملت الكتب الفقهية على تحقيق مسائل 
الإجارة . 

وعند أحمد”؟ من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «نهى عن استئجار الأجير حتى 
يبين له أجره»» ورجال أحمد رجال الصحيح.ء إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من 
أبي سعيد» ورواه النسائي”" موقوفاً» ورواه البيهقي”" عن حماد بن سلمة» عن 


حماد. عن إبراهيم » عن أبي سعيد» ومن رواية معمر عن حماد مرسلاً» فافهم . 


.)09 /7( «مسند أحمد»‎ )١( 
.)78601/( (؟) «سنئن النسائي»‎ 


9) «السئن الكبرى» .)١١985(‏ 


)١7(‏ كتاب البيوع 


"١‏ الحديث السادس عشر: أَبُو حَنِيقَةَ 5ه » عَنْ مَعْنِ بْنِ 
عبْدٍ الوَحْمَنِ بْنِ عَبْدِافبْنِ مَسْعُودِء عَنْ عَبْدِاشُبْنِ مَسْعُودٍ ه» عن 
لني يكل أَنَّهُ قَالَ : «اشتووا عَلَى الث قَالُوا: وَكيّف ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللّ؟ 

*0* 

» (الحديث السادس عشر : أبو حنيفة ذه » عن معن بن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن مسعود)» وقد تقدم في الحديث الثاني والعشرين من كتاب النكاح ترجمته» 
(عن) جدّه (عبدالله بن مسعود 4)» ولعل في السند انقطاعاً» وقد سبق في كتاب 
النكاح أنه وجد حديث : «نهينا أن نأتي النساء في محاشهنً» أنه وجده بخط أبيه» ولعل 
هذا الحديث من ذلك القبيل» وهذا من الوجادة» وقد مر البحث فيها هنالك . 

(عن النبي كل أنه قال: اشتر تروا على الله)؛ يعني : بالنسيئة حال كونكم متوكلين 
على الله تعالى في تحصيل أثمان ما تشتروهء (قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟1) 
معناه على ما قرره الشيخ علي القاري استفهام عن حقيقة التوكل على الله تعالى ؛ فإنه 
(قال) في قوله : (تقولون: بعنا)؛ أي: اشتريناء قال: لأن البيع لفظ مشرك كالشراء» 
يستعمل كل في معنى الآخر» قال: والمعنى م تقولون (إلى 
مقاسمنا)؛ أي: مقاسم أرزاقنا (ومغانمنا)؟ أي أوقات قسمة غنائمناء فإن هذا أمر 
مبهم لا يعرف أحد أنه يصل إليها أم لاء ورلا عل رقا يدرك اند ترا على ار 
دينه منها أم لا» فينبغي أن يكون الاعتماد على الله لا على ما سواه وهو لا ينافي 
الأجل المقدر» فتديّرء كما أن أخمذ الزاد في السفر لا ينافي التوكل على صاحب 
القضاء والقدر7"» انتهى» ولعل المقصود من الحديث هو جواز البيع والشراء نسيئة 


)00( ااشرح مسند أبي حنيفة» (ص: 5514). 
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إن 


5" الحديث السابع عشر: أبُو حَنيفة » عن الْهَيْتَم بْنِ 
7 هه , م 2 0 11 ًّ 2 سن 00 و تلاش +* 
حبيب» عن عكرمة» عن ابْنِ عبّاس ا قال: «رَخصَ رَسول الل يه ني 
ثَمَن كلب الصَّيْد؛ . 

# د د 

إذا كان الثمن مؤجّلاً بأجل معلوم» فإذا كان بأجل مجهول فسد البيع» والله أعلم . 

»* (الحديث السابع عشر: أبو حنيفة 5ه» عن الهيثم بن حبيب». عن 
عكرمة» عن ابن عباس ف قال: رخّص رسول الله ل في ثمن كلب الصيد)ء 
وعند الترمذي(2 من طريق حماد بن سلمة» عن قيس» عن عطاء. عن أبي هريرة : 
«نهى عن مهر البغي» وعسب الفحل» وعن ثمن السنّور» وعن الكلب إلا كلب 
صيد»» قال البيهقي”©: ورواه الوليد بن عبيدالله”" بن أبي رباح والمثثئى بن الصبّاح 
عن عطاء» عن أبى هريرة مرفوعاً: «ثلاث كلهن سّحت» فذكر كسب الحجام» ومهر 
البغي» وثمن الكلب إلا كلباً ضارياً»» وحماد وقيس في الإسناد الأول من رجال 
مسلم. والوليد حكى ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» عن ابن معين أنه 
ثقة» وأخرج له ابن حبان في «صحيحه» والحاكم في (مستدركه» . 

قال البيهقي : وروى الهيثم بن جميل» عن حماد» عن أبي الزبير» عن جابر: 
«نهى رسول الله كَكِِ عن ثمن الكلب والسنّور إلا كلب صيد». والهيثم بن جميل ونَّقَه 
أحمد وابن سعد والدارقطني» زاد العجلي: أنه صاحب سن وأخرج له ابن حبان في 


.)1781( «سئن الترمذي»‎ )١( 

(؟1) «الستن الكبرى» (11789). 

(”) كان في الأصل: «الوليد بن عبدالله»» والصواب: «الوليد بن عبيدالله»» انظر: «لسان 
الميزان» (5/ 594؟). 


)١70(‏ كتاب البيوع 
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«صحيحه)» والحاكم في «مستدركه»» ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير» 
عن جابر مرفوعاً» ولفظه: «إلا الكلب المعلم» . 

وأخرجه الدارقطني”2 من رواية سّويد بن عمرو. عن حماد بن سلمة» عن 
. أبي الزبير» عن جابر: «قال: نهى عن ثمن السنّور والكلب إلا كلب صيد»» والصحابي 
لا يريد من الناهي والآمر إلا النبي ككلِْ؛ كقوله: «أمر بلال أن يشفع الأذان»» فله 
حكم الرفع» فقد تابع سويد بن الهيثم» وتابعه أيضاً عبد الواحد بن غياث كما ذكر 
البيهقي» وتابعهما أيضاً أبو نعيم كما ذكره الطحاوي» وتابعهم الحجاج بن محمد 
مع التصريح بالرفع عند النسائي(", قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي ”2 
نا حجاج بن محمد» عن حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر: «أن النبي كلل 
نهى عن ثمن السئور والكلب إلا كلب صيد»» قال الحافظ»: ورجاله ثقات» وليس 
في إسناده الحسين بن أبي حفصة كما توهمه المناوي» والحديث إذا صح من طريق» 
فلا يضر مجيئه من طريق أخرى ضعيفة» ولا صحة للحديث إلا بعد توثيق الرواة» 
وقد وجد ذلك في حديث الباب والحمد لله فالحكم حينئذ بالتضعيف تعصب 
لا محالة» والله الموفق. 


وقد أخرج الطحاوي*” عن عطاء قال: «لا بأس بثمن الكلب السلوقي»» وهو 


.)737/8 «سنن الدارقطني» (/ “الا رقم:‎ )١( 
.)57905( «سنن النسائي»‎ )0( 

(*) وفي الأصل: «إبراهيم بن محمد المصيصي». 
(5) «فتح الباري» (5 / /5371). 


(5) «شرح معاني الآثار» (01957). 
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ممن روى عن أبي هريرة(" مرفوعاً: «أن ثمن الكلب من السّحت»» وعن الزهري”" 
أنه قال: إذا قتل الكلب المعلّم » فإنه يقرّم قيمته» فيغرمه الذي قتله» وهو أيضا ممن 
روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرفوعاً: «أن ثمن الكلب من السحت»» فما ذاك 
إلا أنهم كانوا يرون لكلب الصيد مزية على بيع سائر الكلاب, والله أعلم . 

وعن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري قال: كان يقال: يجعل في الكلب 
الضاري إذا تل أربعون درهماً» وعن إبراهيم أنه قال: لا بأس بثمن كلب الصيدء 
وأخرج البخاري في «تاريخه” : نا قتيبة» نا هشام» نا يعلى» عن إسماعيل بن 
جستاس : أن عبدالله بن عمرو قضى في كلب الصيد أربعين درهماً» وإسماعيل هذا 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» وروى سعيد بن منصور من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص قال: قضى في كلب الصيد أربعين درهماً» وفي كلب الغنم شاة» وفي كلب 
الرزع بفرق من طعام» وفي كلب الدار بفرق من تراب» حق على الذي قتله أن 
يعطيه؛ وحق على صاحب الكلب أن يقبل مع نقص من الأجرء وذكر ابن عدي في 
«الكامل»29: أن البخاري قال في «التاريخ»: لم يتابع عليه» ثم قال: لم أجد لما قال 
البخاري فيه أثراً فاذكره» انتهى . 

فالحاصل : أن الأحاديث في النهي عن ثمن الكلب قد كثرت وتعددت» منها 
ما رواه الشيخان من حديث عقبة بن عمر» ومنها ما رواه مسلم”*2 من حديث جابر» 


.)017١1( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(؟) «شرح معاني الاثار» (01595). 

() «التاريخ الكبير» /١(‏ 2359 رقم: .)1١٠١‏ 
(8) «الكامل» (8091/1). 


(5) «صحيح مسلم» (1559). 


107) كتاب البيوع 


ومنها ما رواه أبو هريرة عن أبي داود والنسائي”» ومنها حديث ابن عمرو عند الحاكم 
في امستدركه)”"©؛ وعنده من حديث ابن عباس”" بلفظ : «ثّمن الكلب خبيث» وهو 
أخبث منه»» وعند أبي داود؛» من حديث ابن عباس مرفوعاً: «نهى عن ثمن الكلب» 
وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب. فاملاً كفه تراباً»» قال الحافظ»: وإسناده صحيح» 
وعند أحمد2» من حديث جابر : «نهى عن ثمن الكلب» وقال: طعمة جاهلية». 
ونحوه للطبراني( من حديث ميمونة بنت سعدء فظاهر النهي تحريم بيعه» فعمم 
الشافعي التحريم في كل كلب معلَّماً كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه وما لا يجوزء 
وقال: لا قيمة على متلفه» وهو قول أكثر العلماء» والعلة في ذلك عند الشافعي 
نجاسة مطلقاًء وهي قائمة في المعلّم وغيره» وعند من لا يرى بنجاسته النهي عن 
اتخاذه والأمر بقتله» وهذا قول لمالك» وله قول آخر: أنه لا يجوز بيعه» وتجب 
القيمة على متلفه» ووافق في قول ما حكى أبو حنيفة أنه يجوز بيعه وتجب القيمة» 
وفي «الكافي» عن أبي يوسف : لا يصح بيع الكلب العقور؛ لأنه لا ينتفع به»ء فصار 
كالهوامٌ المؤذية» وشرط شمس الأئمة لجواز بيع الكلب أن يكون معلّما أو قابلاً 


.)4797 «سنن أبي داود» (7545), و«سئن النسائي»‎ )١( 

(0) «المستدرك» (5/ 2539 رقم: 17537). 

9) «المستدرك» /١(‏ /2701 رقم: "007). 

(5) «سئن أبي داود» (71545). 

0( «فتح الباري» (5/ 176). 

(1) «مسند أحمد» (/ “751). كان في الأصل : «من حديث ابن عمر»» وقد وقعت الرواية 
المذكورة في «مسند أحمد» عن جابر. 

(0) «المعجم الكبير»؟ (6؟/ 235 رقم: ”577). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
بذكا 
1 و و 

43" الحديث الثامن عشر : أبو حنيفة 5 » عَنْ أبى يعفور. 
عَمَّنْ حَدَنهُ» عَنْ عَبْدِاهَه يْن عمْرو و8هاء ال 0 
للتعليم » وفي «فتاوى قاضي خان»: أن ببع الكلب المعلّم جائز عندناء ومفهومه عدم 
جواز بيع الكلب إذا لم يكن معلّماء وهو المطابق لروايات حديث الباب» وأما ما وقع 
في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم بلفظ : «نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضارياً» ؛ 
يعني : مما يصيد. فسنده ضعيف كما قاله الحافظ220 فالعمل على عدم جواز بيع 
الكلب إلا كلب صيد؛ لما دلت عليه الأحاديث المذكورة فى أول البحثء» ولأنه قد 
ثبت من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإذن في اتخاذهء والله أعلم . 

* (الحديث الثامن عشر : أبو حنيفة ده عن أبى يعفور عمن حدثه» عن 
عبدالله بن عمرو :#)» اعلم أنه قد أخرج هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي 
في اسننهم»» وابن حبان فى («صحيحه؛ » والحاكم في «مستدركه» من حديث أيوب» 

ع 75 7 3 ع 5 5 3 
عن عمرو بن شعيب قال: ثني أبي» عن أبيه حتى ذكر عبدالله بن عمرو”": «أن 
رسول الله كَكِدِ قال: لاا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع » ولاربح مالم يضمن» 
ولا بيع ما ليس عندك». وهذا لفظ الترمذي» وقال: حسن صحيح . 

وعند الدارمي”” من حديث حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 

ا ا 06 ٠‏ صيزانَ 0 5 5 
عن جذه قال: «نهى رسول الله يَةِ عن سلف وبيع» وعن شرطين في بيع » وعن ربح 


.)871/4( «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) «سنن أبي داود) (5 27060 و«سئن الترمذي» »)١775(‏ و«سنن النسائي» .»)471١(‏ و#صحبح 
ابن حبان» (57”9/8)» و«المستدرك») (5/اى, رقم: 5188). 


(©) «سنن الدارمي» (5950). 


)١7(‏ كتاب البيوع 


»© »ع ه. هه اه هد هه« هه ها هه « .د هد هاه » »ا هاه وهاو هه وهاه اه ها واه وا و هو و وا واه ٠.‏ هاه ه٠6‏ ه 


وعند ابن حبان(» من حديث عطاء عن عبدالله بن عمرو أنه قال: يارسول الله! 
إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: نعم» فكان أول ما كتب كتاب النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان في بيع واحدء ولا بيع 
. وسلف جميعاً» ولاربح مالم يضمن». 

وذكر الحاكم”" قصة عتاب بن أسيد وإرساله إلى أهل مكة. وأخرجه ابن 

ع 0-1 ٍ 
ماجه من حديث ليث بن أبي سليم عن عطاء. عن عدا بن أسيدة: «أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما بعثه إلى أهل مكة نهاه عن شف ما لم يضمن» . 

وأخرجه البيهقي" من حديث ابن إسحاق» عن صفوان بن يعلى بن أمية» 
عن أبيه قال : «استعمل رسول الله يكل عئاب بن أسيد على أهل مكة» فقال أن أمّرتك 
على أهل الله بتقوى الله» لا يأكل أحدكم من ربح ما لم يضمن. وانْهَهُمْ عن سلف 
وبيع » وعن الصفقتين في البيع الواحد» وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده»» قال الذهبي 
فى اختصار (السئن» : حديث سلده جيد . 

وأخرجه أيضاً من حديث إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله كه لعتّاب : إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة. فانههم عن بيع 
مالم يقبضواء أو ربح مالم يضمنواء وعن قرض وبيع» وعن شرط في بيع » وعن 
بيع وسلف»., ثم قال: تفرد به يحيبى بن صالح», عن الأيلي» عن إسماعيل» وهو 
منكر بهذا السئد. 


.)174/( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)1145 رقم:‎ 25١1 زفق «المستدرك) (؟5/‎ 
.)٠١995( «السئن الكبرى»‎ )*( 
.)٠١4944( «السئن الكبرى»‎ )5( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


نا 


عَنِ التي يله : بَحَثَ عتَّاب بْنَ أسيْدٍ ل ا 

وأخرجه أيضاً من طريق الثوري عن ابن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده(2": «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعث عتَّاب بن أسيد فنهاه عن شرطين في بيع » وعن سلف وبيع» وعن بيع ما ليس 
عندك» وعن ربح مالم يضمن» . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط:”” عن أبي عائشة : «أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال لعنّاب»» فذكره بلفظه المتقدم . 

(عن النبي ككل بعث)؛ أي : أرسل عاملاً (عنّاب) بعين مهملة مفتوحة وتشديد 
فوقانية وألف وموحدة (ابن أسيد) بفتح أوله وكسر المهملة» ابن أبي العيص بن أمية 
ابن عبد شمس الأموي» أسلم يوم الفتح» واستعمله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
على مكة لما سار إلى حنين» واستمر بها عاملاً» وقيل : إنما استعمله بعد أن رجع 
إلى الطائف» وحج الناس سنة الفتح» وأقرّه أبو بكر على مكة إلى أن مات» وكان 
صالحا فاضلاً» وكان عمره حين استعمل نيفاً وعشرين سنة» وتزوج بنت أبي جهل 
خطيبة علي #ه لمنع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الجمع بينها وبين فاطمة 
رضي الله عنهاء فاستولد منها ابنه عبد الرحمن» وأورد العقيلي عن ابن عباس في 
قوله : #واجَعل ل من لَدَنكَ سْلَطدًا [الإسراء: م] قال: هو عتّاب بن أسيد» وأورد 
الثعلبي في تفسير هذه الآية هذا الكلام . 

وفي الجزء الخامس من «أمالي الْمُحاملي» عن أنس أن عتَّاباً كان يقول: 
«والله ؛ لا أعلم متخلَّماً عن هذه الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه ؛ فإنه لا يتتخلف 


.)١١995( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)6:١ال( «المعجم الأوسط»‎  )؟(‎ 


(17) كتاب البيوع 


ظ ِلَى أَهْلِ مَكَدَ قَقَالَ: «انهَهُمْ عَنْ شَرْطَيْنٍ في بَيْع 10000 
عنها إلا منافق» فقال أهل مكة: يا رسول الله! استعملت على أهل الله أعرابياً جافيا؟ 
فقال: إني رأيت فيما يرى النائم أنه أتى باب الجنة فأخذ بحلقة الباب فقلقلها حتى 
ْ فتح له ودخل؟. 
ظ وروى الطيالسي والبخاري في «تاريخه»(" عنه أنه كان يقول : «ما أصبت في 
عملي هذا الذي ولأني رسول الله كلِ إلا ثوبين معقدين كسوتهما مولاي كيسان»» 
قال الحافظ : وإسناده حسن, والظاهر أنه مات في أواخر خلافة عمر. 

(إلى أهل مكة فقال)؛ أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعتاب (انههم) ؛ 
يعني : أهل مكة (عن شرطين في بيع)» وقد اختلف في تفسير ذلك» فالراجح هو 
أن يقول: بعت هذا نقداً بدينار ونسيئة بدينارين» وقيل : هو أن يشترط البائع على 
المشتري أن لا يبيع السلعة ولا يهبهاء وقيل : هو أن يقول : بعتك هذه السلعة بكذا 
على أن تبيعني سلعتك الفلانية بكذاء وقال أحمد: إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلىّ 
خياطته وعليّ قصارته؛ فهذا نحو من شرطين في بيع» وإذا قال: أبيعكه وعليّ 
خياطته» فلا بأس به» وإذا قال: أبيعكه وعليّ قصارته» فلا بأس بهء إنما هذا شرط 
واحد» فعند أحمد ومالك مالم يكن شرطان فالبيع صحيح» وهوقول للأوزاعي 
وابن شبرمة وإسحاق وأبي ثور وطائفة» وعند أبي حنيفة والشافعي : يبطل العقد 
والشرط جميعاً» ولو كان هناك شرط واحد؛ كما إذا اشترى عبداً وشرط البائع خدمته 
شهراً» وهو رأي الجمهورء وقد ذكر في «الدر المختار» أصلاً جامعاً في فساد العقد 
بسبب الشرط : أن يكون بحيث لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» وفيه نفع لأحدهماء أو 
فيه نفع لمبيع يكون ذلك المبيع من أهل الاستحقاق للنفع ؛ بأن يكون آدميآء فلو شرط 


.)154 و«التاريخ الكبير» (1/ 204 رقم:‎ »)١54٠( «مسند الطيالسي»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 


© © هه ها © هه 6ه هد هم و ها هم ها هاه وه و .ا وهاه هه .ا واه هه ها م مم .6 .اماه ٠.‏ . .ه 0.6 هه ٠‏ 


عدم ركوب الدابّة المبيعة» لم يكن مفسداً» ويكون الشرط بحيث لم يجز العرف» 
ولم يرد الشرع بجوازه؛ كشرط أن يقطعه البائع ويخيطه قباء» ففيه نفع للمشتري أو 
البائع من حيث إنه يستحق الأجرة دون غيره» أو شرط أن يستخدم المبيع شهراً» أو 
يعتق العبد» أو يدبره» أو يكاتبه» أو يستولدهاء أو لا يخرج القن عن ملكه» فيفسد 
البيع في جميع ذلك» بخلاف ما لو بيع بشرط يقتضيه العقد؛ كشرط الملك للمشتري» 
وشرط حبس المبيع لاستيفاء الشمن» أو لا يقتضيه» ولكن ليس لأحد منهما فيه نفع 
ولا لغيرهماء كما لو شرط أن يسكنها فلان» فالأظهر الفساد. أو جرى العرف به؛ 
كبيع نعل على أن يحذوه البائع ويجعل له الشراك» لم يفسد البيع» وإن باع نعلا أو 
غير ذلك إن قدم زيد» بطل البيع» وفرق بين الشرط ب (على) وبين الشرط بكلمة (إن)؛ 
ففي كلمة (إن) يفسد البيع إلا في بعث إن رضي فلان» انتهى ملخص”" . 

وأخرج ابن حزم في «محله)(" عن عبد الوارث بن سعيد التنوري قال: قدمت 
مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة عن رجل باع 
بيعاً واشترط شرطأ؟ فقال: البيع باطل والشرط باطل» ثم سألت ابن أبي ليلى عن 
ذلك» فقال: البيع جائز والشرط باطل» ثم سألت ابن شبرمة عن ذلك» فقال: البيع 
جائز والشرط جائز» فرجعت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدري ما قالاء 
حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه»ء عن جده: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
نهى عن بيع وشرط»» فالبيع باطل» والشرط باطل» فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته 
بما قالاء فقال: لا أدري ما قالاء حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : «أن 


.)75١4 /65( انظر: «الدر المختار»‎ )١( 
.)54 /97( «المحلى»‎ )0 


)١07(‏ كتاب البيوع 


«« # ا ها ©« #« ه« © #ه # © © © اه # ا © © © © # هه © هاه هو هاه اه هه هاه هاه وهاه هاه جه هاه ٠‏ 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء»» فالبيع 
جائز والشرط باطل» فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدري ما قالاء 
حدثنا مسعر بن كدام» عن محارب بن دثار» عن جابر : «أنه باع من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم جملاً واشترط ظهره إلى المدينة»» فالبيع جائز والشرط 
جائزء وزاد الخطابي في «معالم السنن»: قلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق 
اختلفوا في مسألة واحدة» فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بما قالا كما تقدم» وأخرجه 
الطبراني في الأوسط». وكذا رواه الحاكم في كتاب «علوم الحديث»» ومن جهة 
الحاكم ذكره عبد الحق في «أحكامه» وسكت عليه» فظهر من هذا أن في مسألة البيع 
مع الشرط ثلاثة مذاهب مستدل عليها(" . 

فأما استدلال ابن شبرمة بحديث جابر» فقد أجاب عنه الجمهور بأن ألفاظه 
اختلفت» فمنهم من ذكر فيه الشرط ؛ كابن المنكدر عن جابر : «فبعته إياه وشرطته 
إلى المدينة»» وفي حديث عامر الشعبي عن جابر : «فبعته فاستثنيت حملانه إلى 
أهلي»» وفي رواية: «على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة»» وفي حديث أبي الزبير 
عن جابر: «فبعته منه بخمس أواق» قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة» قال: 
ولك ظهره إلى المدينة» وقال عطاء وغيره: ولك ظهره إلى المدينة»» وقال زيد بن 
أسلم عن جابر: «ولك ظهره حتى ترجع»» وعن أبي الزبير عن جابر: «أفقرناك 
ظهره»؛ وقال الأعمش عن سالم عن جابر : «تبلغ عليه إلى أهلك»» وهذه الروايات 
كلها في البخاري”" إما مسندة وإما معلقة» وعند أحمد من طريق أبي نضرة عن 
جابر: «قد أخذته بوقية» قال: فنزلث إلى الأرض فقال: مالك؟ قلت: جملك» 


.)١١٠١ /١6( «فتح القدير»‎ )١( 
.)71718( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
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قال: اركب» فركبت حتى أتيت المدينة»» ورواه أيضاً من طريق وهب بن كيسان عن 
جابر» فلم يذكر الشرط» قال فيه(©: «حتى أبلغ أوقية» قلت: قد رضيت؟ قال: 
نعم» قلت: فهو لك. قال: قد أخذته» ثم قال: يا جابر! هل تزوجت . . . إلخ». 

قال ابن دقيق العيد”(": إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون 
بعض» توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات» أما إذا وقع الترجيح لبعضها؛ بأن 
تكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظأ» فيتعين العمل بالراجح؛ إذ الأضعف لا يكون 
مانعاً عن العمل بالأقوى» والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح» وقد قال البخاري: 
الاشتراط أكثر وأصح عندي» وقد جنح الطحاوي أيضاً إلى تصحيح الاشتراط» لكن 
تأوله بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة؛ لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
في آخره”": «أتراني ماكْسْتَكَ . . .إلخ»» قال: فإنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن 
على التبايع حقيقة . 

وأما قوله: «بعنيه»» وقوله: «أخذته بأربعة دنانير»» وقول جابر: «فبعته إياه» 
وقوله: «فاشتراه مني بأوقية»» ففيه نكتة كما ذكره الإسماعيلي» وهي أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم أراد أن يبر جابراً على وجه لا يحصل لغيره طمع في مثله» فبايعه 
في جمله على اسم البيع ليتوفر عليه بره ويبقى البعير قائماً على ملكه؛ فيكون ذلك 
أهنأ لمعروفه» قال: وعلى هذا المعنى يقال في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بلالا 
أن يزيده على الشمن زيادة مبهمة في الظاهر؛ فإنه قصد بذلك زيادة الإحسان إليه من 
غير أن يحصل لغيره تأميل في نظير ذلك» فلم يفعل ذلك في حالة السفر لما يقتضيه 
)١(‏ «مسند أحمد» (7"08/7). 


(0) انظر: «فتح الباري» (5/ 7١8‏ و019. ولإحكام الأحكام» (ص: 7717). 
() أخرجه مسلم .001١5(‏ 


)١0(‏ كتاب البيوع 


غالباً من قلة الشيء» ولا يضر التأميل من غيره في حالة الحضر ؛ فإنه لا منافاة عند 
التوسعة من طمع الأمل . 

وإنما خص جابراً بذلك دون غيره من الغزاة لما ذكره السهيلي أنه صلى الله 
الو ا كي ا 0 
تشتهي فأزيدك أكّد صلى الله تعالى عليه وسلم الخبر بما يشتهيهء فاشترى منه 
ب ور وي 
اشترى الله من المؤمنين انفسهع بثمن وهو الجنةء ثم رد عليهم ألفسهم وزادهم؛ كما 
قال الله تعالى : 8إلَِدِينَ أَحَسَنْوا سي وَزِيَادة [يونس: 15]. 

وللإسماعيلي جواب آخر من طرف الجمهور على حديث جابر حيث قال: 
قوله: «ولك ظهره» وعد قام مقام الشرط ؛ لأن وعده لا خلف فيه» وهبته لارجوع 
فيها؛ لتنزيه الله تعالى له من دناءة الأخلاق» فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه 
بالشرطء ولا يلزم أن يجوز ذلك في حق غيره . 

وحاصله: أن الشرط لم يقع في نفس العقد وإنما وقع سابقاً أو لاحقآء فتبرع 
بمنفعته أولاً كما تبرع برقبته آخرأء وقال المهأّب : ينبغي تأويل ما وقع في بعض 
الروايات من ذكر الشرط على أنه شرط تفضّل لا شرط في أصل البيع ؛ ليوافق رواية 
من روى: «أفقرناك ظهره»» و«أعرتك ظهره»» وغير ذلك مما تقدم» قال: ويؤيده 
أن القصة كلها جرت على وجه التفضل والرفق بجابر» فافهم . 

وأما استدلال ابن أبي ليلى بحديث بريرة حيث قال يَكةِ لعائشة : «خذيها 
وأعتقيهاء واشترطي لهم الولاء»» فقد استشكل صدور الإذن منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم في البيع على شرط فاسد» واختلف العلماء في ذلك» فمنهم من أنكر الشرط 
في الحديث» فروى الخطابي في «المعالم» بسنده إلى يحبى بن أكثم أنه أنكر ذلك» 
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وعن الشافعي في «الأم» الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط ؛ 
لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه عروة» وقال: من أنكر معاذ الله أن يتوهم فيمن 
طهره الله تعالى عن شوائب الخيانة وأظهر به أمور الديانة أن يصدر عنه قول يتضمن 
شيئاً من التغريرء لكن لا يخفى أن هشاماً ثقة حافظ » والحديث متفق على صحته» 
فلا وجه لرده إلا أن يوجه لفظه ككةِ إلى نوع من التأويلات. 

ومن حمله على ما أوله الطحاوي أن اللام في قوله: «اشترطي لهم) بمعنى 
(على)؛ كقوله تعالى: #وَإِنّ أَسَأَتم لها ©[الإسراء: 10+ وهذا هو المشهور عن المزني» 
وجزم به عنه الخطابي» وهو صحيح عن الشافعي أسنده البيهقي في «المعرفة» . 

وقال النووي: تأويل اللام بمعنى (على) هنا ضعيف؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام أنكر الاشتراط» ولو كان بمعنى (على) لم ينكره» فإن قيل: ما أنكر إلا إرادة 
الاشراط في أول الأمرء فالجواب أن سياق الحديث يأبى ذلك» وضعّفه أيضاً ابن 
دقيق العيد وقال: اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع؛ بل على مطلق 
الاختصاصء فلا بد في حملها على ذلك من قرينة» وضعّفه التوربشتي ي أأيضاء وقال: 
إن الاشتراط عليهم مع قوله : «الولاء لمن أ عتق» كلام لا طائل تحته مع ما فيه من 
مضادة ما حكم به الرسول كو وقطع فيه القول من إثبات ما نفاه وَل . 

وقال آخرون: الأمر في قوله: «اشترطي» للإباحة» وهو على جهة التنبيه» 
على أن ذلك لا ينفعهم» فوجوده وعدمه سواءء فكأنه يقول: اشترطي أو لا تشترطي 
فذلك لا يفيدهم» ويقوي هذا التأويل ما وقع في رواية أيمن: «اشتريها ودعيهم ' 
يشترطون ما شاؤوا» وقد كان النبي ككل أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل» 
واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة» فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم 
العلم ببطلانه» أطلق الأمر يريد به التهديد على مآل الحال؛ كقوله تعالى : #وَيُلٍ 


)١107‏ كتاب البيوع 
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َعَمَلُوأ مسر أله عملي وَرَسُولْكٌ 4 [التوبة: ]٠١8‏ . 

وكقول موسى عليه السلام: #آلَفُوأ ما أنشر مُلْقُورت #[يونس: ١6]؟‏ أي : فليس 
ذلك بنافعكم» فكأنه يقول: اشترطي لهم فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهمء ويؤيده 
قوله حين خطبهم : «ما بال رجال يشترطون شروطا . . . إلخ»» فوبّحَهِم بهذا القول 
مشي را إلى أنه قد تقدم منه بيان حكم الله تعالى بإبطاله؛ إذ لو لم يتقدم بيان ذلك» لبدأ 
ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ الفاعل؛ لأنه كان باقيآً على البراءة الأصلية» وقيل: 
الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي ؟ كقوله تعالى : ##أعملوأ م 
شِلَتُمٌ [فصلت: 4 


وقال الشافعي في «الأم»: لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله تعالى 
ورسوله عاصياً» وكانت في المعاصي حدود وآداب» وكان من آداب العصاة أن تعطل 
عليهم شروطهم ؛ ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم» فكان ذلك من أجل الأدب» 
وقال الخطابي: وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلحمة النسبء والإنسان إذا 
ولذالهاثبت نسبه+ ولا ينتفل نسبه عله ولو نسب إلى غيره» فكذلك إذا أعتق عبدا قت 
له ولاؤهء ولو أراد نقل ولاته عنه أو أذن في نقله عنه لم ينتقل» فلم يعبأ باشتراطهم 
الولاء. 
وهاهنا أجوبة أخرى للعلماء» لكن قد تَعُقبت تركنا ذكرها اختصاراً» ويفهم 
من كلام ابن الهمام في هذا المقام أن الحنفية إِنّما لم ترجح حديث عائشة على حديث 
النهي عن بيع وشرط؛ لأن الأخير عام والأول خاصء وقد تعارضاء فيطلب الترجيح» 
فرأينا أن حديث بريرة مبيح » وحديث النهي محرم» والقاعدة الأصولية أن مافيه 
الإباحة منسوخ بما فيه النهي» انتهى . 
(وعن بيع وسلف). ومعناه: البيع بشرط أن يقرضه دراهم ؛ كأن يقول الرجل 
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ف 
وَعَنْ رح ما لَمْ يَضْمَنْ» وَعَنْ بَيْع ما لَمْ قبل . 
# ف 


للآخر: أبيعك عبدي هذا بألف على أن تقرضني ألفين» أو يقول: تقرضني ألفين 
على أن أبيعك عبدي هذا بألف. ومثل له التوربشتي بأن يقول: بعتك هذا الثوب 
بعشرة على أن تسلفني مئة درهم في متاع أبيعه منك إلى سنة» قال: وهو يقرب في 
المعنى من بيعتين في بيعة» انتهى . 

(وعن ربح ما لم يضمن)» وهو أن يبيع سلعة قد اشتراها ولم يقبضها بربح ؛ 
لأنها في ضمان البائع الأول» وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في الحديث الثامن 
من «كتاب البيوع» . 

(وعن بيع ما لم يقبض).؛ هذا يشمل باعتبار ظاهره الصورة الأولى» فإنه إذا 

اشترى شيئاً ولم يقبضه من البائع وكان من المنقولات» لم يجز له بيعه على الآخر 
مطلقا سواء ربح في بيعه أم لاء ويحتمل أن يراد منه بيع ما ليس عنده؛ فإنه إذا باع 
ما ليس عنده وإنما هو شيء موجود في البلد يشتريه ثم يوفيه إلى من اشتراه منه» فكأنه 
باع ما لم يقبض» وهذا أولى ما يفسر به؛ لما وقع ذلك صريحاً في بعض الروايات» 
والروايات تفسر بعضها بعضاً» والتأسيس خير من التأكيد» وقد أخرج أصحاب السنن 
من حديث حكيم بن حزام النهي عن بيع ما ليس عندك بلفظ : «قلت: يا رسول الله! 
الرجل يأتيني فيسألني البيع [ما] ليس عندي فأبيعه منه ثم ابتاعه من السوق؟ فقال: 
لا تبع ما ليس عندك»» وهذا لفظ أحمد”©؛ وأخرجه الترمذي”(" مختصراً بلفظ : 
#نهاني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي»» قال ابن المنذر: 


.)507/##( «مسند أحمد»‎ )١( 


(6) «سنن الترمذي» .)1١777(‏ 
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4 الحديث التاسع عشر: أبو حنيفة 5ه عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِء عَنْ 
َرْعَةَ عَنْ أَبِي سَِيدٍ الْخّدْرِيَ #5 قَالَ: قَالَ الِنْ يه :«لا يَبَامٌ 
أَحَذَكُمْ عَبْداء وَل أَمَةَ فيه شَرْط ؛ فَإِنَهُ عُقَدَ في الرَقٌ . 

بنذ با يخ 
وبيع ما ليس عندك يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يقول: أبيعك عبداً أو داراً معينة وهي غائبة» ولو كان ذلك في 
ملكك. فيشبه بيع الغرر؛ لاحتمال التلف أو لا يرضاها. 

ثانيهما : أن يقول : هذه الدار أبيعك بكذا على أن أشتريها لك من صاحبهاء 
أو على أن يسلمها لك صاحبهاء انتهى . 

وقصة حكيم بن حزام موافقة للاحتمال الثاني20. والله أعلم . 

* (الحديث التاسع عشر : أبو حنيفة 5هنه» عن عبد الملك) بن عمير الفرسي» 
(عن قزعة, عن أبي سعيد الخدري كه قال: قال النبي كلِِ: لا يبتاع)؛ أي : 
لا يشتري (أحدكم عبداً)؛ أي : مملوكا (ولا أمة) عامة فيما اشتراها للتسرّي أو 
للخدمة أو لهما (فيه)؛ أي : فيما ابتاعه من العبد أو الجارية» (شرط) قال الملا علي 
القاري : بفتحتين؛ أي: علامة» ثم قال في قوله : (فإنه عقد)؛ أي: ربط (في الرقٌ)؛ 
أي : لا ينحل عنه بالعتق» انتهى . 

وما أدري ما هو الذي حمله على إرادة هذا المعنى» وإلا فالظاهر من الألفاظ 
يقتضي أن يكون الشرط بسكون الراء» وهو يفيد منع شراء العبد أو الجارية وقد شرط 
فيها بائعها حال العقد غير منفك عنه شرطاً يخل بالعقد» وذلك كما أخرجه مالك في 
«الموطأ»» وعبد الرزاق في «مصنفه»» والشافعي والبيهقي عن عبدالله بن مسعود: 


.)849 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


«أنه اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية» واشترطت عليه أنك إن بعتهاء فهي لي 
بالثمن الذي تبيعها. فاستفتى في ذلك ابن مسعود عمر بن الخطاب» فقال له عمر: 
لاتقربها وفيها شرط لأحد»»ء وهذا لفظ مالك0©. 

وأخرجه مسدّد والبيهقي عن أبي ضرار : «أن عمر بن الخطاب ذه أعطى 
امرأة عبدالله بن مسعود جارية من الخمس فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم, 
واشترطت خدمتهاء فبلغ عمر بن الخطاب فقال: يا أبا عبد الرحمن! [اشتريت] جارية 
امرأتك واشترطت عليك خدمتها؟ قال: نعمء فقال: لا تشترها وفيها مثنوية لأحداء 
وكحديث بريرة حيث شرط أهلها الولاء» وقد قدمنا الكلام في ذلك في الحديث 
السابق . 

فمثل هذا الشرط يقتضي فساد البيع ؟ لأن فيه نفع للبائع» بخلاف ما لو باع 
جارية وشرط أن لا يبيعها المشتريء» أو لا يهبهاء أو لا يطأهاء أو لا يلبس الثوب إذا 
كان العقد واقعاً عليه أو لا يركب الدابّة في مسألة الدابّة» أو لا يأكل الطعام وقد 
باع طعاماء أو على أن يقرض أجنبياً دراهم مما لا منفعة فيه ولا مضرة» أو فيه مضرة 
لأحدهماء فالبيع عند الحنفية في هذه المسائل الأخيرة جائز» والشرط باطل» كما 
ذكره في «شرح المختار»؛ والله أعلم» وإنما قلنا بعدم انفكاك الشرط عن العقد في 
المسائل الأولى لاتفاق العلماء أن كل شرط إذا كان بعد تمام البيع من الجانبين أو 
قبل شروع المتعاقدين في الإيجاب والقبول» وقد وقعا بلا شرط فالبيع صحيح» 
والشرط إن احتمل البطلان بطل» فافهم, والله أعلم . 


.)7780( «الموطأ»‎ )١( 
.)١١١860( «السئن الكبرى»‎ )6( 


)١0(‏ كتاب البيوع 
ب د حت يك |10 


6 الحديث العشرون: حماد.ء عن أبيه. 0 مَالِكِ 


الأشْحَعِيّ ‏ قَالَ : حَدَئْنِي ربعي بْنُ حراش » عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: : «يؤتى 

* (الحديث العشرون: حمادء عن أبيه) الإمام الأعظم أبي حنيفة وه وتابعه 
أبو خالد الأحمر عند مسلم(" في رواية هذا الحديث» (عن أبي مالك الأشجعي)» 
واسمه سعد بن طارق» وثقه أحمد وابن معين» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» 
يكتب حديثه» قال الذهبي : ولأبيه صحبة. 

(قال: حدثني ربعي) بكسر الراء وسكون الموحدة وعين مهملة (ابن حراش) 
بكسر الحاء المهملة وراء وشين معجمةء وقد سبق ذكره في النصف الأول من هذا 
الشرح» وقد روى عنه هذا الحديث أيضاً منصور بن المعتمر وعبد الملك بن عمير 
عند الشيخين”("» ونعيم بن أبي هند عند مسله9"؛ (عن حذيفة) بن اليمانء وفي 
الباب عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى في 
آخر الحديث» وأبو هريرة عند الشيخين . 

(قال: يؤتى)» وعند مسلم : «قال حذيفة : أ الله كَبْكَ بعبد من عباده آتاه الله 
مالأ وفي لفظ له: «قال سمعت رسول الله يل يقول: إن رجلاً ممن كان قبلكم 
أتاه الملك ليقبض روحهء فقال: هل عملت من خير؟»»؛ وفي لفظ له مرفوعاً: 
احوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط 
الناس وكان موسراً»» وفي لفظ للبخاري: «تلقت الملائكة روح رجل ممن كان 
قبلكم قالوا: أعملت من الخير شيئاً»؟ وفي لفظ : «مات رجل فقيل له: ما كنت 
تقول» الحديث . 


2000 (اصحيح مسلم) (1555). 
ف «صحيح البخاري» (/ا/1١7).‏ واصحيح مسلم) .)١950(‏ 
() لصحيح مسلم) .)١19669(‏ 
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(بعبد) لعله من بني إسرائيل (إلى الله تعالى يوم القيامة)» هذا لا يعارضه 
ما تقدم من الروايات؛ فإنه يحتمل أن تكون الملائكة سألته عند وفاته فأجابهم بما 
سيأتي » وسيسأله به يوم القيامة أيضاًء وعند مسلم عن حذيفة مرفوعآ: «إن رجلاً 
مات فدخل الجنة» فقيل له: ما كنت تعمل؟»» ولعل هذا سؤال ثالث يسأله أهل 
الجنة في الجنة أنه بأيّ عمل استحق دخول الجنة. 

(فيقول: أي ربي ما عملت إلا خيراً)؛ وفي لفظ لمسلم: «فقال: هل عملت 
من خير؟ قال: ما أعلم» قيل له: انظر» قال: ما أعلم شيئاً غير أني كنت أبايع 
الناس»» وفي لفظ له: «فقال: ما عملت؟ قال: ما عملثٌ من الخير إلا كنت رجلاً 
ذا مال»» وفي آخر: «فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: وَل يَكُْْونَسَهَ حَدِيكَا * 
[النساء: 47] قال: يا رب! آتيتني مالاً فكنث أبايع الناس» وكان من خلقي الجواز» 
الحديث» وفي رواية: «ما عملت شيئاً أرجو به كثيراً إلا أنك كنت أعطيئني فضلاً 
من مال» فذكره» . 

(ما أردث به)؛ أي : بذلك الخلق الذي أوجدته فيّ من المسامحة والتيسير 
(إلا لقاءك)؛ أي: ابتغاء مرضاتك لا تحصيل الجاه ونمو المال والسّمعة والرياء» 
وفيه إشارة إلى أنه ينبغي في كل عمل من الأعمال الصالحة مقارنة الإخلاص» فلو 
فارقهاء لم يعتبر بذلك العمل أصلاًء رزقنا الله تعالى الإخلاص في جميع أعمالناء 
إنه على ذلك قدير» وبالإجابة جدير. 

(فكنث أوسّع)؛ وفي لفظ مسلم: «فكنت أيسّر على الموسر»» وفي لفظ 
له: «فأنظر الموسر»» وفي لفظ له: «فكنت أطالب به الناس» فأقبل الميسور وأتجاوز 
عن المعسور»» وله في آخر: «فقال: إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر الموسر 


)١0(‏ كتاب البيوع 


وأتجوز في السكة أو في النقدء معناه: أنه كان يقبل ما دفع له المشتري من غير 
تحر منه في كون الثمن جيداً أو زيفآء وعند البخاري: «كنت آمر فتياني أن يُنظروا 
الموسر ويتتجاوزوا عن المعسر»» فالمقصود أنه جمع من الخير أموراً متعددة : 

منها: أنه كان يسعى في مصالح الناس ومهماتهم» فيشغل نفسه بالبيع والشراء 
لذلك . 

ومنها: أنه لم يقتصر في ذلك على نفسه بل كان يرسل غلمانه ووكلاءه 
بالبضائع إلى الجهات البعيدة. 

ومنها: أنه كان يقبل ما دفع إليه من غير بحث عن جيد الدراهم ورديئه تيسيراً 
على الناس: 

ومنها: أنه كان إذا دفع إليه الموسر شيئاً قبل منه ذلك قل ذلك أو كثر. 

ومنها: أنه لا يشاحح الموسر في التسليم بل يبسّر عليه بتوسيع المدة وإمهاله. 

ومنها: أن الموسر إذا طلب منه شيئاً ولم يوف له بما سبق عنده من دينه دفع 
إليه ما طلبء ولا يهمله إلى تخليص ما مضى» وهذا معنى قوله: أوسع على 
الموسن.: 

وكيا اننه عا نظن لمعم" ذا >انتعة قالع كارن اللرفاء قينا وتان من 
الزمان. 

ومنها: أنه كان يتجاوز عن المعسر عند عدم وجود شيء لديه. 

ومنها: أنه لا يزيده الإنظار والتجاوز في المعسر إلا شفقة . 

ومنها: أنه كان يأمر وكلاءه بجميع ذلك ويتحرى عليهم فيه؛ وفي حديث 
أبي هريرة عند البخاري مرفوعاً: «كان تاجراً يداين الناس» فإذا رأى معسراً قال 
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َتَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي). وات م الوه مدر اط حو نيه وو ا لو 1 
لفتيانه: تجاوزوا عنه. لعل الله أن يتجاوز عنا»» وهذا معنى قوله فيما سبق: 
«ما أردث به إلا لقاءك»» وهذه الأمور التي ذكرتها كلها إذا كانت مقرونة بالإخلاص 
كانت أنفع شيء للعبد» وكان كل أمر منه بمنزلة أعمال عظيمة من الخير . 

(على الموسر) اختلف العلماء في حد الموسرء فقيل: من عنده مؤنته ومؤنة 
من تلزمه نفقته» وقال الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: من عنده خمسون 
درهماً أو قيمتها من الذهب فهو موسرء وقال الشافعي : قد يكون الشخص بالدرهم 
غنياً مع كسبهء وقد يكون مع الألف فقيراً مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. 

قلت: ولهذا أجازت الحنفية دفع الزكاة إلى العالم الغني ولو كانت عنده 
نصب إذا فرغ نفسه للإفادة والاستفادة؛ لعجزه عن الكسب» كما ذكره الشيخ 
عبد المنعم القلعي في «حل الزمر شرح الكنز»» وقيل: الموسر والمعسر يرجعان 
إلى العرف» فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يُعَذّ يساراً فهو موسرء وعكسهء وهذا 
هو المعتمد» وما قبله إنما هو في حدّ من تجوز له المسألة وأخذ الصدقة. 

(وأندر) قال الملا علي : من الإندار بالدال المهملة؛ أي : أسقط الدَّين (عن 
المعسر). وفي لفظ للبخاري: «فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر)ء وفي 
لفظ لمسلم: اوأنظة المعسراء وفي لفظ له: «وأتجاوز عن المعسرا. (فيقول الله 
تعالى) في جواب ذلك الرجل (<أنا أحق بذلك)؛ أي : بالتجاوز عن سيئاتك والنظر 
إلى معاصيك (منك)» وعند مسلم: «نحن أحق بذلك منك»» (فتجاوزوا عن عبدي) 
خطاب للملائكة الذين معه عند الحساب مباهاة به بأنه بشرٌ ولزمته الإنسانية من 
الغضب والتشاحح وأخذ حق النفس» ومع ذلك لم يسعه إلا الإعراض عنها خشية 
مني وطمعاً في ثوابي» وهذا من قبيل الجزاء من جنس العمل» ومن قبيل: «كما 


(17) كتاب البيوع 
فقَالَ أَبُو مَسْعُود الأَنْصَاريٌ : وَأَشهَدٌ على رَسُولٍ اذوه أَنَّهُ سَمِعَهُ منهُ. 
* #0 

حكن «الحدية الحادي والمتتروة” أبو حنيفة ذه » عَنْ إِسْمَاعِيل » 
عَنْ أببِي صَالِحٍ؛ ؛ عَنْ أ هَانور قالّث: قَالَرَ سُولَ اللوكة: «مَنْ شاد 
عَلَى أُمَتِي في التَّاضِي إِذَا كَانَ مُمْسِرا شَدَهَ ال'تَعَالَى ء عليه في قَبْرِو؛ . 

* ## د 

(فقال أبو مسعود الأنصاري)» زاد عند مسلم : «وعقبة بن عامر الجهني» : 
(وأشهد على رسول الله كل أنه)؛ أي : حذيفة (سمعه)؛ أي : هذا الحديث (منه). 
هكذا قاله الشيخ علي القاري. 

وأقول: لعله غلط من الناسخ» فإن النسخة التي شرح عليها كثيرة الغعلط 
جداء كما نبّهثُ على ذلك غير مرة» والصواب : أني سمعته منه» وعند مسلم من 
قول عقبة وأبي مسعود: «هكذا سمعناه من رسول الله يَكِة وفي لفظ: «فقال أبو 
مسعود: وأنا سمعته يقول ذلك» . 

* (الحديث الحادي والعشرون: أبو حنيفة كه . عن إسماعيل» عن أبي 
صالح. عن أم هانىء ) بنت أبي طالب رضي الله عنها (قالت : قال رسول الله يله : 
من شدد على أمتي)» يستفاد منه جواز التشديد على الككافر (في التقاضي)؛ أي : 
في طلب قضاء حقه؛ بأن أغلظ في الكلام وضيّق عليه في المدةء (إذا كان) الذي 
عليه الدّين (معسراً) لا يجد عنده وفاء لحقهء (شدّد الله تعالى عليه)؛ أي: على هذا 
الملح المشدّد في التقاضي (في قبره)؛ أي : بكثرة التعذيب» وضمّه لجسمه ضم 
تأليم» نسأل من الله تعالى العافية» وفي الحديث ترك المشاححة والحض على ترك 
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التضييق على الناس في المطالبة. 

وللنسائي من حديث عثمان”" مرفوعا: «أدخل الله الجنة رجلاً كان سهلاً 
مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضياً»» ولأحمد من حديث عبدالله بن عمر(" نحوه. 

وللبخاري من حديث جابر”" مرفوعا: «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا 
اشترى وإذا اقتضى» . 

وللترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة”» مرفوعاً: إن الله يحب سمح 
البيع»ء سمح الشراء» سمح القضاء؟ . 

وللطبراني في «الأوسط» بسند رجاله ثقات من حديث أبي سعيد0» مرفوعاً: 
«أفضل المؤمنين رجل سمح البيع» سمح الشراء» سمح القضاءء سمح الاقتضاء» . 

وعند مسلم من حديث أبي اليسر(© ‏ بفتح التحتانية والمهملة وراء - رفعه: 
«من أنظر معسراً أو وضع لهء أظله الله تعالى في ظلَّه) وله من حديث أبي قتادة"© 
مرفوعاً: «من سوه أن ينجيه الله تعالى من النار يوم القيامة فلينشس عن معسر أو يضع 


عنه) . 


.)5595( «سئن النسائي»‎ )١( 

(؟) «مسئد أحمدة »)7/١ /١(‏ عن عثمان بن عفان طلفك . 

() «صحيح البخاري» .)5١1/5(‏ 

(5:) «سئن الترمذي» »)١719(‏ و«المستدرك» (؟/ 2.514 رقم: 77378). 
(4) «المعجم الأوسط» (078145. 

(5) «صحيح مسلم) .)730١5(‏ 

(0) «صحيح مسلم» .)١651(‏ 


)01 كتاب البيوع‎ )١07( 
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ولأحمد عن ابن عباس(2 نحوه» وقال: «وقاه الله من فيح جهنم»» وعن 
ابن عمر”" مرفوعاً: «من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرّج عن 
معسراء ورجاله ثقات. 

وللطبراني”" في الثلاثة عن كعب بن عجرة مرفوعاً: «من أنظر معسراً أو يسر 
عليه» أظلّه الله تعالى في ظلَّه يوم لا ظلٌّ إلا ظلّه» وله في «الكبير» من حديث أسعد 
ابن زرارة9؟» مرفوعاً نحوه. ومن حديث أبي الدرداء”» كذلك» وله في «الأوسط» 
من حديث شداد بن أوس وجابر بن عبدالله وعائشة بمعناه مرفوعاًء وله من حديث 
أبي قتادة وجابر9" نحوه بلفظ : «من سرّه أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة 
وأن يظله تحت عرشهء فليُنظر معسراً» وللطبراني” من حديث أنس مرفوعاً: «من 
سرّه أن يأمن من غم يوم القيامة» فلينظر معسراً أو ليضع عنه . 

ولأحمد والحاكم من حديث أبي هريرة0© مرفوعاً: «من أنظر معسراً فله بكل 
يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدَّين» فإذا حل الدين فأنظره» فله بكل يوم مثلاه 


.)7اا//١( «مسند أحمد»‎ )١( 

(؟) «مسند أحمد)» (؟7/ 77). 

(7) «المعجم الكبير» ,»٠١5 /١9(‏ رقم: ,)75١5‏ و«المعجم الأوسط» »)575١(‏ و«المعجم 
الصغير» (081). 

(5) «المعجم الكبير» (849). 

(0) انظر: «مجمع الزوائد» (5/ .)1١74‏ 

50( «المعجم الأوسط» (4097). 

0) «المعجم الكبير» (//771). 


(4) «مسند أحمد) (0/ 2)77٠‏ و«المستدرك» (7/ 25 رقم: 2017178 عن بريدة 5ه . 
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1" الحديث الثانى والعشرون: أبو حنيفة ذك عنْ عَبّْدِالُ» عن 


صدقة»». وفقنا الله تعالى الخلال السنية» ورزقنا مرضاته الأبدية» وثيّتنا على 
شريعة نبيّه عليه وعلى آله وصحبه من الصلوات أفضلهاء ومن التحيات أكملهاء 
آمين . 

* (الحديث الثاني والعشرون: أبو حنيفة ه» عن عبدالله) بن دينار» وقد 
تابعه على رواية هذا الحديث عند الدارمي في «مسنده» من حديث أبي عقيل يحبى 
ابن المتوكل27»؛ أخبرني القاسم بن عبيدالله عن سالم» عن ابن عمر”"» والقاسم 
ل 0 
أبو معشرء عن نافع» وأبو معشر هذا هو السندي ذ ضعفوه» فسالم ونافع وابن دينار 
شاركوا في رواية هذا الحديث» (عن) عبدالله (بن عمر 882). 

وفي الباب أبو هريرة عند مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه0"» وأبو 
الحمراء عند ابن ماجه؟؟», ؟» وفي إسناده أبو داود تفيع » وهو هالك» ورواه الطبراني 
في «الكبير »2 أيضكء وابن مسعود عند ابن حبان في «صحيحه)”22 بلفظ : « 


.)055 /5( انظر: «البدر المنير»‎ )١( 

(؟) في الأصل : «أخبرني القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم عن عاصم»»؛ وهو 
خطأء انظر: «البدر المنير» (5/ 655). 

(*) لصحيح مسلم) 2)1١7(‏ و( سنن أبي داود) (507 07 و«سئن الترمذي» (1710)» ولاسئن 
ابن ماجه» .)١775(‏ 

(5) «سئن ابن ماجه» (57760). 

(5) «المعجم الكبير» (77/ 2199 رقم: 075). 

(5) «صحيح ابن حبان» (0609). 


(/1) كتاب البيوع 


غشنا فليس مناء والمكر والخديعة في النار»» وعائشة عند البزار(" بإسناد رجاله 
ثقات. وأبو موسى عند الطبراني في «الكبير» و«الأوسط(" بسند فيه يحيى 
الحمّاني» وهو ضعيف. وابن عباس عنده في الكبير”" بسند رجاله رجال الصحيح ء 
وقيس بن أبي غرزة” عنده كذلك» والبراء بن عازب عنده في «الأوسط)* بسند 
فيه سوّار بن مصعب. وهو متروك. وحذيفة”" كذلك بسند فيه قيس بن ربيع» وفيه 
كلام» وأنس بن مالك”” كذلك بسند رجاله ثقات» وأبو بردة بن نيار عند أحمد0» 
بسنل فيه جميع بن عمير» ونّقه أبو حاتم» وضعّفه غيره» وعمير بن سّعيد عن عمه 
عند الحاكم”؟»» وإسماعيل بن إبراهيم المخزومي عن أبيه؛ عن جده عبدالله بن أبي 
ربيعة عند البيهقي١2‏ بلفظ : «من غشنا فليس منا»» وقال الذهبي: أخرجه النسائي 
وابن ماجه من حديث سفيان ووكيع عن إسماعيل هذاء وهو صدوقء وفي أكثر 
أحاديث هؤلاء قصة . 


.)1707 انظر: «كشف الأستار» (؟/ 417. رقم:‎ )١( 

0( «المعجم الأوسط) (م؟؟:). 

(9) «المعجم الكبير» .)١١855(‏ 

(5) «المعجم الكبير؛ /١4(‏ 094”. رقم: .)47١‏ وكان في الأصل وفي نسخة (س): «قيس 
ابن أبي عذرة» والصواب: «قيس بن أبي غزرة» . 

)2( «المعجم الأوسط» 173095). 

(5) «المعجم الأوسط» (1917). 

(0) «المعجم الأوسط» (1/879”) . 

(4) «مسند أحمد» (557/7). 


(9) «المستدرك» (؟/ 5“ء رقم: .)١١965‏ 
)٠١(‏ «السئن الكبرى» .)1١1/847(‏ 
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عن النبي كل أنه قال : «ليْسَ منا 200 

(عن النبي ككلِكِ أنه قال)؛ وفي حديث سالم: أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم مر بطعام بسوق المدينة فأعجبه حسنه» فأدخل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يده في جوفه» فأخرج شيئا ليس بالظاهر» فأقّف بصاحب الطعام» ثم 
قال: «لا غش بين المسلمين» من غشنا فليس مناا("©» وفي حديث نافع: «فأدخل 
يده فيه فإذا الطعام رديء» فقال: بع هذا على حدة؛ وهذا على حدة» من غشّنا 
فليس منا»(©» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر 
في السوق على صبرة طعام» فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللآء فقال: «ما هذا 
يا صاحب الطعام؟! قال: يا رسول الله! أصابته السماء» قال: أفلا جعلته فوق الطعام 
حتى يراه الناس » من غشّنا فليس منا»0©» وعند أبي داود: مر برجل يبيع طعاماًء 
فسأله كيف يبيع» فأخبره» فأوحى الله أن أدخل يدك فيه» فأدخل يده فيه فإذا هو 
مبلول» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «ليس منا من غدنٌ»2©0» وباقي 
الروايات قريبة من هذا المعنى . 

(ليس منا)؛ أي : من أهل سنتنا وطريقتنا الإسلامية» أو ليس من العاملين 
بهدينا» والجارين على منهاج شريعتنا» قال المناوي" : وأخرجه ابن حجر بزيادة 
قال: مرخ عَشنا لمن عثاء قيل: يا رسول الله! ما تعني بقولك «ليس منا» فقال: «ليس 
مثلنا»» انتهى . 


.)5051( انظر: «سنن الدارمي»‎ )١( 
.)69 /7( انظر: «مسند أحمد)»‎ )9( 
.)١١؟( «صحيح مسلم؛‎ )*( 
.)7407( «سنن أبي داود»‎ )( 


(0) «فيض القدير» (/9/541). 


(107) كتاب البيوع 


مَنْ عشْنٌ فى الْبَيْع وَالشَرَاء» . 
4# -4* 
الحديث الثالث والعشرون: حَمَادٌ عَنْ أبيه وَأبى. . . 


وأنكر أبو عبيدة هذه الرواية وقال: ليس مثل رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أحد غش أو لم يغش» ورد بأن من غش فليس أخلاقه مثل أخلاقه» فلا يلزم 
ما ذكر» انتهى . 

وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذاء ويقول: نمسك عن تأويله؛ 
ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجر. 
للمسلمين ما يقبح ظاهره وباطنه (في البيع والشراء)؛ وهذه اللفظة لم أجدها صريحة 
في الروايات التي ذكرتهاء ومعناها معلوم» وقد وقعت القصة في البيع والشراء كما 
قدمناء وترك الغعش واجب على الأمة في جميع أمورهم. فمن ترك النصح للأمّة 
ولم يشفق عليهم» ولم يعنهم بنفسهء ولم ير لهم ما يرى لنفسهء فكأنه ليس منهم 
إلا تسمية وصورة» وأخرج البيهقي" عن أبي هريرة مرفوعاً: «أن رجلاً كان يبيع 
الخمر في سفينة ومعه قردء فكان يشوب الخمر بالماء» فأخذ القرد الكيس فصعد 
الذروة». فجعل يأخذ ديناراً فيلقيه فى السفينة وديناراً فى البحر» حتى جعله نصفين؟» 
والحديث دليل على تحريم الغشٌ» وهو مجمع على تحريمه شرعاء مذموم فاعله 
عقلاً وعرفاء والله أعلم . 

* (الحديث الثالث والعشرون: حمادء عن أبيه) الإمام أبي حنيفة (وأبي 


.,)67١19/( «شعب الإيمان»‎ )١( 
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سُلَيْمَانَ قَالَ: «أَوَلُ مَنْ ضَرَب الدَّينَارَ تبّعٌ وَهُوَ أَسْعَدُ بْنُ كزب» . 
سليمان)» لعله يريد به حماد بن أبي سليمان» والله أعلمء (قال: أول من ضرب 
الدينار)» وهو معرب أصله: دننار بنونين» فأبدل أولهما بياء تحتية لئلا يلتبس 
بالمصادرء يقال: فيكان لت أي : مضروب» وأخرج ابن حاتم عن مالك بن دينار 
قال: إنما سمي الدينار» قال: معناه أن من أخذه بحقه فهو دينه» ومن أخذه بغير 
حقه فله النارء وأخرج الخطيب في «التاريخ» عن علي ذه قال: وأما الدينار» 
فضريبة المجوس » فشمي ديتاراً. 

(نيُع) بضم الفوقانية وتشديد الموحدة كشكّرء ويُلقَّبٍ بالتبّع كل من ملك 
اليمن» ولا يسمى به إلا إذا كانت له حمير وحضرموت»ء كما في «القاموس»2» 
والمراد هنا ما أشار إليه بقوله: (وهو) أي : تبّع الذي ضرب الدينار (أسعد) على 
وزن أحمد (بن كرب) على وزن كتفء قال في «القاموس7» : وأبو كرب اليماني 
- ككتف - من التبابعة . 

وأخرج أحمد وابن ماجه والطبراني”" وابن مردويه عن سهل بن سعد مرفوعاً: 
١لا‏ تسْبُوا تبّعآ؛ فإنه قد أسلم»» وعند الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً 
9 | 

وعند ابن مردويه من قول ابن عباس لا تقولوا لتبّع إلا خيراً؛ فإنه قد حج 
الببت وآمن بما جاء به عيسى بن مريم . 

وعند ابن جرير وعبد بن حميد عن كعب قال: إن تبّعآً نعت الرجل الصالح» 
ذم الله تعالى فونه ولع يلكت قال: وكانت عائشة تقول: لا تسبوا تبعاً فإنه كان 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١77”‏ 
(؟) «مسند أحمد» (5/ 2075٠‏ و«المعجم الكبير» (5017). 


)١0/(‏ كتاب البيوع 


© #0 © هه هاه ها هاه هاه هاو هاوه وأواة .واه .وا وا وأو واو ه.ا و وها مهد مه ها .ا . ٠.‏ م همه .د ع ٠. ٠‏ 


رجلاً صالحاً. 

وعند ابن المنذر وابن عساكر عن وهب بن منبه قال: نهى رسول الله يك 
عن سب أسعد» وهو تبع» قيل: وما كان أسعد؟ قال: كان على دين إبراهيم» وكان 
إبراهيم يصلي كل يوم صلاة ولم تكن شريعة. 

وعند ابن أبي حاتم عن أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عن سب أسعد الحميري» قال: هو أول من كسى الكعبة . 

وعند ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز قال: كان تبع إذا عرض الخيل » 
قاموا صفاً من دمشق إلى صنعاء اليمن . 

وعنده عن ابن إسحاق قال: أريَ تبع في منامه أن يكسو البيت» فكساه 
الخصف. ثم أري أنه يكسوه أحسن من ذلك» فكساه المعافر» ثم أري أن يكسوه 
أحسن من ذلك» فكساه الوصائل وصائل اليمن» فكان تبع فيما ذكر لي أول من 
كساه» وأمّر ولاته من جرهم وأمر بتطهيره» وجعل له بابآً ومفتاحاً. 

وعند أبي نعَيم في «الدلائل» عن عبدالله بن سلام قال: لم يمت تبع حتى 
صدّق بالنبي كك. 

وعند ابن المنذر وابن عساكر عن ابن عباس عن كعب قال: إن تبعاً رجل 
من أهل اليمن كان ملكاً منصورا» فسار بالجيوش حتى انتهى إلى سمرقند رجع 
فأخذ طريق الشامء فوجد بها أحباراء فأسرهم وانطلق بهم نحو اليمن» حتى إذا 
دنا من مكة طار في الناس أنه هادم الكعبة» فقال له الأحبار: ما هذا الذي تحدّث 
بهتسيك فزن هد اليك نونف لن تشلط عليت فقال+ ”إن هذا له :وانا الحق من 
حرّمه» فأسلم مكانه وأحرم» فدخلها محرماء فقضى نسكه. ثم انصرف إلى اليمن 
راجعاً حتى قدم على قومهء فدخل عليه أشرافهم فقالوا: يا تبع أنت سيدنا وابن 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 


سيدناء خرجت من عندنا على دين» وجئت على غيره» فاختر مِنّا أحد أمرين: إما 
أن تخلّينا وملكنا ويعتد ما شئتء وإما أن تذر دينك الذي أحدثت» وبينهم يؤمنذ 
نار تنزل من السماءء فقال الأحبار عند ذلك : اجعل بيننا وبينهم النارء فتواعد القوم 
جميعاً على أن جعلوها بينهم» فجيء بالأحبار وكتبهم» وجيء بالأصنام وعكارهاء 
وقد جمعوا جمعاً إلى النار» وقامت الرجال خلفهم بالسيوف» فهدرت النار هدير 
الرعد ورمت شعاعاً.» فتكص أصحاب الأصنام» وأقبلت النار فأحرقت الأصنام 
وعمالهاء وسلم الاخرون» فأسلم قوم واستسلم قوم فلبثوا ثم بعد ذلك عمُّر تبع» 

5 0 2 014 
حتى إذا نزل بتبع الموت» استخلف أخاه وهلك» فقتل أخوهء وكفروا صفقة 
واحدة. 

وعند ابن سعد وابن عساكر”" عن أبَيّ بن كعب قال: لما قدم تبع المدينة 
ونزل بفنائه» بعث إلى أحبار يهود فقال: إني مخرب هذا البلد حتى لا تقوم بها 
يهودية» ويرجع الأمر إلى دين العرب» فقال له شامول”" اليهودي ‏ وهو يومئذ 
أعلمهم -: أيها الملك! إن هذا البلد يكون إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل» مولده 
بمكة» وهذه دار هجرته» وإن منزلك هذا الذي أنت به يكون فيه من القتل والجراح 
أمر كثير في أصحابه وفي عدوهمء قال تبع : ومن يقاتله يومئذ وهو نبي كما تزعم؟ 
قال: يسير إليه قومه فيقتتلون هاهناء قال: فأين قبره؟ قال: بهذا البلدء قال: فإذا 
قوتل لمن تكون الدائرة؟”22 قال : تكون عليه مرة» وله مرة» وبهذا المكان الذي 


)١(‏ انظر: «تاريخ دمشق» »)١5 /١١(‏ و«الطبقات» لابن سعد »)١909 /١(‏ و«الدر المنثور» 
(171//9). 

0( كذا في «روح المعاني» (855/1).» وفي «الدر المنثور» :)١77//94(‏ شابور. 

زفرف كذا في الأصل » وفي «تاريخ دمشق» »)١5 /١١(‏ و«الطبقات» لابن سعد ))١09 /١(‏ - 


)١0/(‏ كتاب البيوع 


وَأَوَّلُ مَنْ ضَرب الدَرَاهِم 000 0[ 1 171707170ظ 
أنت به تكون عليه» ويقتل به أصحابه مقتلة عظيمة» ثم تكون في موطن"". ثم 
تكون العاقبة له ويظهرء فلا ينازعه في هذا الأمر أحدء قال: وما صفته؟ قال: رجل 
ليس بالقصير ولا بالطويل» في عينه حمرة» يركب البعير» ويلبس الشملة» سيفه 
على عاتقه» لا يبالي من لاقى حتى يظهر أمره» فقال تبع: ما إلى هذا البلد من 
سبيل» وما كان ليكون خرابها على يدي فخرج تبع منصرفا إلى اليمن . 

وعند ابن عساكر”" عن عبّاد بن زياد المرّي عمن أدرك قال: أقبل تبع يفتتح 
المدائن ويقاتل العرب» حتى نزل بالمدينة وأهلها يومئذ يهودء فظهر على أهلهاء 
وجمع أحبار اليهود فأخبروه أنه سيخرج نبي بمكة» ويكون قراره بهذا البلد» واسمه 
أحمد» وأخبروه أنه لا يدركه» فقال تبع للأوس والخزرج: أقيموا بهذه البلدة» فإن 
خرج فوازروه وصدّقوه» وإن لم يخرج فأوصوا أولادكم بذلك» وقال في شعره: 


ختيزات أن وسصول لهاب تلك يخرج حقا بأارض الحرم 
ولو مد دقري إلى دهسرة لكنت وزيرالهوابنعم 


«(وأول من ضرب الدراهم). أخرج ابن حبان0© عن انس مرفوعاً: «إنما 
سمي الدرهم لأنه دار همٌء وإنما سمي الدينار لأنه دار نار»» قيل : هذا الحديث 
موضوع » وآفته من عبدالله بن أبي علاج» فالدراهم جمع درهم كمنبر» والمراد به 


- و«الدر المنثور» (9/ :)١77‏ «الدبرة» . 

)0غ( كذا في الأصل» وفي تاريخ دمشق» »)١5 /١١(‏ و«الطبقات» لابن سعد :)١89 /١(‏ 
«لم يقتلوا في موطن». 

(0) انظر: «تاريخ دمشق» ».)18/١١(‏ و«الدر المنثور» (4/ »)١77/‏ و«روح المعاني» 
/١(‏ /اكة). 


(*) «المجروحين» (75/ 178). 
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مضروب فضة. والدينار مضروب ذهبء (تبع الأصغر). 

قال ابن نجيم: وذكر المرغيناني أن الدراهم كان شبه النواة فصارت مدورة 
على عهد عمر ذبه فكتبوا عليه وعلى الدينار «لا إله إلا الله محمد رسول الله»). 
وزاد ناصر الدولة بن حمدان «يَلهِ), والدراهم كانت مختلفة في زمن النبي كَل 
وفي زمن أبي بكر وعمر وها على ثلاث مراتب» فبعضها كان عشرين قيراطاً مثل 
الدينار إلا أنه من الفضةء وبعضها كان اثنا عشر قيراطاً» ثلاثشة أخماس الدينار 
وبعضها عشرة قراريط . نصف الديئار» فوقع التنازع بين الناس في الإيفاء والاستيفاء» 
فأخذ عمر نه من كل نوع درهماً فخلطه فجعله ثلاثة دراهم متساوية» فخرج كل 
درهم أربعة عشر قيراطاً» فبقى العمل عليه إلى يومنا هذا في كل شيء؛ في الزكاة» 
ونصاب السرقة» والمهرء وتقدير الديات. 

قلت : وهكذا نسبه الماوردي إلى فعل عمر #ه» وذكر في «المغرب» أن 
هذا الجمع والضرب كان في عهد بني أمية» ونقل عياض عن أبي عبيد أن الدرهم 
لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان» فجمع العلماء فجعل كل 
عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل . 

وذكر ابن سعد عن الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: 
ضرب عبد الملك الدراهم والدنانير سنة خمس وسبعين» وهو أول من أحدث ضربها 
ونقش عليهاء قال: وحدثنا خالد بن أبي هلال عن أبيه قال: كانت العشرة وزن 


قيل: وهذا يلزم منه أن يكون يله أحال بنصاب الزكاة على أمر مجهول وهو 


مشكل » والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء من ضرب الإسلام» 
وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العدد» فعشرة مثلاً وزن عشرة» وعشرة وزن 
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ثمانية» فاتفق الرأي على أن ينقش بالكتابة العربية ويصير وزنها وزنآ واحداً. 

وقال غيره: لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام» وأما الدراهم» فأجمعوا 
على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم» ولم يخالف في أن نصاب الزكاة مثتا دراهم 
يبلغ مئة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسي؛ فإنه انفرد 
بقوله : إن كل بلد يتعاملون بدراهمهم . 

قلت: وذكر في «الولوالجي» أن الزكاة تجب في العطارفة إذا كانت مثتين؟ 
لأنها اليوم من دراهم الناس وإن لم تكن من دراهم الناس في الزمن الأول» وإنما 
يعتبر في كل زمن عادة أهل ذلك الزمان» الافرى أن تدان الككين لوعون الزكاة 
من الفضة إنما تعتبر بوزن سبعة» وإن كان مقدار المئتين في الزكاة في عهد النبي كَلِل 
كان بوزن خمسة» وفي زمن عمر ده بوزن ستة» فيعتبر دراهم أهل كل بلد بوزنهم» 
ودنانير كل بلد بوزنهم» وإن كان الوزن يتفاوتء. انتهى» وكذا في «الخلاصة». 
وعن ابن الفضل أنه كان يوجب في كل مئتي درهم نجارية خمسة منهاء وبه أخذ 
الس رخسي » واختاره في «المجتبى» واجمع النوازل» و«العيون» و«المعراج» 
و«الخانية»» وذكره في «فتح القدير»» غير أنه قال بعده: إلا أني أقول: ينبغي أن 
يقيد بما إذا كانت دراهمهم لا تنقص عن أقل ما كان وزناً في زمنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وهي ما تكون العشرة وزن خمسة؛ لأنها أقل ما قدر النصاب بمئتين 
منها حتى لا يجب في المئتين من الدراهم المسعودية الكائنة بمكة مثلاً» وإن كانت 
دراهم قوم. 

قلت: فينبغي أن يقال: أن يكون الدرهم بحيث لا ينقص عن وزن خمسة 
ولايزيد على وزن سبعة؛ لأنه كما يلاحظ النقصان تلاحظ الزيادة» كذلك فإن 
الدرهم كما قدمنا أنه اسم لمضروب فصة فَرِيَالاتناء يُلاحظ فيها وزن الدراهم 
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وَأوَّلَ مَنْ ضربّ الفلوس وَأدَارَهَا في أَيْدِي الناس م امو وا 
بالضرورة» ولا يعتبر العدد منها إلا على مذهب المريسي؛ فإنه خرق الإجماع 
فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن» وقد ذكر الشيخ القاسم قطلوبغا الحنفي في تخريج 
الاختيار لكلام أبي عبيد الذي نقلناه سابقاً تتمة» وهو أنه قال: فجعل كل عشرة 
دراهم منها وزن سبعة مثاقيل» فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة» أن العشرة منها وزن سبعة 
مثاقيل» وأنه عدل بين الكبار والصغارء وأنه موافق لسنة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم في الصدقة» فمضت عليه واجتمعت عليه الأمّة» فالناس في زكاتهم 
بحمد الله تعالى على الأصل الذي هو السنة لم يزيغوا عنه» وكذلك في الديات» 
العهن: 
ثم قال: وقد أطال شيخنا؛ يعني به ابن الهمام في تقرير هذا المحل» والذي 
يكشف ذلك الإشكال أن الدرهم يقال بالاشتراك على الصبخة؛ أي: صبخة 
الميزان» وعلى ما يوزن بها من الفضة» والذي وقع التقدير به في الزكاة والمهر 
ونصاب السرقة والديات هو الصبخة؛ والصبخة لم تتغير» ولم يكن في زمانه 
صلى الله تعالى عليه وسلم من دراهم الفضة ما هو بوزن الصبخة كما هو في ديارنا 
اليوم» فلما أراد عبد الملك أو غيره ضربها على سكة المسلمين» ألا ترى إلى قول 
أبي عبيد وأنه موافق لسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصدقة» ولو 
كانت الصغار مسئونة لما وافق» وأما قوله: «وكانوا يزكون من النوعين»؟ فيعني 
به إذا بلغ الوزن المأمور به» لا أنهم كانوا يزكون من عدده الذي هو وزن خمسة أو 
وزن أربعة أو ثمانية» والله سبحانه تعالى أعلم» انتهى . 
(وأول من ضرب الفلوس) جمع فلس بفتح الفاء وسكون اللام وسين مهملة» 
قال الملا علي: أي: السكة النحاس» (وأدارها في أيدي الناس) للتعامل بها رفقاً؛ 
حيث كثيرا ما يحتاج إلى الفلس في المهمات الحقيرة أكثر مما يحتاج إلى الدرهم» 
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نمُرُود بْنْ كنعان» . 
# * 


(نمرود) قال في «القاموس2»7: نمرود بالضم من الجبابرة» قال الملا علي'": 
ولعله أراد ضم الراء» وإلا فالمشهور على الألسنة إنما هو بفتح النون» انتهى . 

قلت: وهو اللائق؛ لأنهم ذكروا في وجه تسميته بنمرود أن نمرة كانت 
ترضعه في صغره» كما سنذكره من أمره إن شاء الله تعالى . 

(بن كنعان) بن كوش بن حام بن نوح» وكان كوش بن حام وأخوه راعو 
جبارين لا يطيقهما أحدء وقد وضع الله تعالى النبوة في ولد سام بن نوح» والملك 
والتجبر في ولد حام» وكان كوش أشد قوة وتجبراً من أخيه» وكان أسمر اللون» 
أرزق العينين» عظيم الخلق» وكان له أظفار كمخاليب السباع» فكان يقاتل من 
بارزه» ويسبي ويحرق» حتى جاء إلى موضع كوثى من أرض العراق» فوجدها ذات 
أشجار وأنهار» فسكنها وبنى هنالك قصوراً شامخة» واتخذ البساتين حتى عمر ذلك 
المكان» فولد له ثمة كنعان والد نمرود وهاصء» وكان هاص يخلف أباه» وكان 
كنعان قوي البطش» مولعاً بالصيد» فلما مات كوش» تولى هاص. 

وكان كنعان يصيد فرأى يوما امرأة ذات حسن وجمال ترعى بقراً فأعجب 
بهاء فراودها عن نفسهاء فامتنعت منه وقالت: إن لي زوجا خلفته ورائي مقبلاً» وأنا 
أخاف عليك منه إن رآك معي أن يقتلك» فقال: ومن ذلك ونحن ملوك اللأرض» 
فضحكت المرأة مستهزئة وقالت: لا تذكر الملوك» وإنما أنت رجل صياد» فبينما 
هو إذ أقبل زوجها فأقبل إلى كنعان فلطم وجهه ورمى به على الأرض على قفاه» 


.)7١6 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
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ثم برك على صدره ليقتله» فلم يزل كنعان يتلطفه حتى قام عن صدره؛ فوثب كنعان 
من تجته» ثم حمل عليه ورفعه وضرب به على الأرض فقتله» ثم أقبل إلى المرأة 
- وكان اسمها شلحا ‏ فواقعها واحتملها إلى منزله . 

ثم خطب إلى جوهر بن سربيل بن يافث بن نوح بنته فأبى أن يزوجه» فغخضب 
كنعان» فاستعان من أخيه هاص بن كوش عسكراً يقاتل جوهراً بهم» فلم يعنهء 
فأخذ برجل أخيه هاص» واحتمله عن سريره وضرب به الأرض حتى قتله» فاحتوى 
على الملك» فلما استقر أمرهء خرج بعسكره إلى جوهر فقاتله حتى نصر عليه» ثم 
احتمل ابنته» وتزوج . 

ثم حاربه بلخ ولد جوهر فانهزم كنعان» ثم عاد كنعان وجمع جموعاً كثيرة 
واستعان بعوج بن عنق» فجاء بتسعين من الجبابرة مع كل رجل ألف رجلء فقاتل 
بلخ وأخذه فقتله» وزوّج زوجة بلخ بعُوج بن عنق» فلم يبق من ينازعه . 

ثم رأى في منامه كأنه صارع رجلاً فصرعه ثم دقّهء فقال له: يا كنعان 
يا ميشوم أهل الأرضء فعبر المنجمون بأن هلاكه على يد ولده»ء وهو في بطن 
أمه» ثم انصرف المنجمونء فإذا الحمل شلحا الراعية» وكانت هي أيضاً تسمع من 
بطنها صوتاً عجيباً» فهمٌ أن يدوس بطنها ليقتل ذلك المولود» فسمع هاتفاً يقول: 
يا كنعان! ليس لك إلى قتله سبيل» فلما استوفت أيامهاء وضعت غلاماً أسود» 
أحول أفطس» فخرجت حية عظيمة فدخلت في أنف الغلام» فأخبرت به كنعان» 
فأمرها بقتله؛ فإنه مشومء ثم حملته إلى بعض المواضع في البرية وطرحته حتى 
نعواظ: ثم رأت راعي بقر فدفعته إليه فوضعه في وسط بقراته» فنفرت البقرء 
وصعب ذلك على الراعي» فأشارت زوجة الراعي عليه بقتل الولد» فأبى وقال لها: 
خذيه فاطرحيه في أيّ موضع كان» فطرحته في نهرء وظنت أنه غرق» فقذفته النهر 
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إلى الساحل» وهو لا يبكى ولا يتحرك. ثم إن الله تعالى قيض له نمرة حتى وردت 
الماء فوقفت عليه فأرضعته» ثم انصرفت النمرة» فرأته امرأة» فانصرفت إلى قريتها 
وهي متعجبة من ذلك المولودء فآأخبرت أهل القرية بأمره ورضاع النمرة له» فخرج 
الناس واحتملوه وهي متعجبة من ذلك المولود. وسمّوه نمرود لإرضاع النمرة له 
وربوه حتى بلغ فكان يقطع الطريق ويغير على النواحي والقرى» حتى اجتمع إليه 
خلق كثير» فجعل كنعان يبعث إليه بقائد بعد قائد وهو يهزمهم» حتى سار إلى أبيه 
كنعان وقاتله وظفر به» فأخذه وضرب عنقه. واحتوى على المملكة» ودان له 
البلد» وجعل يغزو ملوك الأرض واحداً بعد واحد» وكلما ظفر بواحد منهم قتله. 
واستولى على ملكه وذراريه وخزائنه» حتى ملك البلاد بأجمعهاء وقاتل برسوس 
ملك الغرب فظفر به نمرود» وسار إلى ملك الشرق واسمه عيزار فقاتله وظفر به 
وآخر من قتل ملك الهند» ثم أمر تارخاً والد إبراهيم عليه السلام أن يبني قصراً 
بديعآ» فبنى له وجعله ألف ذراع طولاً وألف ذراع عرضاء وحمّنه بأشياء كثيرة» 
ثم قرب تارخ إليه حتى ولد إبراهيم عليه السلام» حتى أزال الله تعالى ملك نمرود 
بإبراهيم خليله عليه السلام. 

تكميل : أخرج محمد بن الحسن في «موطئه"» عن مالك» نا يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع الذهب والوّرق من الفساد في الأرض» 


قال محمد: لا ينبغي قطع الدراهم والدنانير بغير منفعة مرضية . 

قال بير زاده: ولم نعلم ما المراد من القطع غير أن ابن الأثير قال: كانت 
المقابلة بها في صدر الإسلام عدداً لا وزنآء فكان بعضهم يقص أطرافها فنْهوا عنهء 
انتهى . 


)00( «موطأ محمد مع التعليق الممجد» (رقم: /871). 
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قلت: وهذا يؤيد ما ذكر في «المحيط» قال: وكسر الدراهم الوضح مكروه» 
وإنما أظن أن ابن المسيتب أراد من قوله: «قطع الوّرق» بكسر القاف وفتح الطاء 
المهملة جمع قطعة» وهي التي تتخذ من الورق أو الذهب فلوساً صغيرة؟ ليرفق 
التعامل بهاء كما هو الرائج في زماننا؛ كالدواوين في أرض الحرمين الشريفين» 
والخماسيات في أرض اليمن» وإنما عَدَّه فساداً لأنه ربما لا يلاحظ المتعامل بها 
الأمور الواجبة في الصرف من التقابض والتمائل خصوصاً مع إدخالهم النحاس 
فيهاء وفي «نصاب الاحتساب»: من الظلم المعروف من السلاطين أنهم يضربون 
الدراهم في نوبتها ويروجونها بين الناس بأكثر من قيمتهاء فإذا انقرضت نوبتهم 
عادت قيمتها إلى قدرهاء فيتضرر بها كثير من الناس . 

وسئل الحجاج عما يرجو به النجاة» فذكر أشياء» منها: أني ما أفسدت النقود 
على الناس» انتهى . 

فانظر يا أخي كيف هذا الظالم يرى أن بلاء هذا الفعل بلاء كبير» ووباله 
عظيم ؛ لكثرة الخصماء يوم القيامة» نسأل من الله السلامة والعافية. 

وقال أبو يوسف: كل شيء لا يروج بين الناس ينبغي أن يقطع ويعاقب 
صاحبه إذا أنفقه هو يعرفه؛ لما فيه من ضرر العامّة» وأما حكم ضرب الدراهم في 
غير دار الوالي الذي أذن له في الضربء فقال في «نصاب الاحتساب»: وعن أبي 
يوسف ضرب الدراهم الجياد في غير دار الضرب لا ينبغي» كذا ذكره في «الملتقط 
الناصري»» والمراد بلا ينبغي لا يجوزء فإذا كان عدم الجواز مع جودة الفضة فكيف 
ما إذا كان الغالب عليها الغش؟» ولا يصنع ذلك إلا لضرر العامة» والضرر راجع إلى 
الفاعل يوم القيامة» غفر الله تعالى ذنوبناء وكمّر عنا سيئئاتنا بفضله وكرمه» آمين. 
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6 أبو حنيفة #ه. عنْ حَمَادِ عنْ إِْرَاهِيم» عَنٍ الأسْود. عَنْ 
ا 8 0 4 2 ان سبع الس ا 5 
عائشة رضي الله عنها : «أنَ رَسول الل يككةِ اشترى من اليهوديٌ 1 
وفيه حديث واحد. 
(أبو حنيفة دنه » عن حماد) بن أبى سليمان» وقد تابعه فى ذلك الأعمش 
عند الشيخين20. (عن إبراهيم) النخعى . (عن الأسود) بن يزيد» (عن عائشة 
رضي الله عنها)» وفي الباب أنس عند البخاري”"» وابن عباس عند أحمد والطبراني 
وابن ماجه والترمذي والنسائي”: (أن رسول الله يل اشترى من اليهودي)؛ هذا 
أبيه : «أن النبي ككل رهن درعاً له عند أبي الشحم اليهودي» رجلّ من [بني] ظفر في 
شعير» انتهى» لكنه منقطع كما قاله البيهقي» وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون 
المهملة» واسمه كنيته» وظفر ‏ بفتح الظاء والفاء ‏ بطن من الأوس وكان حليفاً 
لهم؛ وضبطه بعض المتأخرين بهمزة ممدودة وبموحدة مكسورة اسم فاعل من 
000 «صحيح البخاري» ,)7١74(‏ واصحيح مسلم» .)11١37(‏ 
زفق «صحيح البخاري» .)5١59(‏ 
() «مسئد أحمدة 207٠١ /١(‏ و«سنئن الترمذي» 2))١75١5(‏ و«سئن ابن ماجه» (2)11479, 
و«المعجم الكبير» .)١١591/‏ 
(5) «السئن الكبرى؟ (8/ا9١٠).‏ 
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الإباء» وكأنه التبس عليه بأبي اللحم الصحابي» قال ابن الملقن”©: ووقع في «نهاية 
إمام الحرمين» تسمية هذا اليهودي بأبي شحمة» ولم يضبطه» ولعله بسين مهملة 
وحاء مهملة وميم وهاء في آخره. والله أعلم . 

(طعاماً) وقع عند البخاري”" في بعض روايات حديث عائشة: «ودرعه 
مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير»؛ء وفي حديث أنس عنده أيضاً: «وأخذ 
منه شعيراً لأهله؛» وفي رواية": «ولقد رهن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم درعه 
بشعير»» وفي حديث ابن عباس عند النسائي والترمذي: «بعشرين»؛ يعني : صاعاء 
ولا تعارض بين هذه الرواية وبين ما قدمنا من الثلاثين» فلعله كان دون الثلاثين 
وفوق العشرين» فجبر الكسر تارة وألغي أخرىء قاله الحافظء ووقع لابن حبان 
من طريق شيبان عن قتادة عن أنس : «أن قيمة الطعام كانت ديناراً»» وزاد أحمد: 
«فما وجد ما يفتكها به حتى مات)27 . 

(ورهنه)؛ أي : رهن اليهودي» والرهن ‏ بفتح أوله وسكون الهاء ‏ في اللغة: 
الاحتباس» من قولهم رهن الشيء: إذا دام وثبت» ومنه: يتين يما قبت رجي 4 
[المدثر: 4]» وفي الشرع : جعل مال وثيقة على دين» ويطلق ألا فلي الع 
المرهونة تسمية للمفعول 0 المصدرء وأما الرهن بضمتين فهو الجمع» ويجمع 
أيضاً على رهان بكسر الراء؛ ككتب وكتاب. 


.)579 /5( انظر: «البدر المنير»‎ )١( 
.)1915( إفة «صحيح البخاري»‎ 
.)56١/8( «صحيح البخاري»‎ )( 
.)١5١ /5( «فتح الباري»‎ ):( 


)١1(‏ كتاب الرهن 


00-7 
درعا». 
#* #د ده 


(درعاً) وعند البخاري0"©: «درعاً له من حديد»» والدرع بكسر المهملة مذكر 
ومؤنث» ومنه يعلم جواز رهن السلاح وإن اختلفوا في اطلاق اسم السلاح على 
الذرع» فقال بعضهم. ليس الدرع بسلاح حقيقة» وإنما هو آلة يتقى بها السلاح» 
ولهذا قال بعضهم: لا يجوز تحليتها وإن قلنا بجواز تحلية السلاح كالسيف. وفي 
لفظ للبخاري”" من حديث عائشة : «قالت: توفي النبي يل ودرعه مرهونة عند 
يهودي بثلاثين صاعاً من شعير»» وذكر ابن الطلاع في «الأقضية النبوية» أن أبا بكر 
أفتكٌ الدرع بعد النبي له لكن رَوَى ابن سعد عن جابر أن أبا بكر قضى عِدَات 
النبي كل وأن علياً ذه قضى ديونه» وروى إسحاق بن راهويه في «مسنده؛ عن 
الشعبي مرسلاً: «أن أبا بكر وه افتلكٌ الدرع وسلّمها لعلي بن أبي طالب هه» قال 
الحافظ7©: وأما من أجاب بأنه كل افتكّها قبل موته» فمعارض بحديث عائشة 
رضي الله عنها . 

وفي الحديث فوائد متعددة : 

منها: جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه؛ وعدم 
الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم» واستنبط منه جواز معاملة من أكثر 
ماله حرام . 

ومنها: جواز رهن السلاح من الكافر ما لم يكن حربياً. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (١0؟57).‏ 


(؟) «صحيح البخاري» (5915). 
(9) «فتح الباري» (0/ .)١57‏ 
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ومنها: ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم . 

ومنها: جواز الشراء بالثمن المؤجّل؛ لما وقع عند الشيخين27 وغيرهما من 
حديث عائشة: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي 
إلى أجل»» وفي «صحيح ابن حبان» من طريق عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة: «أن الأجل كان سنة» . 

وقد تقدم لنا في الحديث السادس من كتاب البيوع أن المحدثين قد تلجلجت 
ألسنتهم في جواز بيع الطعام بالدراهم نسيئة؛ لقوله كلهْ: «فإذا اختلف هذه 
الأجناس» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» لكن قد ثبت هاهنا أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم اشترى الطعام إلى أجل» وكان الثمن ديناراً كما قدمناه» ومع ذلك جاء 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رهن في الثمن درعاء فوقع التردد في أن الرهن هل 
كان منه صلى الله تعالى عليه وسلم ابتداء من دون طلب البائع له؛ لأجل بيان 
الحكم» فيكون الرهن شرطاً» أم إنما كان ذلك الرهن بسبب مشاححة اليهودي؛ 
فلا يكون الرهن شرطاً في مثل ذلك . 

والذي يؤيد الأخير ما أخرجه الطبراني في «الكبير» والبزار» من حديث أبي 
رافع قال: الأضاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضيفا» فلم يلق عند النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما يصلحهء فأرسل إلى رجل من اليهود يقول لك محمد 
رسول الله: أسلفني دقيقاً إلى هلال رجبء قال: لا إلا برهن» فأتيت النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فأخبرته» فقال: أما والله إني لأمين في السماء» أمين في الأرض» 


)١(‏ مر تخريجه آنفاً. 
(؟) «المعجم الكبير» (989)» و«كشف الأستار» (5/ 23١7‏ رقم: 1705). 


)١1(‏ كتاب الرهن 


ولو أسلفني أو باعني لأديثُ إليهء فلما خرجتُ من عنده» نزلت هذه الآية وَل 
تَمدَّدَعَبِيكَ إِكَمَامتََْا بو ربجا مَهُمْ #الآية [طه: ]١١‏ تعزية عن الدنياء ففي قوله: 
«أو باعني» إشارة إلى عدم اشتراط الرهن حيث لم يذكر والأصل عدمه؛ لكن في 
إسناده موسى بن عبيدة الزيدي» وهو ضعيف . 

وقد وردت أحاديث كثيرة ذ في استقراض النبي كلك تمراً بتمرء منها : حديث 
عبدالثه بن أبي سفيان قال: جاء يهودي يتقاضى النبي يكل تمراً فأغلظ للنبي يكذ» 
فْهَمَ به أصحابه» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما قدّّس الله أو 
ما يرحم الله أَمَدَ لا يأخذون للضعيف منهم حقه»» ثم أرسل إلى خولة بنت حكيم 
استقرضها تمراً فقضاه. . . الحديث» أخرجه الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال 
الصحيح”©؛ وفي معناه حديث أبي حميد الساعدي عند الطبراني في «الكبير) 
و«الصغير»”2» ورجاله رجال الصحيح». وحديث ابن عباس عند البزار9؟» ورجاله 
كذلك؛ خلا شيخ البزار» وهو ثقة» وحديث أبي هريرة؟» عنده بسئد فيه أبو صالح 
الفرّاء» قال الهيئمي»: لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيحء فهذا تمر بتمر نسيئة ؛ 
لكنه في صورة الاستقراض لا البيع» وكلامنا فيه» وإنما لقائل أن يقول: إذا جاز 
الانتفاع بتمر الآخر قبل أن يقبض عوضه من جنسه» ففي الإمهال بغير جنسه مثل 
الدراهم مما لا يعتبر إلا وزناً يفهم الجواز بالأولى؛ لكن يجاب عنه بأن استقراض 


.)١4٠ /85( انظر: «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(؟) «المعجم الصغير» .)١١55(‏ 

زفية «كشف الأستار» (7/ 23٠١5‏ رقم: /17017). 
(5:) «كشف الأستار» (7/ 23١7‏ رقم: 11705). 
(5) «مجمع الزوائد» (5/ .)١5١‏ 
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النقدين وغيرهما جاء جوازه من الشرع» والبيع فيها نسيئة قد علم من الشرع بطلانه» 
فلا صحة للقياس في ذلكء» فتأمل . 

ومنها: جواز اتخاذ مثل الدرع مما يتقى به في الحرب» ولا ينافي ذلك في 
التوكل» ولا يقدح ذلك في الثبات مع العدوٌ. 

ومنها: أن قوت ذلك العصر كان في الأكثر هو الشعير. 

ومنها: ما كان فيه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من التواضع والزهد في 
الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى 
احتاج إلى رهن درعه» والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير. 

ومنها: فضيلة أزواجه لصبرهن معه على ذلك . 

قال العلماء: الحكمة في عدوله صلى الله تعالى عليه وسلم عن معاملة مياسير 
الصحابة ؛ كعثمان وابن عوف إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز» أو لأنهم لم يكن 
عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم» أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمناً أو 
عوضاً. فلم يرد التضييق عليهم ؛ فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على 
ذلك وأكثر منه» فلعله ‏ صلوات الله تعالى وسلامه عليه لم يطلعهم [على] ذلك» 
وإنما أطلع عليه من لم يكن موسراً به ممن نقل ذلك . 

ومنها: جواز الرهن في الحضر؛ فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذ ذاك 
بالمدينة» وفي حديث أنس عند البخاري(©: «ولقد رهن درعاً له بالمدينة»» وهو 
قول الجمهورء وإنما قيد الرهن بالسفر في الآية لأنه مظنة فقد الكاتب» فأخرجه 
مخرج الغالب» والمراد من الرهن الاستيئاق» وهو مطلوب في كل من الحالتين» 


.)5١59( «صحيح البخاري»‎ )١( 


)١(‏ كتاب الرهن 
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وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما فقالا : لا يشرع إلا في 
السفر حيث لا يوجد الكاتب» وبه قال داود وأهل الظاهرء وقال ابن حزم: إن شرط 
المرتهن الرهن في الحضرء لم يكن له ذلك» وإن تبرع به الراهن» جاز'" . 

ومنها: ما كان يذهب إليه إبراهيم النخعي أن الرهن في السلم جائزء وقد 
أخرج الإسماعيلي عن الأعمش أن رجلاً قال لإبراهيم : إن سعيد بن جبير يقول : 
إن الرهن في السلم هو الربا المضمون. فردً عليه إبراهيم بهذا الحديث» قال 
الموفق: ورُويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي» وإحدى الروايتين 
عن أحمد» ورخّص فيه الباقون» والحجة فيه قوله تعالى: ظإدًا تَدَايَدمُ يبنإ 
أبكل مسسكى فا سيو * إلى قوله رهض تقض 4[البقرة: -048]» واللفظ 
عام فيدخل السلم في عمومه؛ لأنه أحد نوعي البيع» واستدل أحمد بما رواه أبو 
داود("© من حديث أبي سعيد: «من أسلف في شيءء فلا يصرفه إلى غيره»» ووجه 
الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان» فيصير مستوفياً لحقه من غير 
المسلم فيه» وروى الدارقطني”" من حديث ابن عمر رفعه: «من أسلف في شيء» 
فلا يشترط على صاحبه غير قضائه»» وإسناده ضعيف» ولو صح فهو محمول على 
شرط ينافي مقتضى العقدء والله أعلم9. 


010الا 


.)١5٠ /60( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داود» (07810). 

(') «سئن الدارقطني» (7/ 57» رقم: 189). 
(5) انظر: «فتح الباري» (5/ 5175). 


)1) 


اعورم أ وسرره را 
٠‏ “2 0 
آل “ا ©» 7 نميسل_ 2 وا 


1# نج 


2019) 


١أم»‏ )؛ومسره؟ 
ييأعرة أ ا 0 
تاما 
| ها لسر رمسا 2 ست 


5-0 7 


6" الحديث الأول: أبو مُحَمَّدِء قال: كتبَ [ 


ع 


هه َه ع - 5 7 0 
» عن سليمان بن عبدالله عل ب تي واف و لواظية ابم سطع أ وان ا 
تعفر عن و سن م - 


* (الحديث الأول: أبو محمد). هكذا وجدته في شرح الشيخ علي القاري. 
وقد أورده صاحب «المسئد» فى سياق ما رواه الإمام عن محمد بن المنكدر؛ 
فالظاهر أن الأصل إنما هو: «أبو حنيفة عن محمد»» وإنما وقع كذلك غلطأً من 
الناسخ. والنسخة التي اعتمد الشيخ علي القاري في شرحها قد نبهت فيها غير مرة 
أنها تباين الصواب في غالب المواضع» وكنت كثيرا أقول في نفسي لعل مثل هذه 
المواضع إنما هي من الغلط الواقع في نسخة الشرح التي لديّ من ناسخها؛ لكن 
وجدت الشرح بخط الشيخ علي القاري في المدينة المنورة ‏ على صاحبها أفضل 
الصلوات وأكمل التسليمات ‏ في سنة ثلاثين ومئتين وألف». فوجدت هذا الموضع 

(قال: كتب إليّ ابن سعيد بن جعفر). قد تتبعته في «تقريب» الحافظ ابن 
حجر فلم أجد له ولا لسعيد بن جعفر والده ذكراً؛ اللهم إلا أن يكون ابن سعيد بن 
جبير» فيراد حينئذ منه عبدالله بن سعيد» وهو ثقة فاضل» وإنما هو من التابعين 
الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة . 


(عن سليمان بن عبدالله)؛ راجعت «الإصابة» فلم أجد لسليمان بن عبدالله 
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قال : قال رَسُّول الله يكل : «الجَارٌ أحقٌّ بشفعته) . 


#0 * 


(قال: قال رسول الله يله : الجار أحق بشفعته) بضم المعجمة وسكون الفاءء 
وتحريكها غلط. وهي مأخوذة لغة: من الشفع» وهو الزوج» وقيل: من الزيادة» 
وقيل: من الإعانة» وفي الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريكء أو انتقال ملك 
مجاور إلى مجاورء قد كان ذلك الملك انتقل إلى أجنبي بمثل العوض المسمى» 
ولذلك قال صاحب «الكنز”"»: هي تملك البقعة جبراً على المشتري بما قام عليه؛ 
أي : من الثمن وحق الدلالة وسائر ما لحقه من المؤن بسبب الشراء» ثم إن كان 
الثمن مثلياً يلزم مثله» وإلا فقيمته. 

وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشترى - بالفتح ‏ بشركة أو جوار» وركنها أخذ 
الشفيع من أحد المتعاقدين» وصفتها أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدى؟» فيثبت بها 
ما يثبت بالشراء؛ كالرد بخيار رؤية أو عيب» وحكمها جواز الطلب عند تحقق 
الي 

وإن علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطلب» ولا اعتبار لامتداد 
المجلس كما في «الدرر»» وعليه الفتوى» خلافاً لما في «جواهر الفتاوى» أنه على 
الفور» وهذا الطلب يسمى طلب الموائبة» فإن فاته ذلك الطلب وهو عالم بانتقال 
الملك» فاتته الشفعة» ولا بد من الإشهاد في هذا الطلب» فلو يمكن من الإشهاد 
ولو بكتاب أو رسول ولم يشهدء بطلت شفعته» ولا بأس بتأخير الخصومة إذا لم 
يفته الطلب مع الإشهاد على القول المفتى به عند الحنفية» وقيل : يفتى بقول محمد 
وزفر: إن أخَّرها شهراً بلا عذر بطلت. 


.)779 /751١( انظر: «البحر الرائق»‎ )١( 


6 كتاب الشفعة‎ )١19( 
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وأما عند مالك» فطلبها على التراخي» وفي قول: لا تنقطع الشفعة إذا ترك 
طلبها إلى سنة وبعدها تنقطع» وفي قول آخر: إنها لا تنقطع إلا أن يأتي عليه من 
الزمان ما لم يعلم أنه تارك . 

قال الشافعي في القديم: لا تبطل الشفعة أبداً ختى يسنقظها ضاحبها بالعتقو 
صريحا أو ما يدل على العفوء وقال في الجديد: إنها على الفورء فمتى أخَّر ذلك 
من غير عذرء فلا شفعة وإن طالب في المجلسء والقول الثالث : إنه يتقدر بثلاثة 
أيام» فإن مضت ولم يطالب بهاء سقطت»ء والقول الرابع: إن حق الشفيع ثابت إلى 
[أن] يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ أو العفوء واختلف عن أحمدء 
فيروى عنه أنه على الفورء وعنه أنه يمتد إلى المجلس, والثالث على التراخي» 
فلا تبطل أبداً حتى يعفو أو يطالبه. 

ولم يختلف العلماء في مشروعية الشفعة إلا ما نقل من أبي بكر الأصم من 
إنكارها أصلاًء ثم تثبت الشفعة فيما يقسم عند الجمهورء وأما ما لا يقسم؛ كالبئر 
والحمام» فلا تثبت فيه عند الشافعي» خلافاً لأبي حنيفة» واختلف عن مالك وأحمد 
على روايتين كالمذهبين» ولم يختلف أحد من الأربعة في ثبوتها في العقار» وعمم 
مالك ثبوتها في كل شيء كما في رواية عنه» وهو قول عطاء» وعن أحمد: تثبت 
في الحيوانات دون غيرها من المنقولات» وروى البيهقي(" من حديث ابن عباس 
مرفوعاً: «الشفعة في كل شيء»؛ ورجاله ثقات إلا أنه أعلّها بالإرسال» وأخرج 
الطحاوي”" له شاهداً من حديث جابر بإسناد لا بأس به» وفي الحديث دليل للحنفية 
حيث قالوا بثبوت الشفعة للجار مطلقاً» سواء كان شريكا أو لصيقاً فقطء وسيأتي 


.)١1١785( «السئن الكبرى»‎ )١( 


(؟) «شرح معاني الآثار» (0015). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 
:5 


0١‏ الحديث الثاني : أَبّو حَنِيقَة طلله» عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم» عَنِ 


لهذا مزيد تحقيق في الحديث الاتي إن شاء الله تعالى. 

» (الحديث الثاني: أبو حنيفة ه» عن عبد الكريم) بن أبي المخارق» 
ويقال له: أبو أمية» وهو ضعيفء. (عن المسور بن مخرمة) ‏ بفتح الميم وسكون 
الخاء المعجمة فراء مفتوحة» يكنى أبا عبد الرحمن ‏ الزهري القرشي» وهو ابن 
أخت عبد الرحمن بن عوف» ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» وسمع من النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وحفظ عنه» وكان فقيها من أهل الدين» انتقل إلى مكة 
بعد قتل عثمان وأقام بهاء حتى أصابته حجرة من حجار المنجنيق حين أرسل يزيد 
من يحاصر ابن الزبير» فقتلته وهو يصلي في الحجر. 

(قال)؛ أي: المسورء وهكذا رواه بشر بن الوليد وإبراهيم بن الجراح» عن 
القاضي أبي يوسف. عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله» وكذلك رواه موسى بن يحيى» 
عن أبي سعيد الصغاني» عن الإمام؛ وستأتي رواية الإمام» عن عبد الكريم» عن 
المسورء عن رافع بن خديج» وهي رواية أبي يحيى الحماني عن الإمام» وكذلك 
رواه محمد بن رضوان؛ عن محمد بن الحسنء عن الإمام» ويحيى بن الحسين» 
عن الحسن بن زياد» عن الإمام» وأحمد بن زهير» عن أبي عبد الرحمن المقرى"؛ 
عن الإمام» وستأتي رواية ثالثة للإمام عن عبد الكريم» عن المسور» عن رافع مولى 
سعد» وهي رواية إسماعيل بن حماد» عن أبي يوسفء. عن الإمام» وهكذا رواه 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عبدالله بن الزبير» عن الإمام» وستأتي أيضاً رواية 
رابعة للإمام» عن عبد الكريم» عن المسور. عن سعدء وهي رواية شداد بن حكيم 
وإبراهيم بن سليمان» كلاهما عن زفر» عن الإمام . 

قال الحارثي بعدما سرد أسانيد الكل : أصح ما روي في هذا الباب ما ذكره 


)١19(‏ كتاب الشفعة 


محمد بن أبي زكريا وأبو مطيع البلخي عن الإمام» عن عبد الكريم بن أبي المخارق» 
عن المسور» عن أبي رافع: «قال: عرض عَلَىَ سعد بيتآ له . . ..إلخ»» قال: وكل 
من رواه عن رافع بن خديج» أو رافع مولى سعد فهو غلط؛ لأن الإمام إنما رواه من 
طريق أبي رافع مولى رسول الله كك فظن من وهم فيه أنه رافع وسكت عليه وزاد 
بعضهم في الوهم فظن أنه رافع بن خديج» وظن بعضهم أنه رافع مولى سعدء وشك 
بعضهم فأسقط ذكر رافع وجعل الخبر عن المسور»ء وجعله بعضهم عن رجل؟ إذ 
لم يحفظ اسم أبي رافع» وكل هذه الأغاليط عمّن دون الإمام لا منهء وقد بين 
ذلك محمد بن أبي زكريا وأبو مطيع» وحفظاه وحدثا به» وكان أبو مطيع حافظاً 

قلت: ويؤيد ما قاله ما وقع عند البخاري”" قال: نا المكي بن إبراهيم» أنا 
ابن جريج» أخبرني إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على 
سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة» فوضع يده على إحدى منكبيّ» إذ 
جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا سعد! ابتع مني بيتي 
في دارك» فقال سعد: والله ما أبتاعهماء فقال المسور: والله لتبتاعهماء فقال سعد: 
والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 
خمس مئة دينار» ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: 
«الجار أحق بسقبه» ما أعطيئها بأربعة آلاف. وأنا أعطي بها خمس مئة دينار» 
فأعطاها إياه. 


(أراد سعد) هذا مشكل بما سبق» ويحتمل أن سعداً عرض حصته على أبي 


.)5764( «صحيح البخاري»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


و ا -_ 2 7 2 20 0-0 وى ير 0-0 - 
ببْعَ دار لَه فَقَالَ لِجَاره: حُدْمًَا بسَبْع مة» فَإني قد أغطِيث بِهَا ثْمَانِ من 
2 5 - أ 39 هه 
.2-6 22 ل 2 ماه - و ب 0 2 م 
دِرْمَمء وَلَكِنْ أَعْطَتُكَهَا لآ سَمِمْتُ رَسُولُ الله 8 يقولٌ: «الجَارُ أَحَنّ 
ووه 


بشععته) . 


رافع مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فلما رآه عجز عن شرائها ووجده 
محتاجا إلى بيع حصته فضلاً أن يشتري ما سواهاء اشتراها سعد منه بعدما عرضها 
أبو رافع إليه» والله أعلم . 


ما اشتمل على بيوت متعددة» وقد سبق في لفظ البخاري من قول أبي رافع: «بيتي 
في دارك», وما كان لأبي رافع إلا بيتان في دار سعد» والله أعلم» والبيت اسم لما 
يبات فيه» فيطلق على كل موضع انفرد بجدرانه وبابه» فافهم . 

(فقال لجاره)؛ وهو أبو رافع مولى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (خذها) ؛ 
أي : اشتر مني الدار (بسبع مئة؛ فإني قد أعطيت) على بناء المفعول (بها)؛ أي : 
بمقابلتها (ثمان مئة درهم)؛ أي من غيرك» (ولكن أعطيتكها)؛ أي : بأقل من 
قيمتها ومما دفع لي فيها؛ (لأني سمعت رسول الله كل يقول: الجار أحق بشفعته)» 
وقد مضى من لفظ البخاري: «الجار أحق بسقبه» بفتح السين المهملة والقاف». 
بعدها موحدة» وقيل: بصاد مهملة بدل السين» ويجوز فتح القاف وإسكانها أيضاًء 
وهو القرب والملاصقة» قال الأصمعي: العرب تقول: السقب اللزيق» ووقع 
في «الهداية» زيادة في هذا الحديث وهي: «قيل: يا رسول الله! ما سقبه؟ قال: 


+ 


شفعته) . 


قال الحافظ©: لا توجد هذه الزيادة في شيء من الطرق» وإنما وقع عند 


.)7١7 /*( «الدراية»‎ )١( 


(19) كتاب الشفعة : 


وَفِي رِوَابَةِ: عَنٍ الْمِسْوّرٍ 7 عن رافغ إن خَدِِجٍ قال: عرض عدي 
سعد بَيْنَاً» فَقَالَ لهُ : حل ماني قَذ يت هتما ُنطيني» وَلَكْنَكَ 


َحَقُ بو. فَإِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اليل يَقول: «الْجَارُ أَحَنُ بشْفْعَيد . 


الطبري : قيل لعمرو بن الشريد: ما السقب؟ قال: الجوارء نعم عند أبي يعلى: 


«الجار أحق بسقبه ؟ يعنى : بشفعته) . 


(وفي رواية: عن المسور) بن مخرمة» (عن رافع بن خديج) بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الدال المهملة وسكون التحتية فجيم» أصابه سهم يوم أحدء فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «أنا أشهد لك يوم القيامة»» وانفضت جراحته 
في زمن عبد الملك بن مروان» فمات سنة ثلاث وسبعين بالمدينة» وله ست وثمانون 
سنة» وقد مر الكلام في نسبة هذه الواقعة إلى رافع بن خديج أنها غلط. وإنما هو 
أبو رافع مولى رسول الله كك . 

(قال: عرض علي سعد بيتأ)» وهذا لا ينافي ما تقدم من ذكر الدار؛ فإنه 
يطلق كل منهما على الآخر مجازاًء (فقال)؛ أي: سعد (له) فيه التفات» وإلا فحق 
الكلام فقال لي: (خذه)؛ أي: اشتر البيت بما سميت لي من ثمنه وإن كان حقيراً» 
(أما) حرف تنبيه (إني قد أعطيت به)؛ أي : في مقابلته (أكثر مما تعطيني؛ ولكنك 
أحق به)؛ أي : بالبيت من غيرك؛ (فإني سمعت رسول الله يكلهِ يقول: الجار أحق 
بشفعته)» ووقع في حديث جابر(2" عند الترمذي وحديث سمرة بن جندب وأنس 
عنده وأبي داود(" أيضاً مرفوعاً: «جار الدار أحق بالدار»ء وفي لفظ 5 داود: 


جار الدار أحق بدار الجار واللأرض»» وفى إسناد حديث سمرة رواية الحسن عنه» 


.)1١71/١( «سئن الترمذي»‎ )١( 


(؟) «سنن الترمذي» (2)1754 و( سنن أبي داود» (7019). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


555 
0 َأ * 7 : َس مد و يد 6 525 وي و 
وَفِي روايَةٍ عن الكسورة عن رافع مَوْلى سَّعَدٍ أنه ل لرّجل ؛ 
3 مه 200 > سمب ع و 3 - 
ينين سعدا : آحُدَ هََا ليت َع م : فتقولٌ: أمَا إنى أغطيث ثَمَانِ 


2 م ه 05 - 6م يل صتزاث و 
مذ ذرهمء وَلَكِنْ أَعْطَبنْكَهُ لِحَدِيثٍ سمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ اللو إ. يقول: 


0-7 


١ 


«الّجَا رُأَحَقُ ؛ بشفْعَتها . 


وقد احتج به البخاري والأكثرون على سماعه منه» فلا يكون قادحاً. 

(وفي رواية: عن المسور. عن رافع مولى سعد). ذكره البغوي في الصحابة» 
وقال أبو نعيم: ذكره البخاري في «تاريخه»» وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته 
في «الإصابة(» حديث الباب» قال: وروى الحسن بن سفيان من طريق أبي أمية 
عبد الكريم بن أبي المخارق» عن المسور بن مخرمة» عن رافع مولى سعد: أنه 
عرض منزلاً له أو بيتآ على جار له» فقال: أعطيتكه بأربعة آلاف؛ فإني سمعت 
رسول الله يكل يقول: «الجار أحق بسقبه»» قال: وأخرجه أبو محمد الحارثي في 
«مسند أبي حنيفة»» وساق الاضطراب الواقع في رواية «المسند» ثم قال: والمحفوظ 
من ذلك ما أخرجه البخاري» ثم قال: وأصل التخليط فيه من أبي أمية» وهو ضعيف. 

(أنه قال لرجل ؛ يعني)؟ أي : يريد به بضمير أنه (سعداً)» فالمقول له لعله 
أبو رافع كما أسلفناه» (آخذ هذا البيت بأربع مئة)؛ أي: لا أشتريه بأكثر من ذلك» 
(فيقول)؛ أي : ذلك الرجل البائع لسعد: (أما إني أعطيت) على بناء المفعول (ثمان 
مئة درهم ؛ ولكن أعطيتكه) ؛ أي : بأربع مئة درهم واغتفرت عنك ما سواها؛ 
(لحديث سمعته من رسول الله كلهٍ يقول: الجار أحق بشفعته) . 


وقد أخرج ابن أبي شيبة”» عن علي وعبدالله بن مسعود أنهما قالا : «قضى 


. 0741 /1( انظر: «الإصابة»‎ )١( 


.)771/15( «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ (١ 


(19) كتاب الشفعة 


يوا : عن سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ : أنه عرْضَ بَيْنآ لهُ عَلَى جا ب 
من وَقَالَ: َدْ أعْطِيتُ ثَمَانِ من وَلَكَنْ سَمِعْتُ رَسُولٌَ الله كله يقو 
0000 
0# 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالشفعة للجوار»» وأخرج عن أبي بكر بن 
خصين”" قال: «كتب عمر إلى شريح أن يقضي بالجوار» قال: فكان شريح يقضي 
للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام»» وعن الشعبي”" قال: 5 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالجوار»» وكان الشعبي يقول: «الخليط أحق 
من الشفيع» والشفيع أحق من الجارء والجار أحق ممن سواه؛»؛ وعن إبراهيه© 
قال: «الشريك أحق بالشفعة» فإن لم يكن شريكء فالجار» . 


(وفي رواية: عن سعد بن مالك)؛ أي: ابن أبي وقاص. أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» (أنه)؛ أي : سعدا (عرض بيتاً له على جاره بأربع مئة) درهمء 
(وقال)؛ أي : سعد: إنما دفعت إليك بهذا القدرء (وقد أعطيت)؛ أي: في مقابلتها 
(ثمان مئة» ولكن سمعت رسول الله كل يقول: الجار أحق بشفعته)؛ يعني: إنما 
تركثُ أربع مئة امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقا بلك 

وحكى الطبري أن القول بشفعة الجوار هو قول الشعبي وشريح وابن سيرين 
والحكم وحماد والحسن وطاوس والثوري وأبي حنيفة وأصحابه» وروى سفيان 
عن إبراهيم بن ميسرة قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز إذا حَدَّت الحدود فلا 


.)7171/75( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.)7171/70( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 


() «مصنف ابن أبي شيبة» (771/757). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 


شفعة» قال إبراهيم: فذكرت ذلك لطاوسء فقال: لاء الجارٌ أحقٌء فظهر من 
جميع ما سردناه أن للشفعة ثلاثة أسباب» الشركة في نفس المبيع» ثم في الطريق» 
ثم في الجوارء وخالف مالك والشافعي وأحمد فلم يثبتوا الشفعة للجوار» واعتذروا 
عن أحاديث الباب على أن المراد بالجار إنما هو الشريك» بناء على أن أبا رافع كان 
شريكاً لسعد في البيتين» وهذا غير متوجه لأمور. 

منها: ما قاله ابن المنير: إن ظاهر حديث البخاري أن أبا رافع كان يملك 
يبتين من جملة دار سعد لا شقصاً شائعاً من منزل سعدء وذكر عمر بن شبة أن سعدا 
كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلين بينهما عشرة أذرع» وكانت التي عن يمين المسجد 
منهما لأبي رافع» فاشتراها سعد منه» ثم ساق حديث الباب» فاقتضى كلامه أن 
سعداً كان جاراً لأبي رافع قبل أن يشتري داره منه لا شريكا. 

ومنها: أن إطلاق الجار على الشريك مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة» ومما 
يدفع حمله على المجاز واقتصاره على الحقيقة ما أخرجه ابن جرير حيث قال: 
ورواه عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن شريد بن سويد من حضرموت: 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «الجار والشريك أحق بالشفعة ما كان يأخذها 
أو يترك»» فظاهر عطف الشريك على الجار يقتضي المغايرة. 

وأوضح من ذلك ما أخرجه النسائي عن الشريد(©: أن رجلا قال: 
يا رسول الله! أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسمة إلا الجوارء فقال النبي كَكل: 
«الجار أحق بسقبه»» فمن هنا اندفع ما نقله البيهقي في «سننه» عن الشافعي”" أنه 


.)517٠7( «سنن النسائي»‎ )1١( 


() «السنن الكبرى» .)١1١755(‏ 


)١19(‏ كتاب الشفعة 
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قال: وقول النبي كَكِلةِ: «الجار أحق بسقبه» لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهماء أن 
يكون أراد أن الشفعة لكل جارء أو أراد بعض الجيران دون بعض» وقد ثبت عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أن لا شفعة فيما قسم», فدل على أن 
الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم» انتهى . 

وحديث النسائي مبائن لما ذهب إليه؛ كما لا يخفى على من له أدنى فهم . 

ومنها: أن تأويل الحديث خير من تأويل أحاديث متعددة» خصوصاً حيث 
وردت بألفاظ مختلفة» وسياقات متباينة» وحديث: (إذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق» فلا شفعة» وإن رواه جابر عند البخاري20» وأبو هريرة عند أبي داود", 
وعثمان بن عفان عند مالك7©» لكن مرجع جميع طرقها إلى سياق واحد. 

وأما أحاديث الشفعة بالجوار وهي متنوعة 

فمنها: إخبار الصحابة بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حكم بها. 

ومنها: إخباره صلى الله تعالى عليه وسلم بها ابتداء . 

ومنها: أن الصحابة سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسؤال لا يقنضي 
التأويل» فأجابهم جواباً لا ينازع فيه إلا كل مكابر أو مجادل؛ فعند هذا كله لا محيص 
لنا أن نذكر ما يقرر به قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق» فلا شفعة»؛ أي: لا شفعة من جهة الشركة؛ لأن الشركة في نفس المبيع 
ارتفعت بالقسمة» وتمييز الحدودء والشركة في حق المبيع ارتفعت بصرف الطرق؟؛ 


.)7711( «صحيح البحاري»‎ )١( 
.07011( (؟) «سنن أبي داود؛‎ 


.)5756٠0( «الموطأ»‎ )9( 
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67" الحديث الثالث: أَبُو حَنيفَةَ ه. عَنْ عَلِيّ بْنِ الأقَمَرِِ عَنْ 
مَسْرُوقِء عَنْ عَائْشّة رضي الله عنها ا 000 
إلا أنه لا شفعة في تلك الحالة أصلاً؛ فإن الشفعة من جهة الجوار باقية وإنما انتفت 
من جهة الشركة وقد قدمنا أن الشفعة لها أسباب ثلاثة» فإذا انتفت من سبب لا تنتفي 
من كل وجه» فتأمل . 

وقد قال بعض أهل هذه المقالة: يحتمل أنه أراد بوقوع الحدود وقوعها 
مع المفاصلة بين الحدين بطريق أو نهر أو غير ذلك» فلا شفعة فيها إذاً بوجه من 
الوجوه» قال التوربشتي: وإنما أحوجهم إلى هذه التأويلات شدة العناية بالجمع بين 
الأحاديث الواردة في هذا الباب» والجد في الهرب عن رد ما ورد من الأحاديث في 
الشفعة بالجوار» انتهى . 

ومنها: أن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر الدائم الذي لا يلحقه من جهة 
سوء العشرة والمعاملة من حيث إعلاء الجدار وإيقاد النار» ومنع وصول الشمس 
وضوء النهار» وإثارة الغبار» وغير ذلك من المضارٌ» وكل هذه المعاني مطلوب 
دفعها عن الجار أيضاء ولو وجبت الشفعة لأجل الشركة فقط» لوجبت في سائر 
العروضء فلما لم تجب إلا في العقار» علمنا أن سبب الوجوب هو التأذّيء وذلك 
لا يختص به الشريك عن الجار» فتنبّه . 

* (الحديث الثالث : أبو حنيفة 5 » عن علي بن الأقمر) بن عمرو الهمداني 
بسكون الميم وبالمهملة» الوادعي بكسر الدال المهملة وبالمهملة» أبو الوازع بكسر 
الزاي بعدها مهملة. كوفي ثقة» كما قاله الحافظ ابن حجر في «التقريب». 


(عن مسروقء عن عائشة رضي الله عنها)» وقد روى حديثها هذا أبو هريرة 


)١4(‏ كتاب الشة لشفعة 
١ه‏ 


قَالَت: قَالَ التَِنُ يله : (إذا آرَادَ َحَذكم أَنْ يضم حَسْبَةٌ في حَائِطِو: . . 
الشيخين”2 وابن عباس عند الطبراني في «الكبير»”" بإسناد جيدء وأبو شريح 
الكعبي”© عنده أيضاً بإسناد فيه عبدالله بن سعيد المقبري» وهو ضعيف» وأنس بن 
مالك عنده في «الأوسط"”» بإسناد رجاله رجال الصحيح؛ خلا شعيب بن يحيى» 
وهواثلقة. 

(قالت: قال النبي ككلهِ: إذا أراد أحدكم أن يضع خشبة في حائطه)؛ ظاهره 
يقتضي أن الضمير يعود إلى حائط المريدء والمراد أن أحدأً لو أراد أن يضع جذعة 
على جدار نفسه لا يمنع عن ذلك» ولو تضرر به جاره من جهة منع الضوء مثلاً؛ 
لكن في حديث ابن عباس مرفوعاً: «من بنى حائطآء فليدعم على جدار أخيه»؛ 
وهذا يقتضي عود الضمير إلى حائط الجارء وهذا وإن حصل فيه الإضمار قبل 
الذكر؛؟ لكن من قبيل قوله تعالى: #إِنا أَنرلْتَهُ فى ليه ألْمَدْرٍ #[القدر: ١]؟‏ فإنه لم يتقدم 
في السورة ذكر للقرآن» وفي لفظ للبخاري©: «لا يمنع جار جاره أن يعرز خشبة 
في جداره»» وفي حديث ابن عباس عند الطبراني”" بإسناد فيه ابن لهيعة ‏ وهو 
غير الحديث السابق ‏ مرفوعاً: «لا يمنعن أحدكم أخاه المؤمن خشباً يضعه على 


)000( «صحيح البخاري» (177 )2 و(صحيح مسلم؛ .)١569(‏ 
(؟) «المعجم الكبير» .)١١775(‏ 

() «المعجم الكبير» (71/ 2187 رقم: 597). 

0( «المعجم الأوسط» (0"080). 

(5) انظر: «المعجم الكبير» .)١ ١/5‏ 

0( «صحيح البخاري» (5:58). 

(0) «المعجم الكبير» (؟905١١).‏ 
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"هع 


7و 


فلا يمنعه) . 


#4 #6 


وفي لفظ(©: «وللرجل أن يجعل خشبة على حائط جاره»» وفي لفظ حديث أبي 
شريح”" مرفوعآ: «ما يرجو الجار من جاره إذا لم يرفع له خشباً في جداره؛» 
وبعض هذه الروايات تدل على أن الجار إذا أراد وضع خشب كثيرة على حائط 
جاره فلا يمنع منهء وهذا مبالغة في إنكار من أراد إنكار وضع جاره على جداره 
خشبة واحدة. 

(فلا يمنعه)» قد حمل هذا النهي أحمد وإسحاق وغيرهما من أصحاب 
الحديث على التحريمء وهو الأصلء ققالوا: إذا احتاج رجل إلى وضع خشبة على 
جدار جاره ولا يجد بداً من ذلك؛ مثل أن يكون الموضع له أربعة حيطان» ثلاثة 
منها لجاره وواحد لهء بخلاف ما إذا كان له حائطان؛ فإن لجاره أن يمنعه حينتئذ» 
ثم في الصورة الأولى له أن يضع على جدار جاره ما لا يتضرر به المالك بشرط أن 
لا تكون للمالك في جداره حاجة» فلو كانت له حاجة قدمتء فإذا كان الرجل 
محتاجاً وكانت الشروط كلها موجودة»؛ جاز له وضع خشبة على جدار جاره. سواء 
أذن المالك له أم لاء فإن امتنع المالك أجبره الحاكم» وهو قول الشافعي في القديم 
وابن حبيب من المالكية» وعن الشافعي في الجديد قولان» أشهرهما: اشتراط 
إذن المالك» فإن امتنع لم يُجبرء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك. وحملوا 
الأمر في الحديث على الندب. والنهي على التنزيه؛ جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة 
على تحريم مال المسلم إلا برضاه. 


لف «المعجم الكبير» 2)١١8٠05(‏ وكان في الأصل : ولا الرجل» لعله غلط من الناسخ . 
زفق «المعجم الكبير» (0١؟/‏ ححكف رقم: )). 


)١19(‏ كتاب الشفعة 


© 0ه © © #©» © © هاه ها هه ها وهاه ها هماع ها وه ها وها وا وها وها ها ها م ووه .مه م م م م6 اه هه ه ه ه٠‏ © ٠.‏ ه. 


واستدل أحمد بأحاديث الباب» ولما أخرجه ابن ماجه والبيهقي من. طريق 
عكرمة بن سلمة(" أن أخوين من بني مغيرة أعتق أحدهما؛ أي : حلف أن لا يغرز 
خشباً في جداره» فأقبل مجمّع بن يزيد ورجال كثيرة من الأنصار فقالوا: نشهد أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة 
في جداره»» فقال: يا أخي! إنك مقضي لك عليٌّ؛ وقد حلفت» فاجعل أسطواناً 
دون حائطي أو جداري فاجعل عليه خشبك . 

وروى إسحاق في «مسنده» عن يحيى بن جعدة أحد التابعين قال: أراد رجل 
أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه» فإذا ناس من الأنصار يحدثون: 
«أن رسول الله كلِةٍ نهاه أن يمنعه»» فجبر على ذلك" . 

وقيّد بعضهم الوجوب بما إذا تقدم استئذان الجار في ذلك؛» مستنداً بما 
أخرجه الطبراني في «الأوسط)”" عن أنس مرفوعاً: «من سأله جاره أن يغرز خشبة 
في جداره فلا يمنعه»» ثم لا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذوع إلى ثقب الجدار 
أو لا؛ لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوي الجدار» والله أعلم. 

ثم هذا كلمة فيما إذا لم يكن للجار حق في الجدارء وأما إذا كان الجدار 
مشتركاً بينهما ولأحدهما عليه جذوع. جاز للآخر أن يضع جذوعه أيض]ً عليه؛ 
وإن أبى أجبرء وذلك لما نقله في «البحر»”» عن «جامع الفصولين» حيث قال: 
لو لأحدهم عليه خشبة» فللآخر وضع مثله إن كان الحائط يحتمل» وإلا يؤمر 


.)١96941( «سئن أبن ماجه)» (7”77*5), و(السنن الكبرى»‎ )١( 
.)١١١ /75( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 

() «المعجم الأوسط» (07080). 

(5) «البحر الرائق» /١4(‏ 08). 
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شريكه برفع بعض الخشب حتى يكون لكل منهما وضع الجذوع على سبيل اللائق» 
انتهى » فافهم . 


010لا 


حي 


كاك 
ليا 6ل ص 
حت ا 3 


5 57 


00 


أو ابا 
اي ٠‏ أل سما برا 
يا 61ل ك2 
يبورين 03 


ه” ‏ الحديث الأول: اتوحينة عهاء عن أبي الرَيْر عن 
جَابِر 5ه قالَ: «نْهّى رَسُولٌَ اش يكل عن الْمُخَابرَة) . 


نينا نيبا ني 


وفيه حديثان : 

* (الحديث الأول: أبو حنيفة ذله)» تابعه ابن جريج عند مسلم(2 في 
روايته لهذا الحديث». (عن أبي الزبير)» وقد تابعه عند مسلم(" عطاء وسعيد بن 
ميناء» (عن جابر ذه قال : نهى رسول الله يهِ عن المخابرة)» وحديث جابر هذا 
أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي”"» وهي المزارعة على نصيب معلوم» 
كما إذا دفع أرضه إلى رجل ليعمل فيهاء فيكون من أحدهما الأرض والبذر ومن 
الآخر البقر والعمل أو يكون الأرض لواحد والباقي لآخرء أو يكون العمل لوانية 
والباقي لآخرء ويتعاقد كل منهما على الثلث أو الربع أو نحو ذلك» ويكون ذلك 
مما تنبته الأرض . 


.)1١975( «صحيح مسلم»‎ )١( 

0( (صحيح مسلم» (كاة١).‏ 

(؟) «صحيح البخاري» ))778١(‏ و«صحيح مسلم» ,)١1515(‏ واسئن أبي داود) (9508), 
و«سئن الترمذي» (2)17117 واسنن النسائي» (0”81/9 . 
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والخبرة لغة: النصيب» يقال: تخبروا خبرة: إذا اشتروا شاة فذبحوها 
واقتسموا لحمهاء وقيل: هي من الخبير» وهو الأكّارء وذكر الهروي” عن ابن 
الأعرابي : أن أصله من خيبر؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان أقرّها في 
أيدي أهلها على النصيب» فقيل: خابرهم؛ أي: عاملهم في خيبر» ثم تنازعوا فنهاهم 
عن ذلك» قال: ثم جازت بعد ذلك» قال التوربشتي: وعلى هذا ينبغي أن تكون 
المخابرة لم تعرف قبل الإسلام» والوجهان الأولان أوضحء انتهى . 

وما أشرنا إليه أن المزارعة والمخابرة شيء واحد هو وجه للشافعية أيضاًء 
ويختلفان في وجه آخر عندهم» وقالوا: المزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج 
منهاء والبذر من المالك» والمخابرة مثلها؛ لكن البذر من العامل . 

ثم اختلف السلف في المزارعة» فمنعها أبو حنيفة ومالك» سواء كان العقد 
ببعض ما يخرج بنصيب معين؛ كالثلث والربع. أو ما تعاقدا عليه من أن يكون 
لأحدهما ما على الماذيانات والجداول» واشترط كل واحد قطعة معينة من الأرض» 
واستدلا بحديث جابر المذكور في الباب» وحديث رافع بن خديج الآتي» وحديث 
ثابت بن الضحاك عند مسله”": «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى 
عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة»» وحديث زيد بن ثابت9©: «أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم نهى عن بيع المخابرة» قال: والمخابرة أن تأخذ الأرض بنصف 
أو ثلث أو ربع»» ولحديث جابر آخر عند أبي داود» مرفوعاً: «من لم يذر المخابرة» 


)20 اغريب الحديث» للإمام الهروي /١(‏ شف ارسفة 7 
0( «صحيح مسلم» .)١959(‏ 
(9) انظر: «سئن أبي داود» (07509. 


(:) «سئن أبى داود؛ (7508). 


)٠١(‏ كتاب المزارعة 


فليأذن بحرب من الله ورسوله»» وحديث أبي هريرة عند الشيخين”" مرفوعا: «من 
كانت له أرض» فليزرعها أو ليمنحها أخاه» فإن أبى» فليمسك أرضه»» وحديث 
جابر”" عندهما قال: كان لرجال منا فضول أرضين» فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع 
والنصف. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : «من كانت له أرض فليزرعهاء 
أو ليمنحها أخاه» فإن أبى» فليمسك أرضه». زاد مسلم : «ولا يؤاجرها إياه 
ولا يكريها»» قال بعض الفقهاء: وعلة النهي إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة» فلو 
كانت الإجارة بدراهم أو بدنانير» جازت اتفاقً» كما في «حل الزمر شرح الكنز» . 

قلت: وهذا من حديث ثابت بن الضحاك ظاهرء ويؤيئده الأحاديث الأآخرء 
إلا أن حديث أبي هريرة وحديث جابر الآخر مما يدل على النهي عن الإجارة بالذهب 
والفضة. ولهذا ذهب أكثر السلف والخلف إلى جواز الإجارة في المزارعة بالثلث 
والربع» أو بالدراهم والدنانير» وحملوا النهي على التنزيه. 

وقد أخرج مسلم والنسائي”” من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار 
قال: كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة» ولا يرى بالثلث والربع 
بأسآ فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه» فقال: 
لو أعلم أن رسول الله يله نهى عنها لم أفعله؛ ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن 
عباس أن رسول الله يكِ خرج إلى أرض وهي تهتز زرعاء فقال: «لمن هذه»؟ فقالوا: 
اكتراها فلان» فقال: «لو منحها إياه» لكان خيراً له من أن يأخذ عليها أجراً معلوماً». 


عق (صحيح البخاري» (51؟2)135, واصحيح مسلم» .)١655(‏ 
زهق الصحيح البخاري» [فغرنه 6 ” واصحيح مسلم» .)١675(‏ 
م2 ااصحيح مسلم؛ 2)١9560(‏ ولاسئن النسائي» لام ؟). 
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زاد ابن ماجه(© عن طاوس: «وإن مُعاذاً آجر الناس عليها عندنا»؛ يعني : باليمن؟ 
يعني بذلك أن مُعاذاً ممن روى حديثاً في النهي» كما ذكره ابن الأثير في «جامع 
الأصول»» ومع ذلك عامل بهاء فما هو إلا أن النهي كان محمولاً عنده على التنزيه؛ 
ترغيباً في مكارم الأخلاق» وإرشاداً للأنصار بمؤاساة الفقراء من الصحابة» لا أنه 
نهي تحريم . 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» قال: ثنا الثوري» قال: أخبرني قيس بن 
مسلم(©؛ عن ابن جعفر قال: «ما بالمدينة أهل بيت إلا يزرعون على الثلث 
والربع»» وأخرجه البخاري”" معلقاً. 

قال الحافظ»: وكأنَ البخاري أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة 
لم يُنقل عنهم خلاف في الجوازء خصوصا أهل المدينة» وأخرج ابن أبي شيبة©) 
عن علي وعثمان وسعد بن أبي وقّاص وابن مسعود ومُعاذ وعمر بن عبد العزيز 
وعروة بن الزبير» وآل أبي بكرء وآل عمرء وآل عليء والقاسم بن سيرين» وطاوس 
وأبي الأسود وعلقمة والأسودء وسالم بن عبدالله بن عمرء وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى جواز عقد المزارعة عند جميعهم . 


وأخرج ابن شيبة”" أيضاً عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله 


.)7551( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

() «مصنف عبد الرزاق» .)١551/5(‏ 

() «صحيح البخاري» (باب المزارعة بالشطر ونحوه). 
(:) «فتح الباري» (6/ .)١١‏ 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (5 17177 11755). 


(5) «مصنف ابن أبى شيبة» (564؟7117). 


)7١(‏ كتاب المزارعة 


ك١‎ 


4" الحديث الثاني : أَنُو حَنيفة طلئه » عَنْ أبِي حصَيْنٍ » 0 


لرافع بن خديج - أنا والله أعلم بالحديث منه ‏ إنما أتاه رجلان قد اقتتلاء فقال 
رسول الله كلةِ: «إن كان هذا شأنكم. فلا تكروا المزارع»» فسمع رافع قوله: 
«لا تكروا المزارع». 

قلت: مع أن زيد بن ثابت ممن روى حديثاً في النهي عن المخابرة فما هو 
إلا أنه كان يرى النهي للتنزيه» كما قدمنا؛ كيف وقد صح فيما أخرجه الشيخان7© 
وغيرهما عن ابن عمر: «أنَّ رسول الله يل أعطى خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها 
ولهم شطر ما يخرج منها» . 

وأخرج البخاري”" عن أبي هريرة قال: «قالت الأنصار للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل» قال: لاء قالوا: تكفونا المؤنة ونشرككم 
في الثمرء فقالوا: سمعنا وأطعنا» . 

واعتذر أبو يوسف ومحمد وكل من قال بجواز المزارعة عما استدل به الإمام 
على المنع من جهالة الأجرة؛ بأن المرضعة صحت الإجارة فيها على النفقة والكسوة 
مع الجهالة. وكما أن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه» وهو معدوم 
ومجهول. فتأمل . 

* (الحديث الثاني : أبو حنيفة ه» عن أبي حَّصين) ‏ بفتح الحاء المهملة 
وكسر الصاد المهملة ‏ عثمانْ بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي» ونّقه ابن 
حبان. 


وقال الحافظ في «التقريب»: ثقة» ثبت» سُّنيء وربما دلس» مات سنة سبع 


إدلق4 (اصحيح البخاري» (860؟75), و(#صحيح مسلم» .)١9601١(‏ 
(؟) «صحيح البخاري» (085176. 
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عَنْ واف بن خَلج» ٠‏ عَنِ لنب كه أنه مر مد بحَائْط َأَعْجَبَهُ فَقَالَ «لِمَنْ 


هَذَا؟ فَقَلْتُ: لي » فَقَالَ: من أَبْنَ لَكَ هُو؟ قلثُ: اسْتَأَجَرتةُ» قَالَ: 
لا تَسْتَأَجوْهُ بشَيْءِ منة» . 


وعشرين ومئة» ويقال: بعدهاء انتهى . 

(عن رافع بن خديج)؛ قد مر ذكره في الحديث الثاني من «كتاب الشفعة»» 
(عن النبي كَله: أنه) يكل (مر بحائط فأعجبه). وقع عند أبي داود(2©: أن رسول الله يِل 
أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظهير» فقال: ما أحسن زرع ظهيرء قالوا: ليس 
لظهير» قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى» ولكنه زرع فلان» قال: فخذوا زرعكم 
ورُدُوا عليه النفقة»» وفي رواية للنسائي”" «قال: مر النبي يكِ على أرض رجل من 
الأنصار قد عرف أنه محتاج فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان أعطانيها بالأجرء 
قال: لو منحها أخاه»» وفي أخرى لان داود عن رافع9": «أنه زرع أرضاًء فمر به 
النبي كَِلْةِ وهو يسقيهاء فسأله لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي» 
لي الشطر ولبني فلان الشطرء فقال: أربيتماء فردً الأرض على أهلها وخذ نفقتك» . 

(فقال: لمن هذا)؛ أي: الحائط بزرعه؟ (فقلت: لي» فقال: من أين هو 
لك؟) أي : بزرعك في أرضك» أم بزرعك في أرض غيرك» (قلت: استأجرته)؛ 
أي : استأجرت الأرض على أن أعمل فيها ببذر من عندي ولي شطر ما يخرج منهاء 
كما دلت عليه الرواية الأخيرة لأبي داود» (قال: لا تستأجره) بحذف همزة الاستفهام 
في أولهء والاستفهام للإنكارء (بشيء منه)؛ أي : مما ينبت منه؟ فإن فيه خطرا 


)غ0 2 سنن أبي داود» ١1(‏ )2 
(؟) «سنن النسائي» (07859. 


(*) «سئن أبي داود» .014٠05(‏ 


)١(‏ كتاب المزارعة 
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وَفِي روايَةٍ : أن التي يكل مَوَ مَمَ بحَائْط فَقَالَ : لمن هَذَا؟ فَقَلْتُ: 

لي : وَقَدِ اسْتَأَجَتةُ» قَالَ: لا مَم بشيْء ينك . 
#6 د 

فربما لم تنبت تنبت شيئاً وذهب بذرك وعملك . 

(وفي رواية: أن النبي يكل مر بحائط فقال: لمن هذا؟ فقلت: لي» وقد 
استأجرته» قال: فلا تستأجره بشيء منه)» وهذا وإن كان يقتضي النهي عن عقد 
المزارعة بنصيب من الخارج وبالدراهم والدنانير أيضاً؛ لعموم لفظ «شيء2» ويؤيده 
ما وقع في رواية للترمذي قال رافع(©: «نهانا رسول الله كك عن أمر كان لنا نافعاً؛ 
إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم» وقال: إذا كانت 
لأحدكم أرض» فليمنحها أخاه أو ليزرعها». 

ولأبي داود عن رافع(" مرفوعاً: «من كانت له أرضء» فليزرعها أو ليُزرعها 
أخاه» ولا يكاريها بثلث ولا ربع» ولا بطعام مسمى». 

وللنسائي عن أسيد بن ظهير”" أنه خرج إلى قومه بني حارثة فقال: يا بني 
حارثة! لقد دخلت عليكم مصيبة» قالوا: وما هي؟ قال: نهى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن كراء الأرضء قلنا: يا رسول الله! إذاً نكريها بشيء من الحب» 
قال: لاء قلنا: نكريها بالتبن» فقال: لاء قلنا: نكريها بما على الربيع الساقي. 
قال: لاء ازرعها أو امنحها أخاك» . 

وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود عن عثمان بن سهل بن رافع بن 
)١(‏ «سئن الترمذي» .)١1785(‏ 


(؟) «سنن أبي داود» 077091 . 


(9) «سنن النسائي» 078510 . 
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خديج”2 قال: (إني ليتيم في حجر رافع» وقد حججت معه؛ فجاء أخي عمران 
ابن سهل قال: أكرينا أرضنا فلانة بمئتي درهمء فقال: دعه؛ فإن النبي كَلِهِ نهى 
عن كراء الأرض» . 

وقد جاء عن رافع ما يعارض المنع في الدراهم» وذلك فيما أخرجه مالك 
عن رافع”": «أن رسول الله كل نهى عن كراء المزارع» قال حنظلة بن قيس: فسألت 
رافع بن خديج بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق» فلا بأس به؛» وفي 
رواية لأبي داود" قال رافع: «نهى رسول الله يلِِْ عن المحاقلة والمزابنة» وقال كَِِ: 
إنما يزرع ثلائة: رجل له أرض فهو يزرعهاء ورجل مُنح أرضاً فهو يزرع ما مُنح» 
ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة» . 

وجاء عن رافع أيضاً ما يشعر خلاف هذا كله وذلك ما أخرجه مسلم عن 
حنظلة بن قيس©2 قال: «سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ 
فقال: لا بأس بهء إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع» فيهلك هذا 
ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذاء» فلذلك زجر 
عنه» فأما شيء معلوم مضمون. فلا بأس به4» فهذا يقتضي أنه إنما نهى عنه لأنه من 
قبيل العقود التي تفضي إلى التنازع» فهو باطل» فلو تعاقدا على ثلث أو ربع من 
الخارج» أو بطعام مسمىء أو دراهم معينة» فلا بأس بذلك» فهذا خلاف ما تقدم 


.)7107( «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)5575( (؟) «الموطأ»‎ 
.)71:0( سنن أبي داود»‎ )( 


0( «صحيح مسلم» .)١6590(‏ 


)١(‏ كتاب المزارعة 
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من رافع؛ فإنه فهم من حديث رافع سابقاً أمران» أحدهما: المنع من إجارة الأرض 
مطلقاء الثاني: المنع عن ذلك بما عدا الدراهم والدنانير» وهذا أمر ثالث» وهو 
المنع من إجارة الأرض بما يفضي إلى التنازع» وهو الأخص من الأمر الأول وأعم 
من الثاني» وقد أخرج النسائي(2 من كلام رافع ما يؤيد الثالث: «قال رافع : حدثني 
عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما ينبت 
على الأربعاء أو بشيء يستثنيه صاحب الأرضء قالا: فنهانا النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن ذلك قال: فقلت لرافع: كيف هي بالدينار والدرهم؟ قال رافع : 
ليس بها بأس بالدينار والدرهم» وكان الذي ينهى عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم 
بالحلال والحرام لم يجزه؛ لما فيه من المخاطرة» . 

فظهر مما سردناه من روايات حديث رافع أن في حديثه اضطراباً في متنه» 
وظهر من الرواية الأخرى أن فيه اضطراباً في سنله؛ فإنه قال: حدثني عماي. 
ومما أخرجه الإمام وأبو داود والنسائي صراحة بأنه استفاد النهي من النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم مشافهة» وفي رواية للبخاري عن رافع بن خديج» عن عمه ظهير 
ابن رافع» وفي بعض الروايات عن بعض عمومته. فبالنظر إلى هذه الأمور ما وسع 
العلماء رحمهم الله تعالى الجزم بحديث رافع» وإن كانت لحديثه شواهد في بعض 
مراداتهاء فاحتاجوا إلى حمل النهي في جميع ما ورد في أحاديث النهي على التنزيه ؛ 
لأمور متعددة : 

منها: أنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى لهم إلى التقاتل فقال 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع»» كما 


.)789/( «سنئن النسائي»‎ )١( 
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قدمنا ذلك في الحديث الأول من حديث زيد بن ثابت. 

ومنها: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كره أن يأخذ المسلم خرجاً معلوما من 
أخيه على اللأرض» ثم يمسك السماء قطرهاء أو تخلف الأرض ريعهاء فيذهب 
ماله بغير شيء» فيتولد منه التنافر والبغضاء» وذلك كما يفهم من حديث ابن عباس 
وحديث جابر» وقد أسلفنا ذكرهما في الحديث الأول» وإنما ذلك من طريق المروءة 
والمواساة. 

ومنها: أنه كره لهم الافتتان بالحراثة والحرص عليها والتفرغ لهاء فيقعدهم 
عن الجهاد في سبيل الله ويفوتهم الحظ من الغنيمة والفيء» ويدل عليه حديث 
عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله الذل»: أخرجه البخاري2©0 
وإنما جعلت آلة الحرث مظنة للذل؛ لأن أصحابنا يختارون ذلك إما لجبن فى 
النفس أو قصور في الهمة» ثم إن أكثرهم ملزمون بالحقوق السلطانية في أرض 
الخراج» ولو آثروا الجهاد» لدرت عليهم الأرزاق» وفي الحديث”": «جعل رزقي 
تحت ظل رمحي»» وهذا كله في حق من ليست له ضيعة يملكهاء وهو قادر على 
إقامتها مع عدم فوات ما يجب عليه من الجهاد أقامهاء وليس هو ممنوع عن ذلك» 
وإنما كلامنا في الأولى» والله أعلم . 


0110لا 


00( «صحيح البخاري» (73551). 
زفق انظر: «صحيح البخاري» (باب ما قيل في الرماح). 
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* (الحديث الأول: أبو حنيفة #ه» عن الهيثم وربيعة) بن أبي عبد الرحمن» 
وقد تابعهما الزبير بن عدي عند مسلم(2 في روايتهما لهذا الحديث» (عن أنس ذه )» 
وقد روى حديثه معاوية وعبدالله بن عتبة عند مسلم("©: (أن رسول الله يل قبض) 
يوم الاثنين حين اشتد الضحى كما جزم [به] ابن إسحاق”"» وجزم موسى بن عقبة 
عن ابن شهاب”»: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مات حين زاغت الشمس»» وكذا 
لأبي الأسود عن عروة» وقال الأكثر*»: في الثاني عشر من ربيع الأول» وعند ابن 
عقبة والليث والخوارزمي لهلال ربيع الأول» وعند أبي مخنف والكلبي لثانيه 
وجزم به سليمان بن طرخان في «مغازيه». ورواه ابن سعد عن محمد بن قيس » 
ورواه ابن عساكر عن سعيد بن إبراهيم» عن الزهري» وعن أبي نعيم الفضل بن 
ذكين» ورجحه السهيلي» واستشكل القول الأول أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 


.)5758( «صحيح مسلم‎ )١( 


فم ااصحيح مسلم» كه" 5). 
(*) انظر: «سيرة ابن هشام» (؟1/ 507). 


(5) انظر : «طبقات ابن سعد» (؟/ 77/5). 
(5) انظر: «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» فلك كر 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


لاريم قدوية م ع سه ش 
وَهوّ ابْنْ ثلآثِ وَسئّينَ» عني تحقم لبن تاه شد لكو نه اه ل ل د 


توفي ثاني عشر ربيع الأول» وتابعه غير واحد؛ بناء على أنهم اتفقوا على أن وقوف 
عرفة في حجة الوداع إنما كان يوم الجمعة» وهو التاسع من ذي الحجة» فدخل 
ذو الحجة يوم الخميسء» فكان المحرّم إما بالجمعة أو بالسبت» فإن كان الجمعة» 
فقد كان صفر إما السبت أو الأحد» فإن كان السبت» فقد كان ربيع الأول إما الأحد 
أو الاثنين» وعلى هذا فلم يكن الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين أصلاً . 

قال «السيرة الشامية»(": وقول أبي مخنف والكلبي وإن كان خلاف الجمهور 
فإنه لا يبعد أن كانت الثلاثة الأشهر التي قبله كلها تسعة وعشرون فتدبره» فإنه 
صحيح» وقول ابن عقبة والخوارزمي أقرب إلى القياس من قول أبي مخنف ومن 
تابعه» وقال ابن كثير: وقد حاول جماعةٌ الجواب عنه فلم يجدوا إلا مسلكا واحداً 
وهو اختلاف المطالع» وهو أن يكون أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة لليلة الخميس» 
وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة» وحُسبت الشهور بعده كوامل» فيكون 
أول ربيع الأول يوم الخميس» فيكون الثاني عشر منه يوم الاثنين» والله أعلم» 
انتهى . 

(وهو)؛ أي : النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم مات (ابن ثلاث وستين) 
سنة» وهو الذي روي عن عائشة عند مسله”" أيضاء وبه جزم سعيد بن المسيب 
والشعبي ومجاهد» وقال مجاهد: هو الثبت عندناء وسنذكر إن شاء الله تعالى في 
الحديث الآتي ما جاء من الاختلاف في عمره صلى الله تعالى عليه وسلم وبيانٍ 
ما هو المرجح من ذلك . 


فق انظر: «سبل الهدى والرشاد» فلك 6" 
زفق ااصحيح مسلم» (9غ*5؟). 


)7١(‏ كتاب الفضائل والشمائل 
/اعء 


2 ا سه شار عي م ضع سس 2 2 2 لم وى وي 
وَقبض أبو بكر وَهو ابن ثلآثِ وَستين» وقبض عمَرٌ وهو ابْن ثلاث 
وَستينَظ . 


* #4 *# 


(وقبض أبو بكر) عبدالله بن أبي قحافة القائم بالخلافة بعد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وتوفي لليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان ليال بقين 
من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة؛ ورجح الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة»27 كونّ وفاته في جمادى الأولىء والله أعلم . 

(وهو ابن ثلاث وستين) سنة» قال الملا علي في اشرح الشمائل»2©0: وهذا 
هو الأصح في عمر أبي بكر وإلا فقد قيل: ابن تسع» أو ثمان» أو ستء أو إحدى 
وخمسين . 

(وقبض عمر) بن الخطاب القائم بالخلافة بعد أبي بكر الصديق بوصيته منه» 
طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة في صلاة الفجر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي 
الحجة سنة ثلاث وعشرين» ودفن يوم الأحد صبيحة هلال المحرّم» هكذا نقله ابن 
الجوزي في «صفوة الصفوة»”© عن سعد بن أبي وقّاص» (وهو ابن ثلاث وستين) 
سنة» وروى ابن الجوزي عن سالم بن عبدالله : أن عمر قبض وهو ابن خمس وستين» 
قال: وقال ابن عباس : ابن ست وستين» وقال قتادة: ابن إحدى وستين» قلت: 
والأصحٌ ما في حديث الباب لاتفاق أنس ومعاوية وعبدالله بن عتبة على ذلك. والله 


5 


.)١617 «الإصابة» (”؟/‎ )١( 
.)5١١ (؟) «جمع الوسائل» (؟/‎ 
.)6١ /١( «صفوة الصفوة»‎ )*( 
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عع 
 .- 00 8‏ عيلل و اوناخ >< 2 ه 
65" الحديث الثاني : أبو حنيفة لك » عن عحى ىن سعد عن 
ل ل ا ا ا ا ا ا ا ام 0 2 00 
أنس 5 قال : ابعث رسول الله يك على رأس أرَبَعِينَ سّنة 2 


* (الحديث الثاني : أبو حنيفة ذه» عن يحيى بن سعيد)» تابعه ربيعة بن 
[أبي] عبد الرحمن عند الشيخين0". (عن أنس) بن مالك ذاه (قال: بعث) ‏ على 
بناء المفعول ‏ أي : بعثه الله تعالى نبيآ» وأنزل الله عليه الوحي (رسول الله يل على 
رأس أربعين سنة)» هذا إنما يتم على القول بأنه بُعث في الشهر الذي وُلد فيهء 
والمشهور عند الجمهور أنه ولد في شهر ربيع الأول» وأنه بُعث في شهر رمضان» 
فعلى هذا يكون له حين بُعث أربعون سنة ونصف» أو تسع وثلاثون ونصف» فمن 
قال أربعين» ألغى الكسرء أو جبر الكسرء لكن قال المسعودي وابن عبد البر0©: 
إنه بعث في شهر ربيع الأول» فعلى هذا يكون له أربعون سنة سواء. وقال ابن 
القيم'": بعث لثمان مضين من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيل» قال: 
وهذا قول الأكثرين» ثم حكى أنه كان في رمضانء قال في «السيرة الشامية»©): 
ويمكن أن يكون المجيء في الغار كان أولاً في رمضان» وحيتئذٍ نب وأنزل عليه : 
#أفرا بأسي ريك ألذِى حَلَقَ #[العلق : »]١‏ ثم كان المجيء الثاني في شهر ربيع الأول بقوله 
تعالى : #يتأءها مدر( فَرَهَئَزِرٌ #[المدثر: »]7-١‏ انتهى . 

قلت: وهذا عجيب» إلا أنه يشكل عليه بما قرروا في الفترة أنها كانت ثلاث 


سنين» ولا يستقيم على هذا إلا ما سيأتي من قول من قال: بعث صلى الله تعالى 


000 ااصحيح البخاري» 0 و(#صحيح مسلم» (533"7). 
(0) انظر: «فتح الباري» (5/ .)017٠١‏ 


(”) «زاد المعاد؛ /1١(‏ 9/5). 
(:) «سبل الهدى» (7/ 589). 


)١١(‏ كتاب الفضائل والشمائل 


٠. 6ه‎ ٠. ه ©« »د هد هد وه ه هه ها ع وا ع عه وه« عه هو هه هه هه هاه هاه هاو و واو وهاو وه‎ «8 » ١ 


عليه وسلم على رأس ثلاث وأربعين كما سنذكره فيما سيأتي إن شاء الله تعالى» 
وقال بعضهم 
وعشرون يومآء وعن الزبير بن بكار أنه وُلد في شهر رمضان» وهو شاذ وإن كان 
00007 وضمٌ إلى المشهور أن المبعث في رمضان» فيصح أنه بُعث عند كمال 
الأربعين أيضآء وأبعد منه قول من قال: بُعث في رمضان وهو ابن أربعين سنة 


00 بعث وله أربعون سنة وعشرة أيام» وعند الجعابى : أربعون سنة 


وشهرين؛ فإنه يقتضي أنه ولد في شهر رجب». قال الحافظ : رأيته كذلك مصرحاً به 
في «تاريخ أبي عبد الرحمن العتقي» وعزاه للحسين بن علي» وزاد: لسبع وعشرين 
من رجب؛». وهو شاذء وحكى القاضي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب رواية 
أخرى شاذة» وهي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بُعث على رأس ثلاث وأربعين» 
وهو قول الواقدي» وتبعه البلاذري وابن أبي عاصم.ء وفي "تاريخ يعقوب بن سفيان» 
وغيره عن مكحول: أنه بُعث بعد اثنتين وأربعين. 

وقال شيخ الإسلام البلقيني(2: كان سن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم حين جاءه جبريل في غار حراء أربعين سنة على المشهورء وقيل: ويوماً 
وقيل: وعشرة أيام» وقيل: وشهرين» وقيل: وسنتين» وقيل: وثلاثة» وقيل: 
وخمساء وكان ذلك يوم الاثنين نهارآ» والراجح أنه كان في شهر رمضان» وصحّحه 
الإمام علاء الدين علي بن محمد الخازن» وهو الشهر الذي جاور في خراء. 
فجاءه الملك في سابع عشرة» وقيل: سابعة» وقيل : رابع عشرة» وعند أبي داود 
الطيالسي”" ما يقتضي أن مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (دل/رعلاهة). 
(0) انظر: «سبل الهدى» (؟/ 776). 
(؟) «مسند أبي داود الطيالسي» .)١1579(‏ 
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1ق 


0-1 


م ا ا 0 
فأقام بمَكة عشراء وَبِالمَدِينَةِ عشراء 39 000000 


في حراء كان في آخر شهر رمضانء قال الحافظ7": ولعله الراجح . 

قلت: ويؤيده ما أخرجه أحمد وابن جرير والطبراني والبيهقي في «الشعب»”") 
عن واثلة بن الأسقع ذهء قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من 
رمضانء وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» . 

قال ابن القيه”: بعثه الله تعالى على رأس الأربعين» وهي سن الكمال» 
قيل : ولها تبعث أكثر الرسل . 

قال ابن الجوزي9): وأما حديث: «ما من نبي نببّء إلا بعد الأربعين»» 
فموضوع. 

قلت: ويؤيده ما ذكر في حق يحيى عليه السلام : #وءَايسه نكم صيريكَا © 
[مريم: 17]» وفي حق عيسى عليه السلام إذ تكلم وهو صغير: ولأدَاتَسِقَالكِنَبَ 
وَجَعَلن بَينّا#[مريم: ٠]ء‏ والله أعلم . 

(فأقام)؛ أي : صلى الله تعالى عليه وسلم بعدما بُعث (بمكة عشراً)؛ أي : 
من السنين يوحى إليه» (وبالمدينة عشراً)؛ أي: من السنين أيضاً يوحى إليهء وهذا 
يقتضي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم توفي وهو ابن ستين سنة» وقد جاء مثل 


.)765/١( «فتح الباري»‎ )١( 

(1) امسند أحمد» (5/ »)١١7/‏ و«تفسير الطبري» (7/ 557)» و«المعجم الكبير») (؟25 رقم: 
6)») و(شعب الإيمان» (/5؟5). 

(*) «زاد المعاد» (1/ 87). 

(4) انظر: «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» لعلي القاري (رقم: .)59١‏ 


)7١(‏ كتاب الفضائل والشمائل 


ما رواه أنس عن عائشة وعبدالله بن عباس فيما أخرجه البخاري”" عنهما قالا: «لبث 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة 
عشراً»» ويؤيده ما أخرجه الطبراني”" من حديث عائشة رضي الله عنها: أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه لفاطمة رضي الله عنها: «إن جبريل 
كان يعارضني القرآن في كل عام مرّة» وإنه عارضني بالقرآن العام مرّتين» وأخبرني 
انة لم يكن :شين الااعائن نطف عنمو للق قبلهء وأخبرني أن عيسى بن مريم 
عاش عشرين ومئة سنة» ولا أراني إلا ذاهبآ على رأس الستين»» قال في «السيرة 
الشامية»: ورجاله ثقات. لكن قد سبق عن أنس في الحديث الماضي ما يصرح 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قبض وهو ابن ثلاث وستين سنة» وعند البخاري7» 
من حديث عائشة : «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث 
وستين سنة»» وعنده أيضاً من حديث ابن عباسر»: «قال: بُعث رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» 5" 
بالهجرة» فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين»» قال الذهبي”2: وهو 
الصحيح الذي قطع به المحققون. 


قلت: وذلك لأن كل من روى من الصحابة الستين جاء عنه ما يخالفه. وهم 


.)5556 25555( «صحيح البخاري»‎ )1١( 
.)1١31 (؟) «المعجم الكبير؟ (؟27 رقم:‎ 
.)7577/:5( «سبل الهدى»‎ )0( 

فق «صحيح البخاري» (7075) . 

)0( «صحيح البخاري» (079107). 

() انظر: «سبل الهدى» .)07١8/1١17(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 
ع 


اق ا 
وَتوفيّ رَسول الله لد ككئةٍ وما في ل( لخيته وَرَأْسهِ عِشْرونَ شَغْرَ 8 بيضاء» . 


لينا ييا يا 


ابن عباس وعائشة وأنس كما قدمنا عنهم» ولم يختلف على معاوية أنه عاش ثلاثاً 
ين» فيجمع في ذلك بأن رواية الستين إنما اقتصر فيها على العقود وترك 
الكسورء وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس”2 قال: «أقام رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين 
ولا يرى شيئاء وثمان سنين يوحى إليهء وأقام بالمدينة عشراً»» وفي أخرى: «أن 
النبي صلى الله 0 توفي وهو ابن خمس وستين»2“07؛ وهكذا رواه 
دغفل بن حنظلة الصحابي فيما رواه الترمذي في «الشمائل»2 2 فهذا كله متأول 
بإدخال ستتي الولادة والوفاة: أن عل لمن وؤى كلف اناه لقال الك كل زيم 
إلى قول الجمهورء فافهم . 
(وتوفي رسول الله يله وما في لحيته ورأسه عشرون شعرة بيضاء)؛ أي : 
عون ذلك ولاين آبن عيفمة من ظريى أب كرابن عياش قلت ارين + جالسيك 
أنساً؟ قال: نعم. وسمعبّه يقول: «شاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عشرين شعرة هاهنا؛ يعني : العتفقة» ولإسحاق بن راهويه وابن حبان والبيهقي من 
حديث ابن عمر: كان تنيت رشوللله صباي الله تعالى علية روسل لسرا من عكترين 
شعرة بيضاء في مُقدَّمه؛» وقد اقتضى حديث عبدالله بن يُسر عند البخاري أن شيبه 


لا يزيد على عشر شعرات؛ لإيراده بصيغة جمع القلة» لكن خصنّ ذلك بعنفقة» 


.)5767( «صحيح مسلم»‎ )١( 


زفق ااصحيح مسلم» مم 
(*) «شمائل الترمذي» (717/5). 


(١؟)‏ كتاب الفضائل والشمائل 
اع 


لاه” ‏ الحديث الثالث : أمو حَنيفَة طل » عَنْ أبى الرَبَبْر عَنْ 
جَابِرٍ 5ه قال : «كانَ الي يلف يعرف بريح الطيب». 


نينا ينا لب 


فيحمل الزائد على ذلك في صدغيه كما جاء في حديث البراء» لكن وقع عند الترمذي 
في «الشمائل» بإسناد صحيح عن أنس قال: «ما عددث في رأس رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ولحيته إلا أربع عشرة بيضاء»» وعند ابن سعد بإسناد صحيح 
عن حميد» عن أنس في أثناء حديث قال: «لم يبلغ ما في لحيته من الشيب عشرين 
شعرة» قال حميد: وأومأ إلى عنفقته سبع عشرة»» وقد روى ابن سعد أيضاً بإسناد 
صحيح» عن ثابت» عن أنس قال: «ما كان في رأس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولحيته إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة»» ولابن أبي خيثمة من حديث حميد عن 
أنس : «لم يكن في لحية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عشرون شعرة بيضاء؛» 
قال حميد: «كن سبع عشرة»» وفي ابن ماجه عن أنس : «ما عددت في رأسه ولحيته 
إلا سبع عشرة أو عشرين شعرة»» وروى الحاكم في «المستدرك» من طريق عبدالله 
ابن محمد بن عقيل عن أنس قال: «لو عددث ما أقبل علي من شيبه في رأسه 
ولحيته ما كنث أزيدهن على إحدى عشرة شيبة»» وفي حديث الهيثم بن زهير 
ثلاثون عددا والله أعلهم©. 

* (الحديث الثالث : أبو حنيفة هء عن أبي الزبير» عن جابر قال: كان 
النبي كله يُعرف) ‏ على بناء المفعول ‏ (بريح الطيب)؛ أي : كان مشهوراً بذلك» 
وذلك لأنه ككِ خلقه الله تعالى مطيباً في ذاته بسبب استخراج حظ الشيطان من قلبه 
وحشاه بالنور والإيمان؛ فكانت روائح ذلك النور والإيمان تنتشر من جميع جهاته ؛ 


.)0ال١‎ ءهال٠‎ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


إذ كل إناء بما فيه يترشح . 

وروى ابن مردويه عن أنس يه(" قال: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم منذ أسري به ريحه ريح عروس» وأطيب من ريح عروس». 

وروى ابن سعد وأبو نعيم عن أنس”©: «كنا نعرف رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم إذا أقبل بطيب ريحه». 

وأخرج البزار” عن مُعاذ بن جبل 5ه قال: «كنت أسير مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر فأردفني خلفه فما مّسست قط ألينَ من جلد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ولااوجدت رائحة أطيب من رائحة 
النبي كلا . 

وعند الشيخين9؟» من حديث أنس: «ما شممثُ ريحا قط أو عرفاً قط أطيب 
من ريح - أو عرف - النبي تكله وقال عمر بن الخطاب: «كان ريح رسول الله كَل 
ريح المسك. بأبي وأمي لم أر قبله ولا بعده مثله»؛ رواه ابن عساكر" . 

وقال وائل بن حجر: ااكنت أصافح رسول الله يلهِ أو يمس جلدي جلدهء 
فأتعرّقه بعد [ثالثة] في يدي وإنه لأطيب من ريح المسك».؛ رواه الطبراني” . 


)١(‏ انظر: «سبل الهدى» (؟88/5). 

(؟) «دلائل النبوة» لأبي نعيم /١(‏ 2571 رقم: “107). 

(7) «كشف الأستار» (51/4؟). 

(5) «صحيح البخاري» .)705١(‏ و«#صحيح مسلم» (51720). 
(6) "تاريخ مدينة دمشق» (7/ 57514). 


(5) «المعجم الكبير) (؟5؟/ 3١‏ رقم: 58). 


(١؟)‏ كتاب الفضائل والشمائل 


٠» » «© ".٠«‏ © 8ه ه ©« هد هه« هه وه هه هاوه ه« هه وه وهاه واه ه اهاوه هاه واوا واه واه و .و وا واو واه 


وقال يزيد بن الأسود: «ناولني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يده فإذا 
هي أبرد من الثلج. وأطيب ريحاً من المسك». رواه البيهقي0©. 

وقال جابر بن سَّمّرة: «مسح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خدّي 
فوجدت ليده برداً وريحاء كأنما أخرج يده من جؤنة عطّار»» رواه مسلم(". 

وقالت أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد السّلمي له: إنا لنجهد في الطيب ولأنت 
أطيب ريحاً مناء فَمِمّ ذلك؟ فقال: أخذني الشرى على عهد رسول الله يكل فأتيته 
فشكوت ذلك إليه» فأمرني أن أتجرد. فتجردت وقعدت بين يديه» وألقيت ثوبي 
على فرجي» فنفث في يده ومسح ظهري وبطني بيده» فعقب بي هذا الطيب من 
يومئذ»ء أخرجه الطبراني في «الأوسط»”” بسند جيد. 

هذا كله مما يتعلق بذاته صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان عرقه وَلِهِ أعطر 
شيء» فيزيده طيباً على طيب» قالت عائشة : «كان عرق رسول الله يك في وجهه 
مثل اللؤلؤء أطيب ريحاً من المسك الأذفر» وكان كمه كنف عطّار مسّها طيب أو لم 
يَمِسَّها به يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحهاء ويضع يده على رأس الصبي 
فيُعرف ذلك الصبي من بين الصبيان من ريحها على رأسه»» رواه أبو بكر بن أبي 
خيثمة وأبو نعيم9» مختصراً. 

وقال أنس: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأتي أم سّليم فيقيل 


.)711( «دلائل النبوة»‎ )١( 

(؟) «صحيح مسلم» (5959). 

فر انظر: «المعجم الكبير» /١17‏ “2177 رقم: 071759. 

(5) انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني (7/ »)18١‏ و«سبل الهدى والرشاد» (؟1/ 80). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


عندهاء فتبسط له نطعاً فيقيل عليه» وكان كثير العرق» وكانت تجمع عرقة فتجعله 
في الطيب والقوارير» فيستيقظ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيقول: ما هذا الذي 
تصنعين يا أم سَليم؟ فتقول : هذا عرقك نجعله لطيبنا» وهو أطيب الطيب»» وفي 
رواية: قالت: «هذا عرقك أَدُوْفٌ به طيبي»» رواه مسلم0©. 

وعن أبي هريرة: «أن رجلاً أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله! إني زوّجت بنتي وأحب أن تعينني بشيء» فقال: ما عندي شيء» 
ولكن إذا كان غداً تعال فجئني بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة» فأتاه بهماء 
فجعل يسلت العرق من ذراعيه حتى امتلأت» قال: خذ هذا ومر ابنتك إذا أرادت أن 
تتطيب أن تغمس هذا العود في القارورة وتطيب به قال: فكانت إذا تطيبت شم أهل 
المدينة من رائحة ذلك الطيب» فسّمُوا بيت المطيبين»» أخرجه أبو يعلى©. 

وقال علي َيه : «كان عرق رسول الله كَل في وجهه اللؤلؤء ولريح عرق 
رسول الله يةِ أطيب من المسك الأذفر»» رواه ابن سعد واين عساكر”” . 

وقال رجل من قريش : كنت مع أبي حين رَجَم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ماعز بن مالك» فلما أخذته الحجارة أُرعبتُ» فضمّني إليه رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فسال من عرق إبطه مثلّ ريح المسك»» رواه 


الور 0ك 


000( «صحيح مسلم) (7*0). 
(؟) «مسند أبي يعلى» (5745) مختصراًء و«المعجم الأوسط» (18445). 
(9) «تاريخ دمشق» (7/ 2)75٠‏ و«طبقات ابن سعد» /١(‏ 517). 


(5) «سئن الدارمي» (55). 


)١١(‏ كتاب الفضائل والشمائل 
١م‏ 


8" الحديث الرابع : أَبّو حَنيفَةَ . عَنْ حَمَادِ عَنْ إِيْرَاهِيم» 
عَنْعَلقمَة» عن عبَّدالل بْنِ مَسَعود وا : «أنَّ رَسُولَ الله يكل كانَ يُعْرَفُ 
الَيلٍ إِذا آل إلى الْمَسْحدٍ بريح الطيب». 

* # 

فهذه الرائحة أوجدها الله تعالى في عرقه صلى الله تعالى عليه وسلم» فيجتمع 
هذا الطيب إلى طيب جسده صلى الله تعالى عليه وسلم» فكان يتفوح طيباً. 

قال في «السيرة الشامية»20: وأما ما اشتهر على ألسنة بعض العوام أن الورد 
خلق من عرق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال الحافظ أبو القاسم بن 
عساكر والنووي والحافظ : إنه باطل لا أصل له» والحديث رواه الديلمي من طريق 
مكي بن بُندار» وقد انّهمه الدارقطني بوضع الحديثء قال: وله طرق بيت بطلانها 
في كتابي «إتحاف اللبيب في بيان ما وضع في معراج الحبيب»» انتهى . 

* (الحديث الرابع : أبو حنيفة هء عن حمادء عن إبراهيم» عن علقمة. 
عن عبدالله بن مسعود 8): أن رسول الله يك كان يُعرف) ‏ على بناء المفعول - 
أي : يعرفه الناس (بالليل)؛ أي : في شدة ظلمته بحيث لا تعرف أشخاص الناس 
مع شدة الظلام (إذا أقبل إلى المسجد)؛ أي: لإيقاع صلاة العشاء جماعة (بربح 
الطيب)» معناه: أن الناس إذا شموا تلك الرائحة عرفوا خروجه صلى الله تعالى عليه 
وسلم من بيته» ويحتمل أن يكون المراد أن الطرقات التي كان يسلكها النبي يكل 
عند عبوره كَل إلى المسجد تبقى مشغولة بريح الطيب, فإذا مر بها مار وشم تلك 
الرائحة» استدل منها على إقبال النبي كَكِِ إلى المسجد» وقد أخرج البخاري في 


.)88 «سبل الهدى والرشاد» (؟5/‎ )1١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
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عن جابر(" قال: «كان في رسول الله يَكِةِ خصال: لم يكن يمر في طريق فيتبعه 
أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه أو عرقه» . 

وأخرج أبو يعلى والبزار© عن أنس قال: «كان رسول الله كَككِ إذا مرّ في طريق 
من طرق المدينة» وجدوا منه رائحة الطيب» فيقال: مر رسول الله كل في هذا 
الطريق» . 

ويرحم الله القائل”": 
ولو أن ركبآيمّموك لقادهم نسيمك حتى يُستدل به الركب 


وما أحسن قول من قال: 
تنفسه في الوقت أنفاس عطره فمن طيبه طابت له طرقاته 
قال إسحاق بن راهويه؟»: هذه الرائحة الطيبة كانت راتئحة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم من غير طيب» وقال النووي”: وهذا مما أكرمه الله تعالى» قالوا: 
وكانت الرائحة الطيبة صفته وإن لم يمس طيباًء ومع هذا كان يستعمل الطيب في 
أكثر أوقاته مبالغة في طيب ريحه؛ لملاقاة الملائكة» ومجيء الوحي» ومجالسة 
العمتلمة انهو . 


.)1١1/“ رقم:‎ 25٠0٠ 275399 /١( «التاريخ الكبير»‎ )١( 
.)1517/4 رقم:‎ 216١ /7( «كشف الأستار»‎ (0 

(9) هو أبو العتاهية. 

(5:) انظر: «سبل الهدى والرشاد» (57/ 88). 

(0) «المنهاج شرح مسلم» /١5(‏ 280 رقم: 17259). 


(١؟)‏ كتاب الفضائل والشمائل 
للك 
84 الحديث الخامس : أو حزيفة طفاه » عنْ مُحَارب» عن ابْنٍ 
0 01 7 1 2 َلاق 2 0 
عمرَ و قال : «كان لى على النبى يِه دين فقضانى » وَرادنى؟ . 
#000 


* (الحديث الخامس : أبو حنيفة ء» عن محارب» عن ابن عمر و قال: 
كان لي على النبي كَكهِ دين فقضاني)؛ أي: أعطانيه (وزادني) شيئاً آخر من عنده» 
فلا يُعَذ مثل هذا ربآء وإنما يُعَدُ ذلك من مكارم الأخلاق» كما لو استقرض رجل 
من آخر ثلاثة دراهم ولم يكن بينهما إلا أنه يقضيه مثل ما استقرض منه. فأعطاه 
عند القضاء أربعة دراهم. كان الدرهم الرابع عطية وهبة من المستقرض للمُقرض» 
بخلاف ما لو جرى بينهما شرط الزيادة» فعند ذلك يحرم إجماعاء وهذه القصة 
وقعت في «المسند» كما تراه لابن عمرء وإلا فقد أخرج الشيخان(" من طريق 
محارب» عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: «كان لي دين على النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقضاني وزادني»» ودينه إنما كان من طريق أنه كان له جمل فأعيا 
في الطريق» فكان لا يمشي إلا في أخريات الناس» فنخسه النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعود في يده» فصار كأجود ما أنت راءٍ من الإبل» فجعل يتقدم أمام 
الناس» فساومه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيه فباعه جابر منه بأوقية» وأفقره 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ أي: جعل لجابر فقار ظهره إلى المدينة» فلما 
دخل جابر» أتى بالجمل» فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يطوف بالجمل 
ويقول: الجمل جملنا والثمن لجابرء وأمر بلالاً أن يوزن له أوقية ويرجح في 
الوزن» فلما قبض جابر ثمنه مع الزيادة» رَدَ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جمله 
وقال: ما كنثُ ماكستك لاخذ جملك». خذ جملك والثمن لك»» فكان من مكارم 


للق ااصحيح البخاري» (5145). و«(صحيح مسلم» (6١ال/ا).‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


1 
الحديث السادس : أَيُو حَنِيفَةَ ط4ه» ء عَنْ إيْرَاهِيمَ» عَنْ أَنَسِ 
بْنِ مَالِكِ 5 قالَ: «مَا مَسَسْتُ بِيّدِي خَرَاً 00 


جوده صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يتفضل أحياناً بالجُود ابتداء من غير عوض» 
وكان أحيانا يبايع الرجل في سلعة ثم يشتريها منه ويدفع ثمنها إليه» ثم يرد ذلك 
المبتاع إليه تفضلاً منه كما وقع لجابرء وأحيانا كان يبايع الرجل في الشيء حتى إذا 
ملكه وهبه لابن البائع أو من يلوذ بالبائع» كما أخرجه البخاري”2 عن ابن عمر قال: 
«كنت على جمل صعب لعمر» فيتقدم الناسَ» فكنت أزجرهء وكان عمر يقول: 
يا عبدالله! لا يتقدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحد» فقال النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: بعنيه يا عمر! فقال: هو لك يا رسول الله! فاشتراه النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم»ء ثم قال: هو لك يا عبدالله» . 

ولهذا المعنى أدرجتُ هذا الحديث في «كتاب الفضائل» إظهاراً لجوده 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ولقد صدق ابن عباس حيث قال: «كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أجود الناس» وكان أجود ما يكون منه في رمضان 
حين يلقاه جبريل» فلرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجود بالخير من الريح 
المرسلة». أخرجه البخاري”"©» فكان صلى الله تعالى عليه وسلم يعطي عطاء من 
لا يخشى الفقرء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

* (الحديث السادس : أبو حنيفة #5 » عن إبراهيم) بن محمد بن المنتشرء 
(عن أنس بن مالك قال: ما مسسث) بمهملتين» الأولى مكسورة ويجوز فتحهاء 
والثانية ساكنة. (بيدي خَرَا) بخاء معجمة مفتوحة وزاء معجمة مشددة» وهو المعروف 


000 «صحيح البخاري» .)5١١6(‏ 
(؟) «صحيح البخاري» (5). 


)١١(‏ كتاب الفضائل والشمائل 


ولا حري را ألِيَنَ منْ كف رَسُولٍ الله يَكل) . 95 2*5 


ألا بثياب تنسج من صوف وإبريسم» والمعروف الآن غيره؛ لأنه يطلق في هذا 
الزمان على ما صَنِع جميعه بالإبريسم» هكذا أفاده في «مجمع بحار الأنوار»2", 
ولعله المعني في رواية البخاري”©: «ما مّسست حريراً ولا ديباجا»» فإن الديباج نوع 
من الحرير» وإنما يطلق على ما غلظ» وهو الذي يراد به الخزء والله أعلم . 

(ولا حريراً) وهو معروف؛ وهو عربي» وسمي بذلك لخلوصهء يقال لكل 
خالص: محرر» وحررت الشيء خلّصته من الاختلاط بغيره» وقيل: هو فارسي 
معرب . 

(ألين) صيغة أفعل التفضيل من اللين الذي هو ضد الخشونة؛ (من كف 
رسول الله يَلِ). قيل : هذا يخالف ما رُوي عن أنس: «أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان ضخم اليدين». وفي رواية له: «والقدمين»» وفي رواية له: «شثن 
القدمين والكفين»؛ وفي حديث هند بن أبي هالة الذي أخرجه الترمذي”" في صفة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فإن فيه أنه : «كان شثن الكفين والقدمين»؛ أي : 
غليظهما في خشونة» وهكذا وصفه علي ذه من عدّة طرق عنه عند الترمذي 
والحاكم”؟ وابن أبي خيثمة وغيرهم» وكذا في صفة عائشة عند ابن أبي خيثمة» 
وتفسير الشثن بالخشن إنما هو على قول الأصمعيء وفسره الخطابي بالغلظ 
والاتساع. 

قيل : والتحقيق أن الشثن الواقع في صفته صلى الله تعالى عليه وسلم معناه 


. 078 /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 

(0) «صحيح البخاري) (377*54) . 

(*) «شمائل الترمذي» (7). 

(5) «شمائل الترمذي» (5. 5)»؛ و«المستدرك» (؟5/ 232077 رقم: ). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 


كك 
.6 
ع١‏ 

ىه 

05 
2 


و 
ع >) كم لس لع و ع لل يرز سح كت هه روا مض س وم 
: «ما ريو رسول الله كل مادا ركبتيْه بَيْنَ جَلِيسٍ له قط . 
*# #د د 


الغلظ من غير قيد قصر ولا خشونة» فلا اعتبار لما قاله أبو عبيد أن الشثن هو غلظ 
الأصابع والكف مع القصرء مع أنه قد تَعْقّبِ بأنه ثبت في صفته صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه كان سائل الأطراف. وفي حديث آخر أنه كان بسط الكفين» وعلى تقدير 
تسليم ما فسره الأصمعي فالأولى في الجمع ما قاله ابن بطّال: عالت كن سبلن الله 
قال ترس ممواعه لجنا غير الإنامن شانة مكاكها وغلظيا كاك لف 
ويحتمل أن يكون الراوي وصف حالتي كففٌ النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فكان 
إذا عمل في الجهاد أو في مهنة أهله متار كته العرياك خعنا للجا فيد المذكور. 
وإذا ترك ذلك. صار كفه إلى أصل جبلته من النعومة» كما أشار إلى ذلك الحافظ 
ابن حجر 2 . 

(وفي رواية)؛ أي: عن الإمام» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أنس 
كما في الشرح» (قال: وما رئي رسول الله ككلكِ مادا). اسم فاعل من مدَّ يمد 
(ركبتيه بين)؛ أي : عند (جليس له قط)» بل كان صلى الله تعالى عليه وسلم يلازم 
الأدب عند جليسه خشية أن لا يظن الجليس عدم توقيره» وكان صلى الله تعالى عليه 
وسلم يفعل هذا تواضعاً» ووقع عند الترمذي في حديث أنس”©: «ولم ير النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم مقدّماً ركبتيه بين يدي جليس له؛. فقيل في معناه: إنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان يجلس في مجلس بحيث تكون ركبتاه متقدمتين 
على ركبة صاحبه كما تفعله الجبابرة في مجالسهم» وقيل : ما كان يرفع ركبتيه عند 


.)70١/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


(5) «سئن الترمذي» (0٠59؟).‏ 


(١؟)‏ كتاب الفضائل والشمائل 


١‏ الحديث السابع : ُو حَنِيفَةَ طلإكه » عَنْ إراهيم» عَنْ أبيه» 
> ها سمه 0-3 3 ا وا 0 8 1 9 علا 
عن مَسْرُوقَ) أنه سال عَايْضْةَ رضى الله عنها عَنْ خلقٍ رَسُولٍ الله يله 
كه اسه ابي وبي رس 
فقالث : «أمَا تقرأ القرآن؟ !)2 . 


نينا يا نيا 


من يجالسه» بل كان يخفضهما تعظيماً لجلوسه» وقالوا: أراد بالركبتين الرجلين» 
وتقديمهما مدَّهما وبسطهماء كما يقال: قدَّم رجلاً وأخّر أخرى» فكان صلى الله 
تعالى عليه وسلم لا يمد رجله عند جليسه تعظيماً له» والله أعلم . 

ويؤيد المعنى الأول ما أخرجه الطبراني في «الأوسط2(" بإسناد حسن عن 
أبي هريرة : «آن سول الله ضلى الله تغالى عليه وسلم لم تكن ثرى ركبنيه أو ركبته 
خارجا عن ركبة جليسه» الحديث . 

» (الحديث السابع : أبو حنيفة ضيه » عن إبراهيم» عن أبيه) محمد بن 
المنتشر» (عن مسروق: أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن خُلق) ‏ بضم الخاء 
المعجمة واللام ‏ أي: السجية والطبيعة والمروءة والدين» وحقيقة الخلق ‏ بضمتين - 
أنه لصورة الإنسان الباطنة» وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق 
لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهما أوصاق حسنة وقبيحة» والثواب والعقاب 
يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة©. 

(رسول الله يلخ فقالت : أما تقرأ القرآن؟) تريد أن القرآن قد دل على خلقه 
صلى الله تعالى عليه وسلم إجمالاً وتفصيلاً» أما إجمالء فيكفيك فيه قوله تعالى : 
ل وَإِنَكَلعَلَحُلْقٍ عَظِيوٍ #[القلم : 4]» وإلى هذا يشير ما أخرجه مسلم وابن أبي شيبة 


رديت 7 


.)8584( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)58١ (؟) انظر: «النهاية» (ص:‎ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 


« .د عه د هده هد .د .د وه هد .د عه« .د .و هه هه هه ههه هه ههه هه ه واه واو وى .واه و .ا ٠.‏ 


وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن سعد بن هشام”" قال: «أتيت 
عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين! أخبريني بخلق رسول الله يكل قالت: 
كان خلقه القرآن» أما تقرأ القرآن 9 وَإنَكَلحَلَحُيُقٍ عَظِيرٍ4»» وقد سألها عبدالله بن 
شقيق أيضاً فقالت: «كان أحسن الناس خُلقا» كان خُلقه القرآن» كما أخرجه ابن 
مردويه. 

وأما تفصيلاء فكان صلى الله تعالى عليه وسلم يتصف بكل صفة حميدة 
مذكورة في القرآن» ويجتنب كل خصلة ذميمة ذُكرت فيه» وإلى هذا يشير ما أخرجه 
ابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل”"» عن أبي الدرداء قال: «سألت 
عائشة عن خلق رسول الله يِه فقالت: كان خحلقه القرآن» يرضى لرضاه ويسخط 
لسخطه» . 

وأخرج ابن مردويه عن زينب بنت يزيد قالت: «كنت عند عائشة إذ جاءها 
نساء أهل الشام فقلن: يا أم المؤمنين! أخبرينا عن خلق رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قالت: كان خلقه القرآن اقرؤوه» الحديث. معناها أن القرآن بيان 
خلقه» فلا ترى جميع ما في القرآن مما استحسنه الله تعالى وأثنى عليه ودعا إليه 
فقد تحلّى به وكل ما استهجنه ونهى عنه» تجنبه وتخلى عنه»ء فكان القرآن بيان 
خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وذكر السهروردي في «عوارفه»”" كلاماً حاصله: أن عائشة رضي الله عنها 


)000( ااصحيح مسلم» 7ع و«المستدرك» (0/ اعم رقم : . 
(؟) «دلائل النبوة» (755). 


إفرف «عوارف المعارف» للسهروردي (ص: 135 .)١8٠‏ 


(١؟)‏ كتاب الفضائل والشمائل 
2*1 


الحديث الثامن : أو حَزيفَةَ طفن » عَنْ مُسْلِمِ عَنْ أَنَسٍ طله 
قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الل يك بُحِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ 0000 
أشارت بقولها: «كان خلقه القرآن» إلى أن أوصاف خلقه العظيم لا تتناهى كما أن 
معاني القرآن لا تتناهى» وهذا غاية في الاتساع لا يهتدى لانتهائهاء فلذا وسعت 
أخلاقه صلى الله تعالى عليه وسلم أخلاق أفراد بني آدم» بل أنواع أجناس مخلوقات 
العوالم» ولذا أرسله الله تعالى إلى العرب والعجم والإنس والجن وسائر الأمم» ثم 
ما انطوى صلى الله تعالى عليه وسلم من جميل لم يكن باكتساب ورياضة» وإنما كان 
ذلك في أصل خلقته بالجود الإلهي والفيض الرحماني الذي لم يزل يشرق أنواره في 
قلبه إلى أن وصل لأعظم غاية وأتم نهاية من الكمال» صلى الله تعالى عليه وسلم . 

* (الحديث الثامن : أبو حنيفة 5)» تابعه علي بن مُسهر عند الترمذي في 
«الشمائل»”" في روايته لهذا الحديث» (عن مسلم) بن كيسان بن عبدالله الضبّي 
الكوفي الملائي الأعورء قال الفلاآس: متروك الحديث؛» وقال أحمد: لا يُكتب 
حديثه» وقال مرّة: ليس بثقة». وقال البخاري: يتكلمون فيه وقال يحيى أيضاً: 
زعموا أنه اختلط . 

(عن أنس يه قال: كان رسول الله يكل يجيب دعوة المملوك)؛ أي : إلى 
أيّ حاجة دعاه» فكان لا يكترث صلى الله تعالى عليه وسلم من إجابته» سواء قدب 
المحلّ أو بَعْدَ ولا يبالي قول من يقول: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم لحق عبداً 
أو أجاب عبداً. 


ويحتمل أن يريد بالدعوة الدعوة إلى الطعام ويؤيّده ما أخر جه الطبراني”") 


.)775( «شمائل الترمذي»‎ )١( 
.))2 4 : رقم‎ »231//١5( فم «المعجم الكبير»‎ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


عن ابن عباس بإسناد حسن قال: «كان صلى الله تعالى عليه وسلم يجلس على 
الأرض» ويأكل على الأرض» ويعتقل الشاة» ويجيب دعوة المملوك على خبز 
الشعير»» وفي رواية: «والإهالة السنخة»(2©؛ أي: الدهن المتغير الريح» فلا يمنع 
ذلك من إجابته صلى الله تعالى عليه وسلم لا حقارة الداعي ولا حقارة المدعو له 
وهذا من كمال تواضعه صلى الله تعالى عليه وسلم» ونهاية تبرئته من صنوف الكبر 
وأنواع الترفع . 

نعم يشكل في إجابته صلى الله تعالى عليه وسلم دعوة المملوك إلى الطعام 
مع أن العبد لا يملك» وقد أجيب عنه باحتمال أن يكون العبد مأذوناًء أو إطلاق 
العبد عليه باعتبار ما كان أولاً» ومن ذلك ما ورد: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمر بلالاً لما أذ للفجر قبل طلوعه أن يرجع فينادي ويقول: ألا إن العبد نام» ألا 
إن العبد نام»» ولا شك في أن بلالا كان معتوقاً حينئلٍ. 

(ويعود المريض)؛ أي : أيّ مريض كانء حراً كان أو عبد شريفآ كان أو 
وضيعاًء حتى لقد عاد غلاماً يهودياً كان يخدمه, وعاد عمّه أبا طالب وهو مشرك» 
فعرض عليهما الإسلام» فأسلم اليهودي وأبى عمِّهء وعاد جابر بن عبدالله ليس 
براكب بغل ولا برذون» وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله 
فيقول: كيف تجدك؟ وكيف أصبحت؟ أو كيف أمسيت؟ أو كيف هو عن حاله؟ 
ويقول: لا بأس عليك طهور إن شاء الله» أو كفارة وطهورء وقد يضع يده على 
المكان الذي يألم ثم يقول: باسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك» والله يشفيك» 


وكان يعود في كل مرض » وعاد زيد بن أرقم من وجع كان بعينيه . 


() انظر: «شمائل الترمذي» (60؟"7). 


وَيَركبٌ الجمَار» . 


*#* 


وأما حديث: «ثلاثة ليس فيها عيادة: الرمد والدّمّل والضرس)". فصححح 
البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبى كثير» وحديث ابن ماجه”: «أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث» ضعيف» بل قال أبو حاتم : 
باطل» وترك العيادة يوم السبت من البدع ابتدعها يهودي ألزمه ملك بعيادته كل يوم 
وكره أن يأتيه يوم السبت» فقال للملك: إن المريض لا يدخل عليه يوم السبت» 
ثم أشيع ذلك حتى ظن من لا خبرة له أن له أصلاً» وفي الواقع خلاف ذلك» والحق 
أن العيادة من العبادة» وقد ورد فى الترغيب فيها أحاديث كثيرة تركثٌ ذكرها خشية 
التطويل» تندب ليلاً ونهاراً صيفاً وشتاءً بقدر ما يحتمله المريض» وقد قيل : لقاء 
الخليل شفاء العليل» وعيادته صلى الله تعالى عليه وسلم مع كونها عبادة تواضع؛ 
لأن التواضع خروج الإنسان عن مقتضى جاهه» وتنزله عن مرتبة أمثاله . 

(ويركب الحمار) تواضعاً وإرشادا للعباد» وبيانآ بأن ركوب الحمار ممن كان 
له منصب لا يخل بمروءته ولا برفعته» بل ينبغى لمن أراد كسر النفس إظهاراً لغاية 
التواضع» فكان صلى الله تعالى عليه وسلم يركب الحمار أحياناً على إكاف عليه 
قطيفة فدكية» وذلك كما أخرجه البخاري عن أسامة بن زيد”": «أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم خرج يعود سعد بن عبادة راكباً على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية» 
وأردف أسامة وراءه»» وربما يركب الحمار عرياناً ليس عليه شيء؛ كما أخرجه ابن 


دق انظر: «سنن الترمذي» ١952‏ )2 
(؟) «سئن ابن ماجه؛ .)١85710/(‏ 


زفرفق ا(صحيح البخاري» 5050 ه:). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
"4 


121171113171711 
”3 الحديث التاسع : أو حينيفة وله » عن حمّاد» عن إد اهيم» 
قا يك وار و مو ل د ل السك 6 و السك ات 
عن الاسَوّد» عن عائشة رضى الله عنها قالت : «كأنى أنظرُ إلى يَيَاض قدمئ 
هه ب عياف مه 2 هي ا 
رَسُولٍ الله يككِه» حَيْث أتى الصّلاة فى مَرَضده) . 


*0* 


سعداا» عن حهزة بن عبدالله بن عتبة مرسلاً» وعند الترمذي في «الشمائل»: 
«وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف»» 
وأردف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مُعاذ بن جبل على حمار يُقال له : عفي ري 
ولعله كان عرياناً» وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل هذا مع وجود كثير من 
الخيل والإبل عنده تواضعاً وهضماً لنفسه» وتعليماً للأكّة» وإرشاداً إلى ما يدفع 
الكبر وغوائل النفس» نسأل الله العصمة» آمين . 

* (الحديث التاسع : أبو حنيفة #ء» عن حماد) بن أبي سليمان» (عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى بياض قدمي 
رسول الله يك حيث أتى الصلاة في مرضه) الذي توفي فيه» وكان رجلاه تخُطَّان 
في الأرض من شدة عدم اقتداره صلى الله تعالى عليه وسلم على المشي بسبب 
الضعف الحاصل له من المرضء وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يومئكٍ بين 
العباس وعلي وَهاء وقد مت القصة مستوفاة في الحديث السابع والأربعين من 
كتاب الصلاة» والغرض من إيراد الحديث ههنا صفة لون قدمي رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وهذا ظاهر في باطن القدمين؛ لأن الغالب عليه البياض» وأما 


.)717/١ /١( «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
.)775( (؟) «شمائل الترمذي»‎ 
.)75805( انظر: «صحيح البخاري»‎ )9( 


)1١‏ كتاب الفضائل والشمائل 
وف 
4 الحديث العاشر: أبُو حَنيفة فيه عَنْ حَمَّادِ عَنْ إبْرَاهِيمَ» 


عَنِ الأَسْوَدِء عَنْ حَائِشَةَ رضي الله عنها: «أنَ التَِيَ بل لما مَرِضَ الْمَرَضَ 
13 و 


ظاهر القدمين فالأصل فيهما اتحاد ألوانهما بلون البدن» وقد جاء عند البخاري من 
حديث أنس : «فكأني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم»» 
فحيث كان الفخذ أبيض كان القدم؛ كذلك» ولقائل أن يقول: إن الفخذ بسبب 
دوام استتاره يؤمن من التغير في لونه بخلاف القدم؛ فإنها مع كثرة استعمالها ومخالطة 
الغبار لها ربما كانت مغايرة بلون الفخذ» ويمكن أن يجاب بتسليم ما ذكر ويكون 
البياض الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها حصل له كَلِةِ بسبب المرض والنقاهة 
الحاصلة منه؛ إذ الدم الصابغ يقل في أبدان المرضى» والله أعلم . 

* (الحديث العاشر : أبو حنيفة طك » عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسود. 
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي كل لما مرض المرض الذي قُبض فيه)» روى 
الحاكم”» وصححه عن عائشة: «أن رسول الله ل كانت تأخذه الخاصرة فتشتد 
به جداًء فاشتدت به حتى أغمي عليه وفزع الناس إليه» فظننا أن به ذات الجنب 
فلددناه» ثم سُري عن النبي كل وأفاق» فعرفنا أنه قد ند فقال: ظننتم أن الله سلّطها 
عليّ»» وعند ابن سعد(" قال: «أكنتم ترون أن الله يسلّط علي ذات الجنب» 
ما كان الله ليجعل لها على سلطانآً» إن ذات الجنب من الشيطان» الحديث» وذكر 
في آخره قوله ككل: «لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا العباس ؛ فإنه لم يشهدكم؛»» 
وقد روى البخاري”” هذه الجملة الأخيرة من الحديث في مرض وفائه كَكِل. 


.)74 417 «المستدرك) (5/ 356,. رقم:‎ )١( 
(؟) «طبقات ابن سعد» (75/ 18؟).‎ 


زهرة ا(صحيح البخاري» (5565). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 


وكان ابتداء المرض كما رواه البيهقي("© عن محمد بن قيس : «أول ما بُدىء 
به رسول الله كل شكواه يوم الأربعاء»» وأخرجه ابن سعد أيضاً عن عمر وعلي بن 
أبي طالب وَقهاء ومشى على ذلك أبو عمر وغيره» وقال سليمان التيمي: يوم السبت» 
ومشى عليه الخطابي» وقال الليث بن سعد: يوم الاثنين في صفر ليلة إحدى 
وعشرين» ورواه يعقوب بن سفيان» قال أبو عمر: لليلتين بقيتا منه» وقال محمد 
ابن قيس : لإحدى عشرة ليلة بقيت منه» وقال عمر بن علي : لليلة بقيت منهء وقال 
ابن الجوزي: ابتدأه يل صداع في بيت عائشة رضي الله عنهاء ثم اشتد أمره في 
بيت ميمونة» وقيل: في بيت زينب بنت جحش» وقيل : في بيت ريحانة» قال 
الحافظ(”": وكونه في بيت ميمونة هو المعتمد» وروى البلاذري”” عن عائشة 
قالت: (إنه يل أقام في بيت ميمونة سبعة أيام» . 

وروى أحمد وابن إسحاق”؟» عن عائشة قالت: «رجع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم من البقيع فدخل علي وهو يصدع» الحديث؛. وروى ابن سعد(“ 
عن عطاء بن يسار مرسلاً قال : «أتي رسول الله كله فقيل له: اذهب فصل على أهل 
البقيع»ء فذهب فصلى عليهم» فرجع ذات يوم معصوب الرأس» فكان بدء الوجع» . 

وأخرج أبو طاهر المخلص”" عن ابن عمر قال: «جاء أبو بكر إلى النبي كلل 


.)7185( «دلائل النبوة»‎ )١( 

(0؟) «فتح الباري» (// .)١58‏ 

6) انظر: «سبل الهدى» /١17(‏ 173176). 
(5) انظر: «سبل الهدى» (7717/1). 
(6) «طبقات ابن سعد» (؟/ .)٠5١0‏ 


() انظر: «سبل الهدى والرشاد» (1١/75؟).‏ 


)١١(‏ كتاب الفضائل والشمائل 


اسْتحلٌ أَنْ يَكُونَ في بَبتِي» فَأَحْلَلْنَ لَه 220000089 
فقال: يا رسول الله! ائذن لي فأمرّئضك فأكون الذي أقوم عليك» فقال: يا أبا بكر! 
إني إن لم أحمل أزواجي وبناتي علاجي ازدادت مصيبتي عليهم عظماء وقد وقع 
أجرك على الله . 

وأخرج البخاري(" عن عائشة: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما 
كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غدأً؟ أين أنا غداً؟ حرصا على 
بيت عائشة» قالت عائشة: فلما كان يومي سكن». 

وروى ابن سعد(" عن جعفر بن محمد» عن أبيه: «أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يُحمل في ثوب يطوف على نسائه وهو مريض يقسم بينهن» . 

وروى البلاذري”” عن ابن إسحاق قال: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إذا أدير على نسائه يُحمل في ثوبه» يأخذ بأطرافه الأربعة: أبو موهبة» 
وشقران» وثوبان» وأبو رافع مواليه» وذلك أن زينب بنت جحش كلّمته في ذلك» 
فقال: أنا أطوف وأدور عليهن» وأقام ببيت ميمونة سبعة أيام يبعث إلى نسائه أسماء 
بنت عميس تقول لهن: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يشق عليه أن يدور 
عليكن فحللنه»» وهذا هو المراد من قولها في حديث الباب: (استحل)؟ أي: النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم من سائر أزواجه (أن يكون)؛ أي: أيام مرضه باقيآ (في 
بيتي ح فأحللن له). 

وروى ابن سعد”؟) بإسناده عن الزهري أن فاطمة رضي الله عنها هي التي 


.)719/7/5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)77 1 (؟) «طبقات ابن سعد) (؟5/‎ 


(*) انظر : «سبل الهدى والرشاد» .)7717/1١5(‏ 
دق «طبقات ابن سعد» 76 ف 6 8 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
كع 


2 


0 عر ف هر 3 ا 2 م 4 
قالثُ: فلمًا سَمِعْتَ ذلك قت مسرعة فكنست بَبْتِي » وَلِيْسَ لي خادم. 


1 1 أوساة 0 8 1 و2 - 8 ٠‏ ماشه ضر تب سه و 
وَفرشت له فراشاً حَشْوٌ مرفقته الإذخنثء فأتى رَسُّول الله يك يُهَادي بَبْنَ 


خاطبت أمهات المؤمنين بذلك» فقالت لهن: إنه يشق عليه الاختلاف» وعنده وعند 
الحاكم من حديث عائشة: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استأذن نساءه أن 
يمرّض في بيتي فقال: إني أشتكي ولا أستطيع أن أدور بيوتهن» فإن شئتن أذنتن لي 
وكنثُ في بيت عائشة» فأذنَ له . 

(قالت: فلما سمعث ذلك)؛ أي: إذن أزواجه له صلى الله تعالى عليه وسلم 
(قمت مسرعة فكنست بيتي) أي : أخرجت ما فيه من الأوساخ التي تشوش رؤيتّها 
على المريضء ومن أكبر المعالجات تنظيف مكان المريض وتزيينه بما يسرّهء 
ففعلت ذلك رضي الله عنها بنفسها لما يدل عليها قولها: (وليس لي خادم) يعينني 
على ذلك» (وفرشت له فراشاً حشو مرفقته) ‏ بكسر الميم وسكون الراء المهملة 
وفتح الفاء - وهي الوسادة (الإذخر) ‏ بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر 
الخاء المعجمة ‏ نبت طيب الرائحة معروف بمكة» وهذا منها إشارة إلى حقارة 
الفراش وأنها رضي الله عنها لم تجد أحسن من ذلك؛ إذ لو وجدتء لاختارت 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم.ء خصوصاً حيث هو مريض . 

(فأتي رسول الله لِ يهادى) ‏ بضم التحتانية وفتح الدال المهملة ‏ أي : 
يعتمد على الرجلين متمايلاً في مشيه من شدة الضعف. والتهادي : التمايل في 
المشي البطيء» (بين رجلين)» وقع في مسلم”(": أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
دخل بين الفضل بن عباس وعلي وقاء اوح متب نب اا د ا 


)000( #اصحيح مسلم» (4١اة).‏ 


(١؟)‏ كتاب الفضائل والشمائل 


حَتَىَ وضع على فراشي». 


ا ينا نيا 


66" الحديث الحادي عشر : بو حَنِيفَة طلفك » عنْ يَزيد» . 


وعند الدارقطني7©: أسامة والفضل» وعند ابن حبان: بريرة ونوبة ‏ بضم النون 
وسكون الواو ثم موحدة ‏ ضبطه ابن ماكولاء نانح إرزانة جتتاني 
«الفتوح»» وجزم بأن نوبة عبد أسود» وفي اصحيح ابن خزيمة»: خرج من بين 
بريرة ورجل آخرء. وعند ابن سعد من وجه آخر: الفضل وثوبان» وجمعوا بين هذه 
الروايات على تقدير ثبوتها بأن دخوله صلى الله تعالى عليه وسلم تعدّد فتعدد من 
اتكأ واعتمد عليه» وهو أولى من قول من قال بأنهم تناوبوا في ذلك» (حتى وضع 
على فراشي)» وفي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة: أن دخول النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم بيتها كان يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين الذي يليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم . ظ 

» (الحديث الحادي عشر : أبو حنيفة يه عن يزيد) بن عبد الرحمن بن 
أبي مالك الهمداني» من أهل الشام» من ساكني دمشقء واسم أبي مالك هانىء؛ 
ا وكان مولده سنة ستين» روى عنه الأوزاعي وسعيد بن 
عبد الرحمن”"» وابنه خالد بن يزيد» مات سنة ثلاثين ومئة» وكان من أعلم الناس 
بالقضاءء وكان له يوم مات اثنتان وسبعون سنة» وهو أخو الوليد بن أبي مالك» 
هكذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال الحافظ29: هو صدوقء وربما 


.)4 رقم:‎ 24٠7 /١( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
.)7114( (؟) «صحيح ابن حبان»‎ 

(") كذا في الأصل» وفي «ثقات ابن حبان؟: سعيد بن عبد العزيز. 
(5) انظر: «تقريب التهذيب» .)7/8٠٠١(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


-ه و 


عَنْ أنس 5ه : «أنَ أبَا بكر رَأى مِنْ رَسُولٍ الله يكل خفةء فاستاذنة | 


حا 


- 
7 0 8 ك-- 
امراته بنتِ خارجة, ما اق موق باق نفو لسداره فجن بو 0 وار هد ها ودف الل ارو 1 ادا ل 
وهمء انتهى 


(عن أنس 5 أن أبا بكر رأى من رسول الله يخِ خفة). وقع في لمسند 
الشافعي»”" عن عبيد بن عمير الليثئي مرسلاً: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس الصبح» وأن أبا بكر كبّرء فوجد النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بعض الخفة» فقام يفرّج الصفوف. قال: وكان أبو بكر لا يلتفت 
إذا صلى» فلما سمع الحسسّ من ورائهء عرف أنه لا يتقدم [إلى] ذلك المقعد إلا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فخنس وراءه إلى الصفء فردّه صلى الله 
تعالى عليه وسلم مكانه؛ فجلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى جنبه وأبو 
بكر قائم. حتى إذا فرغ أبو بكر قال: أي رسول الله! أراك أصبحت صالحاًء وهذا 
يوم ابنة خارجة» فرجع أبو بكر إلى أهله . 

وعند ابن إسحاق وابن سعد والبلاذري”": «قال أبو بكر: يا رسول الله! قد 
أصبحت بنعمة من الله وفضل كما تحبء واليوم يوم بنت خارجة فآتيها؟ قال: نعم 
ثم دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح». 
وهذا هو المراد من قول أنس في حديث الباب: (فاستأذنه إلى امرأته بنت خارجة)» 
وهي حبيبة بنت خارجة بن زيدء أو بنت زيد بن خارجة الخزرجية» زوج أبي بكر 
الصديق» ووالدة أم كلثوم ابنته التي مات أبو بكر وهي حامل بهاء فقال: ذو بطن 
[بنت] خارجة ما أظنها إلا أنثى فكان كذلك., كما أخرجه مالك في «الموطاً»", 


دلق «مسند الشافعي» .)١١9(‏ 
() «طبقات ابن سعد» (7/ 06) ولاسيرة ابن هشام» (؟1/ 597). 
(*) «الموطأ» (707/40). 


)7١(‏ كتاب الفضائل والشمائل 


وخلف على حبيبة بعد أبي بكر إساف بن عتبة بن عمرو. 

(وكانت في حوائط الأنصار). وفي «البخاري»)2" من حديث عائشة: «أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح» بضم السين المهملة 
وسكون النون» وفي آخره حاء مهملة» وضبطه أبو عبيد البكري بضم النون وقال: 
إنه منازل بني الحارث بن خزرج بالعوالي» وبينه وبين المسجد النبوي ميل . 

(وكان ذلك)؛ أي: الذي وجد أبو بكر من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
من التخفيف الحاصل به (راحة الموت). معناه أن الغالب على المرضى أن تتخفف 
الشدة عنهم قرب موتهم» (ولا يشعر)؛ أي: أبو بكر ذه أن هذه الراحة مما يحذر 
منها فيلازمه صلى الله تعالى عليه وسلمء (فأّذْن) ‏ على بناء المفعول ‏ أي: أذن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بكر بالخروج إلى أهله» كما قدمناه من الروايات 
أن الإذن إنما كان عقيب صلاة الفجرء والصحيح أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم إنما خرج إلى المسجد بين رجلين لصلاة الظهرء وأما في صلاة الفجر من يوم 
الاث: ثنين» فقد صح عند البخاري”(" وغيره: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
كشف سجف حجرة عائشة رضي الله عنهاء فرأى الناس صفوفآً خلف أبي بكر 
يصلون» فتبسم يضحكء وهم الناس أن يفتتنوا فرحا بالنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم» الحديث»؛ وصح عنده من حديث أنس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم توفي 
ذلك اليوم» فعلى هذا يشكل ما قاله أنس في حديث الباب: (ثم توفي رسول الله ك3 


)000( (اصحيح البخاري» (فتحض4* 
فم ااصحيح البخاري» (7/65). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


2 2 م ا 9 7 2 0 7 د 2-2 
تلك الليّْلة» فأصبَحَء فَجَعَل يَرى الناس يَتَرَامَوْنَء فأمَرَ أبُو بكر هه غلامأ 
ور ا 


تيع ثم يحبر فَقَالَ : أَسْمَعْهُمْ : يقولوة :اعانك ككل قَاسْتَدَ أبّو 


تلك الليلة)» وقد قدمنا في الحديث الأول أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مات عند 
اشتداد الضحى على ما هو الصحيح.ء اللهم إلا أن يقال: إن أبا بكر ذه استأذن بعد 
ا اي 
وسلم لا تقتضي الغيبة عنه لأمور متعددة» وعند حصول الخفة رأى الخروج غير 
قادح فخرج»ء ومع ذلك كان يدخل لإقامة الصلوات في الجماعة» ويكون المراد من 
قوله: «في تلك الليلة» قرب وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم مجازآء والله أعلم . 

لكن يشكل هذا مع قوله: (فأصبح)؛ أي: أبو بكر عند أهلهء (فجعل) أبو بكر 
(يرى الناس يترامسون) من الرمسء وهو كتمان الخبر؛ أي : يتحدث بعضهم مع 
بعض خفيةء (فأمر أبو بكر 5 غلاماً)؛ أي: ولداً أو مملوكاً (يستمع)؛ أي: 
ما يتحدث به الناس» (ثم يخبره)؛ أي : يأتيه بإخبارهمء ووقع عند الترمذي في 
«الشمائل»)”2 عن سالم بن عبيد: «فأمسك الناس قالوا: يا سالم! انطلق إلى صاحب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فادعهء فأتيت أبا بكر وهو في المسجدء فأتيته 
أبكي دهشاء فلما رآني قال: أقبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ الحديث» 
ويُجمع بين هذا وبين حديث الباب أن أبا بكر ذه أرسل غلامه يستخبر له» فبينما 
هو على ذلك أتاه سالم بن عبيدالله» والله أعلم . 

(فقال: أسمعهم يقولون: مات محمد) صلى الله تعالى عليه وسلم. وجه 
تخافت الناس بهذا الخبر ما سيأتي من قصة عمر د#ءء (فاشتد أبو بكر طله)؛ أي : 


.)7894( «شمائل الترمذي»‎ )١( 


(١؟)‏ كتاب الفضائل والشمائل 
وَهُوَ يَقُول: َا َم هاه َم َل أو ب نا 
ميلع وآ جف الْمُنَافِقونَ» تَقَالوا : لؤكان مُحَمَدٌ نيا لَمْ يَمْتْء . 
سعى إلى المدينة في جريه واشتد في حزنه» (وهو يقول: وا قطع ظهراه)؛ أي : 
بصوت يسمعه من يليه لا رافعاً صوته؛ فإنه يصير نوحاً وهو محرّم» وإنما ندب 
بقطع ظهره إشارة إلى أن الله تعالى قد اختار لنبيه لقاءه الأقدس» وقد كان أبو بكر 
في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم من أمر الخلق في راحة» وقد علم من استخلافه 
صلى الله تعالى عليه وسلم له في الصلاة صيرورة أمر الخلافة إليه» ولا شك أن أمر 
الخلافة أثقل ما يكون» فلذلك قال: وا قطع ظهراهء والله أعلم. 

(فما بلغ أبو بكر 5 المسجد حتى ظنوا أنه لم يبلغ)؛ يعني: من شدة بكائه 
وكمال تحسّره وتأسّفهء (وأرجف المنافقون)؛ أي: الذين كانوا يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفرء فاضطربوا في مقالاتهم. واختلفوا في حالاتهم» (فقالوا: لو كان 
محمد) صلى الله تعالى عليه وسلم (نبياً لم يمت). قال الملا علي(©: وهذا جهل 
واضح منهم لموت الأنبياء قبله 


نعم» توهم بعض المؤمنين أنه أغمي عليه» أو عرج به كعيسى بن مريم» أو 
أنه يعيش عمراً طويلاً كنوح عليه السلام» أو لأنه خاتم النبيين فيبقى بين الخلق 
أجمعين إلى يوم الدين. 

قلت: ويؤيد هذا ما رواه ابن إسحاق”" عن ابن عباس 85ا: أن عمر ذَييه قال 
له في خلافته: «هل تدري ما حملني على مقالتي التي قلت لما توفي رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين! أنت أعلم» قال: 


. 07017 /1( «شرح مسند أبي حنيفة»‎ )١( 


(؟) «سيرة ابن هشام» (5/ .)550١‏ 
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فوالله؛ ما حملني على ذلك إلا قوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَمَْتَكُ أمَدَ وَسَطا لِنمَكُووا 
شُهَدَآءَ عَلَ لاس وم ون ألرَسُولُ عَليَكُم سَهِيدَأ 4البقرة: 2]147 فوالله؟ إني كنت لأظن 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر 
أعمالهاء فإنه الذي حملني على أن قلت ما قلت"», قال: ومنهم من كان يعلم أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم مات لكن الله سبحانه تعالى يرد عليه روحه في الحين» 
والحاصل أن موته صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتحقق عند أكثر المؤمنين©. 
(فقال عمر #5 : لا أسمع رجلاً يقول: مات محمد كل إلا ضربئه بالسيف)» 
وعثل عبد بن ححميد7): «فلما مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» سحي 
بشوب» وجاء عمر ذَيه يستأذن على عائشة ومعه المغيرة» فأذنت لهما ومدّت 
الحجاب, فقال عمر: يا رسول الله! فقالت عائشة: غشي عليه مذ ساعة» فكشف 
عن وجهه وقال: واغشياه. ما أشد غشي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فجعل يقول: وا نبياه وا صفياه» ثم غطّاه ولم يتكلم المغيرة» فلما أن بلغ إلى عتبة 
الباب قال: ما مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا والله لايموت حتى 
يؤمر بقتال المنافقين» ولكنه ذهب إلى ربه وغاب عن قومه أربعين ليلة» والله ؛ 
ليرجعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيقطعنٌ أيدي رجال وأرجلهم» فقال 
المغيرة: يا عمر! مات» قال: كذبت» أنت رجل تحرشك فتنةء إِنَّ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين» الحديث» وقد أخرجه 


. 0707 /1( انظر: «شرح مسند أبي حنيفة»‎ )١( 


(1) «مسئد عبد بن حميد» .)١1١597(‏ 


(١؟)‏ كتاب الفضائل والشمائل 


ردكت 
م 00 صرت م ه 
فكفوا لذلك» فلمًا جَاءَ أبو بكر 5ه ا ا 
أحمد”() أيضاً . 


وعند ابن إسحاق وعبد الرزاق والطبراني”" من طريق عكرمة: «أن العباس 
قال لعمر: هل عند أحد منكم عهد من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: 
لاء قال: فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد مات» ولم يمت حتى حارب 
وسالم» وناكح ونكح وطلَّقَء وترككم على محجة واضحة»؛ وهذا من موافقات 
العباس 5ه للصديق ذه في حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة29: «أن أبا بكر هه 
مر بعمر 5ه وهو يقول: ما مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء ولا يموت 
حتى يقتل الله المنافقين» الحديث» وفي حديث سالم بن عبيد عند الترمذي في 
«الشمائل»”؟ أنه قال لأبي بكر: «إن عمر يقول: لا أسمع أحداً يذكر أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قبض إلا ضربئُه بسيفي هذا . 

(فكقُوا لذلك)؛ أي: الناسُ عن التحدّث بموت النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما سمعوا من عمر رضي الله تعالى عنه» وعند ابن أبي شيبة”» من حديث 
ابن عمر 45ا: «وكانوا قد أظهروا الاستبشار ورفعوا رؤوسهم»؛ يعني : لما رأوا أبا 
بكر ؛ ليذهب الاختلاف عنهم» (فلما جاء أبو بكر )» وعند البخاري©: «أن 
أبا بكر أقبل على فرس»» وعند عبد بن حميد بسند صحيح عن سالم بن عبيد: احتى 


.)١95 /7( «مسند أحمد»‎ )١( 
(؟) «مصنف عبد الرزاق» (68/ا9).‎ 
.)7170171( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )( 
.)789( «شمائل الترمذي»‎ )5( 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (071/03701. 
زقك4 «صحيح البخاري» (؟550). 
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نزل على باب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بيت عائشة» . 

(والنبي يلل مسجّى)؛ أي : مغطى ببرد حبّرة في ناحية البيت» زاد أبو الربيع 
عند ابن عساكر في «إتحاف الزائر»(١2:‏ «وعيناه تهملان» وزفراته تتردد في صدره» 
وغصصه ترتفع لقطع ظهره. وهو في ذلك جلد القول والمقالة» حتى دخل على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» . 

(كشف الثوب عن وجهه ثم جعل يلثمه)؛ أي : يقبّله» وعند الترمذي في 
«الشمائل»<" من حديث عائشة رضي الله عنها: «أن أبا بكر ذه دخل على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته» فوضع فمه بين عينيه» ووضع يديه على ساعديه 
وقال: وانبياه» وا صفياه» وا خليلاه»» وعند أحمد”": «أنه أتاه من قبل رأسه فحدر 
فاه فقبّل جبهته ثم قال: وا نبياه» ثم رفع رأسه فحدر فناه فقبّل جبهته ثم قال: 
وا صفياه» ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبّل جبهته وقال: وا خليلاه»» وعند عند ابن أبي 
شيبة: «فوضع فمه على جبينه فجعل يقبّله ويبكي ويقول: بأبي أنت وأمي طبتَ 
حياً وميتاً» وعند البخاري” كذلك» ومن ههنا يفهم جواز تقبيل الميبت» وفي 
حديث عائشة عند أحمد وأبي يعلى”" برجال ثقات: «أن أبا بكر لما رأى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إنا للّهِ وإنا إليه راجعون» مات رسول الله صلى الله 


.)797 /١1( انظر : «سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 

(؟) «شمائل الترمذي» (2"854). 

() «مسند أحمد» (5/ 519؟). 

(84) «مصنف ابن أبي شيبة» (717/0371) . 

)0( (صحيح البخاري» (/37”51). 

(7) «مسند أحمد» (7/ 714)» و«مسند أبي يعلى» (59577). 


)١١(‏ كتاب الفضائل والشمائل 


م عر اللا 2 ب ع 09 . 0106 
فقال: مَا كان الله لِيُذِيقك المَوْتَ مَرَتِيْنِء أنت أكرمُ على الله مِنْ ذلك 


تعالى عليه وسلم»» وفيما ذكرناه دليل على جواز عَذدَ أوصاف الميت على صيغة الندب 
لكنه بلا نؤح» بل ينبغي أن يكون مندوباً؛ لكونه من سنة الخلفاء الراشدين. 

(فقال: ما كان الله ليذيقك الموت مرّتين)» والمعنى : أن هذا الموت أمر 
محقق» وتكرار نزوله أمر موهوم غير مصدّق» وأشار بذلك [إلى] الردّ على من زعم 
أنه سيجيء ليقطع أيدي رجال؛ لأنه لو صمّ ذلك؛ للزم أن يموت مرّة أخرى» 
ولذلك قال: (أنت أكرم على الله من ذلك)؛ لأن تكرار الإماتة في الدنيا موجب 
لزيادة مشقة هنالك» فهو صلى الله تعالى عليه وسلم أكرم على الله كك من أن يجمع 
عليه موتتين كما جمعهما على غيره؛ ك ادن خَرجُوأ من يرهم وَهُمْ أَلوكٌ حَدرَ 
َلْمَوَتِ © [البقرة 1743# و الى صرَ عَلَ م ييّةٍ ©[البقرة : 9504]» وهذا أحسن ما يقرر به 
في هذا المحل» وقيل: المراد أنه يك لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره إذ يحيى 
ليسئل ثم يموت وقيل: كني بالموت الثاني عن الكرب؛ أي: لا تلقى بعذ كرب 
الموت كربآ آخرء وإليه الإشارة بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لفاطمة رضي الله 
عنها لما قالت: وا كرب أباه» قال: «لا كرب على أبيك بعد اليوم». 

قال الحافظ(": وأغرب من قال: المراد بالموتة الأخرى موت الشريعة؛ أي : 
لا يجمع الله عليك موتك وموت شريعتكء. قال هذا القائل: ويؤيده قول أبي بكر 
بعدٌ في خطبته : «من كان يعبد محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم فإن محمداً قد 


(ثم خرج أبو بكر ططله ) 2 اعد تنه ا كوا ابو اس ل ل اوبات اما اه 


)0( «فتح الباري» (// ه5١).‏ 
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وفي البخاري”": «أن أبا بكر خرج وعمر يكلّم الناسَ فقال: اجلس فأبى» فقال: 
اجلس» فأبى» فتشتهد أبو بكرء فمال إليه الناس وتركوا عمر» . 

قال في «السيرة الشامية»(©2: وذكر أبو الربيع وأبو اليمن: ثم خطب خطبة 
صلى فيها على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله خاتم أنبيائه» وأشهد أن 
الكتاب كما أنزل» وأن الدين كما شرع» وأن الحديث كما حدّثء وأن القول كما 
قال. وأن الله هو الحق المبين» في كلام طويل» انتهى . 

(فقال: يا أيها الناس! من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان 
يعبد رب محمد فإن رب محمد لا يموت). وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي 
شيبة9©: «إن كان محمداً إلهكم الذي تعبدون؛ فإن إلهكم محمداً قد مات» وإن 
كان إلهكم الذي في السماء؛ فإن إلهكم لم يمت»» (ثم قرأ: 9 وَمَانحَمَِل 
رَسُولٌ 1)8آل عمران: 144]؟ أي : عبد جعله الله تعالى واسطة لإبلاغ الوحي من الحق 
إلى الخلق» فلا يضر موته إذا علم ما كان يدعو إليه؛ وهذه الجملة؛ أعني : قوله: 
#وَمَامحيَإلَارَسُولٌ # مبتدأ وخبرء ولاعمل «ما» بالاتفاق؟ لانتقاض نفيه ب «إلا»» 
وقوله تعالى : (هَدٌ حَرَنَ 8)؛ أي : مضت (#إون قَبَلِهِ الكل 4) صفة لرسول منبئة 


لك ا(صحيح البخاري» (5؟١).‏ 
زفمة «سبل الهدى والرشاد» (؟١١/ .)7٠١‏ 


(6) «مصنف ابن أبى شيبة» )71/١71(‏ . 


(١١؟)‏ كتاب الفضائل والشمائل 


وان مَاتَ وه لَانقَلم عل أَمَقيكي ا ا 
عن كونه في شرف الخلق؛ فإن خلو مشاركيه في منصب الرسالة من شواهد خلوه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا محالة» كأنه قيل: قد خلت من قبله أمثاله فخلو كما 
خَلُواء والقصر قلبي؛ فإنهم لما انقلبوا على أعقابهم» فكأنهم اعتقدوا أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم رسول لا كسائر الرسل» وقيل: هو قصر إفراد؛ فإنهم لما استعظموا 
عدم بقائه صلى الله تعالى عليه وسلم لهم» نزلوا منزلة المستبعدين لهلاكه» كأنهم 
يعتقدون فيه صلى الله تعالى عليه وسلم وصفين: الرسالة والبعدٌ عن الهلاك» فردٌ 
عليهم بأنه مقصور على الرسالة لا يتجاوزها إلى البعد عن الهلاك» فلا بدَّ حيتذٍ من 
جعل قوله: قد حََسَ 4 . . . إلخ كلامآ مبتدأ مسوقا لتقرير عدم براءته صلى الله 
تعالى عليه وسلم من الهلاك» وبيان كونه أسوة لمن قبله من الرسل عليهم السلام» 
وأيَا ما كان» فالكلام يخرج على خلاف مقتضى الظاهر. 

طمن مَاتَ أوْهْيِلَانمََدمٌ ع لَمَقَيَكةَ 4» إنكار لارتدادهم وانقلابهم عن 
ل 0 
وقيل: الفاء للسببية» والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلو الرسل قبله سبباً لانقلابهم بعد 
وفاته مع كونه سببا في الحقيقة؛ لثباتهم على الدين» وإيراد الموت بكلمة «إن» مع 
العلم به ألبتة؛ لتنزيل المخاطبين منزلة المترددين فيه كما ذكر من استعظامهم إِيَاه 
وهكذا الحال في سائر الموارد؛ فإن كلمة «إن» في كلام الله تعالى لا تجري على 
ظواهرها قط ضرورة علمه تعالى بالوقوع أو اللاوقوع» بل تحمل على اعتبار حال 
السامع أو أمر آخر يناسب المقام» وتقديم تقدير الموت مع أن تقدير القتل هو الذي 
ثارت منه الفتنة وعظمت فيه المحنة؛ لما أن الموت في شرف الوقوع» فزجر الناس 
عن الانقلاب عنده وحملهم على التثبت هناك أهم» ولأن الوصف الجامع بينه وبين 
الرسل صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم ا 20 
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©©ه © هه ههه هه هه هه وهاه واه وهاو ه.ا وه وهاه هه .ىه .ا ووه .ا ٠.‏ و .ةمه ه ه ٠ ٠. ٠‏ »© 


هو الخلو بالموت دون القتل27 . 

وروي: أنه لما التقت الفثتان يوم أُحُدء حمل أبو دُّجانة في نفر من المسلمين 
على المشركين فقاتل قتالاً شديداً» وقاتل علي بن أبي طالب 5ه قتالاً عظيماً حتى 
التوى سيفه» وكذا سعد بن أبي وقاصء فقتلوا جماعة من المشركين وهزموهم» 
فلما نظر الرماة إليهم ورأوا أنهم قد هزمواء أقبلوا على النهب» ولم يلتفتوا إلى نهي 
أميرهم عبدالله بن جبير» فلم يبق منهم عنده إلا ثمانية» فلما رآهم خالد بن الوليد 
قد اشتغلوا بالغنيمة» حمل عليهم في مئتين وخمسين فارساً من المشركين من 
الشعبء, وقتلوا من بقي من الرماة» ودخلوا خلف أقفية المسلمين» ففرّقوهم 
وهزموهم» وحملوا على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقاتلوهم 
حتى أصيب هناك ثلاثون رجلاً» كل منهم يجئو بين يدي النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ويقول: وجهي لوجهك وقاءء ونفسي لنفسك فداء» وعليك سلام الله غير 
مودّع7©. 

ورمى عبدالله بن قمئة رسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم بحجر فكسر 
رباعيته وشجّ وجهه الكريم» فذبٌ عنه مُصعب ابن عمير #ه» وكان صاحب راية 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى قتله عبدالله ابن قمئة» وهو يزعم أنه قتل النبي 
صَلى الله تعالى عليه وسلم فقال: قتلثُ محمداً وصرخ» وقيل: إبليس هو الذي 
صرخ بقوله : ألا إن محمداً قد قتل» فانكفأ الناس» وجعل الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم يدعو: إل عباد الله!» قال كعب بن مالك: كنت أولَ من عرف رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وسلم من المسلمين» فناديث بأعلى صوتي : يا معشر المسلمين! 


.)١55 انظر: «تفسير أبي السعود» (آل عمران:‎ )١( 
.)55/15( (؟) انظر: «طبقات ابن سعد)‎ 


)7١(‏ كتاب الفضائل والشمائل 


سس اس ىدس ِو عه موه 


من تقب عل عَقِبيِهِ فلن يَضُرَّ لَه سكا وَسَمْجْرَى أَّهُ ألتَدَحكرِنَ * 

[آل عمران: »]١545‏ لج انه مقو كه قرو واااو لتاب ةا ارط ل بش و رن 
هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فانحاز إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
ثلاثون من أصحابه» وحموه حتى كشفوا عنه المشركين وتفرق الباقون» وقال بعض 
المسلمين يومئذٍ: لبت ابن أبي يأخذ لنا أمانآ من أبي سفيان. 

وقال ناس من المنافقين: لو كان نبيآء لما قُتل» ارجعوا إلى إخوانكم وإلى 
ديتكم» فقال أنس بن النضر ‏ وهو عهٌ أنس بن مالك -: يا قوم! إن كان تل 
محمد يَلْةِ فإن رب محمد يَكْ حي لا يموت» وما تصنعوا بالحياة بعد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فقاتلوا على ما قتل عليه» وموتوا كرام على ما مات 
عليه» ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء» وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» 
ثم شد بسيفه وقاتل حتى قتل . 

وتجويزهم يوم أحد لقتله صلى الله تعالى عليه وسلم مع قوله تعالى: واه 
يَحَصمْلَكبِنَ اناس #[المائدة: 37]؟ لما أن كل آية ليس يسمعها كل أحد يستحضرها 
في كل مقام» لا سيما في مثل ذلك المقام الهائل» كما غفل عمر له عن قوله 
تعالى : #وَمَاحَمَدُإِلَارَسُولٌ 4 الآية عند وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم . 

( ومن يَنْقَلبٌ عل عَقَِيْهِ #)؛ أي : بإدباره عما كان يقبل عليه رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من أمر الجهاد» وفسره مجاهد بقوله: ومن يرتدّء (لهَلن 
يَصَرَّاسَه 4) بما فعل من الانقلاب (لإيَيئا 4)؛ أي : شيء من الضررء وإنما يضر 
نفسه؛ لتعريضها للسخط والعذاب» (لوَسَيَجْرَى مه ألشَدحكرَِ 1)4آل عمران: ]4 
أي : الثابتين على دين الإسلام الذي هو أجل نعمة وأعرٌ معروف. سُّمُوا بذلك؛ 
لأن الثبات عليه شكر له وإذعان لحقه» ا ا 1 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


٠ 0 0 0‏ كان ل 2 7 8 دب اس اك ا 
قَالَ: فقَالَ عم نَقَرَأُهَا قَبْلَهَا قطء فقالَ الناس مثل مَقالةٍ 
يه ا ل ل 0 


وأخرج ابن جرير”© عن علي 5ه #وَسَيجَرَى أنَّهُ ألتَّحكِرِنَ # قال: الثابتين على 
دينهم : أبا بكر وأصحابه ظِيْه» وكان علي اه يقول: كان أبو بكر أمير الشاكرين. 
(قال)؛ أي : أنس: (فقال عمر: لكأناً) ‏ بتشديد النون ‏ أي: معشر الصحابة» 
وفي حديث عائشة عند البخاري”©: «وقال: والله؛ فكأنَ الناس لم يعلموا أن الله 
أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر وه). (لم نقرأها)؛ أي: هذه الآية (قبلها)؛ 
أي : قبل هذه القصة (قطّ)» وفي البخاري”" من حديث عائشة: «فحمد الله أبو 
بكر وأثنى عليه وقال: ألا من [كان] يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان 
يعبدالله فإن اله حي لايموتء وقال : لإِنَّكَمَسْوَإبم مََُونَ 4 [الزمر : ٠م]»‏ وقال: 
#وَمَاحَيَدِلَارَسُولٌ 4 الآية» وفي رواية9»: «ثم نزل أبو بكر فاستبشر المسلمون» 
0101 الكآبة» قال ابن عمر: عد أغطية 


و 


فكشفت)». 


(فقال الناس مثل مقالة أبي بكر #5 وقراءته)» وفي رواية البخاري” عن 
عائشة: «فتلقاها الناس كلهم» فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوهاء قال ابن شهاب: 
وأخبرنى ابن المسيب أن عمر قال: والله؛ ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت 


حتى ما تقلّني رجلاي» وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها» . 


.07478 انظر: «تفسير الطبري» (1/ 23761 رقم:‎ )١( 
«صحيح البخاري» (44514). ا‎ )( 
.)77274( «صحيح البخاري»‎ )9( 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (737071). 


(5) «صحيح البخاري» (55025). 


(١؟)‏ كتاب الفضائل والشمائل 


وَمَاتَ لَيْلَة الانيْنِء فَمَكَثْ لَبْلتيْنِ وَيَوْميْنِء وَدُفِنَ يَومَ القلآَاِ» . 

وفي الحديث قوة جأش أبي بكر وكثرة علمه» وقد وافقه على ذلك العباس 
كما قدَّمناء والمغيرة كما رواه ابن سعدء وابن أم مكتوم كما في «المغازي لأبي 
الأسود»» عن عروة قال: إنه كان يتلو قوله تعالى : لإنَّكَ مَيتوَإمم م4 » والناس 
لا يلتفتون إليه» وكان أكثر الصحابة على خلاف ذلك» فيؤخذ منه أن الأقل عدداً 
في الاجتهاد قد يصيب ويخطىء الأكثر» فلا يتعين الترجيح بالأكثرء ولا سيما إن 
ظهر أن بعضهم قَلَّد بعض)!". 

(ومات)؛ أي : كه (ليلة الاثنين)» وهذا مخالف لما قررناه في الحديث 
الأول أنه كلِ توفي يوم الاثنين قبل زوال الشمس أو عنده» ولذلك قال السهيلي 
وابن كثير والحافظ": لا خلاف في ذلك, وقد أشبعنا القول في الحديث الأول 
(فمكث)؛ أي : لبث النبي يكل عند أهله غير مدفون (ليلتين)؛ هما على تقريره ليلة 
الاثنين وليلة الثلاثاء» (ويومين) وهما يوم الاثنين ويوم الثلاثاء» (ودفن) ككْهِ (يوم 
الثلاثاء) . 

قال ابن كثير: الصحيح المشهور عند الجمهور أنه صلى الله تعالى عليه. 
وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء» فلبث صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك 
اليوم وتلك الليلة ويوم الثلاثاء وليلة الأربعاء» قال ابن كثير: وهو قول غريب» 
وروى يعقوب أيضا عن مكحول قال: مكث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ثلاثة أيام لا يُدفن» وهو يؤيد ما سبقء» قال ابن كثير: والصحيح أنه مكث يوم 
الاثنين وبقية يوم الثلاثاء بكماله» ودفن ليلة الأربعاء» وأغرب من ذلك ما رواه سيف 


.)١55/8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)7٠6 /١1( انظر: #سبل الهدى والرشاده‎ )0( 
.)0794 / 5( «السيرة النبوية» لابن كثير‎ )”( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


عن هشام: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دفن ليلة الثلاثاء . 

ويؤيد ما صححه ابن كثير ما أخرجه ابن سعد( عن عكرمة قال: «توفي 
رسول الله يوم الاثنين» فحبس بقية يومه وليلته ومن الغد حتى دفن من الليل»» 
وروي أيضا عن علي ذه قال: «اشتكى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
الأربعاء لليلة بقيت من صفرء وتوفي يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول 
ودفن يوم الثلاثاء» . 

0 ش كاد 

وروي أيضا عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جدّه قال: "5 
رسول الله كَلِ يوم الاثنين» فكمث يوم الاثنين والثلاثاء حتى دفن يوم الأربعاء» . 

وروى ابن سعد وابن ماجه وأبو يعلى عن ابن عباس”” قال: «لما فرغ من 
جهاز رسول الله يَلِْدِ يوم الثلاثاء. وضع على سريره في بيته» وقد كان المسلمون 
حا اميا د ل ا 
0 تحته)ا, ا 
عائشة220 وعند أحمد والترمذي من حديث عبدالله بن جريج9) 

والسبب في تأخير دفنه مع أن السنة الإعجال به هو عدم اتفاقهم على موته. 


.)7177“ «طبقات ابن سعد؛ (؟/‎ )١( 
.)50( و«مسند أبي يعلى»‎ ,»)١77( (؟) «طبقات ابن سعد» (5/ 47؟)2 و«سئن ابن ماجه»‎ 
.)55( «سنن الترمذي» (201)» و«مسنئد أبى يعلى»‎ )9( 


(5) انظر: «سبل الهدى والرشاد» /١١(‏ 077914 . 


)7١(‏ كتاب الفضائل والشمائل 


© #» هه اه »ا ©« # © هه #» © ها هه هاو ه. هه و وهاه واه ه هاه ه.ا وها وه واه .وا مه ه.ا م و هم »> ه. .٠ه‏ م ٠‏ 


وروى أبو يعلى وابن ماجه عن ابن عباس2(7 قال: «لما أرادوا أن يحفروا 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» دعا العباس رجلين فقال لأحدهما: اذهب 
إلى أبي عبيدة بن الجرّاح» وقال للآخر: اذهب إلى أبي طلحة» وكان أبو عبيدة يضرح 
لأهل مكة» وكان أبو طلحة يحفر لأهل المدينة» وكان يلحدء وقالوا: اللهم خر 
لرسولك كو فوٌجد أبو طلحة ولم يوجد أبو عبيدة» فلحد لرسول الله كل ثم دفن 
رسول الله كَهِ وسط الليل من ليلة الأربعاء» ونزل في حفرته علي بن أبي طالب» 
والفضل وقثم ابنا عباس» وشقران مولى رسول الله كه وقال أوس بن خولي 
لعلي 4ه : أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال له 
علي ذه : انزل» وكان شقران مولاه أخذ قطيفة حمراء كان رسول الله يلبسها فدفنها 
في القبرء وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك أبداًء فدُفنت مع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» . 

وعند مسلم”" من حديث ابن عباس قال: «وُضع تحت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم في قبره قطيفة حمراء؟ . 

وروى ابن سعد”” برجال ثقات عن الحسن قال: «قال رسول الله كَل : افرشوا 
لي قطيفة في قبري» فإن الأرض لم تُسَلّط على أجساد الأنبياء» . 

وعند الترمذي» عن شقران قال: «أنا والله طرحثٌ القطيفة تحت 


رسول الله يلا . 


.)1774( «مسئد أبي يعلى» (77)» و«سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)411/( زفق «صحيح مسلم)‎ 
.)7599 /7( «طبقات ابن سعد»‎ )( 


(5) «سنئن الترمذي» (/ا5 .)١٠١‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


© هه #© © هه هه © هاه ها ها عه هه هه هه © هاه هد اه ها وهاه وهاه واو واو وه .ها وه و6 اه هه ه٠‏ 


وروى ابن سعل(؟ عن الحسن : «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
رق تكله سمل قن ة عكر لكان ينها قال: وكانت أرضاً ندية» . 

وعند البيهقي( عن بعضهم وعند الواقدي”" عن على بن الحسين ذه : «إنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم نصب عليه في اللحد تسع لبنات» . 

وعند ابن سعد والبيهقي عن جابر”» قال: «كان الذي رَسنٌ على قبر رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بلال بن أبي رباح بقربة بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن 
حتى انتهى إلى رجليه؛ ثم ضرب بالماء على الجدار» . 

وعنلد البيهقى*» عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم موضوعاً على سريره من حين زاغت الشمس من يوم الاثنين إلى أن زاغت 
الشمس من يوم الثلاثاء. فصلى الناس على شفير قبره فلما أرادوا أن يقبروه 
صلى الله تعالى عليه وسلم تحوّل السرير إلى قبل رجليه فأدخل من هناك» . 

وروى طاهر بن يحبى بن الحسن بن جعفر وابن الجوزي في «الوفاء"'» عن 
على بن أبى طالب َه قال: «لما دفن رسول الله يلد جاءت فاطمة رضى الله عنها 
فوقفت على قبره» وأخذت قبضة من تراب الأرض فوضعته على عينيهاء فبكت 
وأنشأت تقول: 


.)599 /97( «طبقات ابن سعد»‎ )١( 

(؟) «دلائل النبوة؛ (7511) . 

(9) انظر : «سبل الهدى» /١١(‏ 07790 , 

(#4) «طبقات ابن سعد» (15/ 2)705 و«دلائل النبوة» .)775١(‏ 
(0) «دلاتل النبوة» (77519). 

(5) «الوفا بأحوال دار المصطفى» (؟/ 807). 


)١١(‏ كتاب الفضائل والشمائل 


ماذاعلى من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صَبَّت علي مصائب لوانها صبّت على الأيام صرن لياليا 

(فكان أسامة بن زيد) بن حارثة حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
تبنّى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أباه زيداً» وكان يقال له في أول الإسلام: زيد 
ابن محمد حتى نزل قوله تعالى: 8 أَدَعُوهُمْ َِسَإِيِهجَ4[الأحزاب: ]» فكان يقال له : 
زيد بن حارثة » وأمه أم أيمن حاضنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ولد أسامة 
في الإسلام» وتوفي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وله عشرون سنة» وكان أمّره 
على جيش عظيم» فمات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يتوجه فأنفذه أبو 
بكر» وكان عمر يُجله ويكرمه ويفضّله فى العطاء على ولله عبدالله بن عمر» واعتزل 
أسامة الفتن بعد موت عثمان إلى أن مات في آخر خلافة معاوية بالجرف خارج 
المدينة سنة أربع وخمسين. 

(وأوس) بفتح الهمزة وسكون الواو وسين مهملة (ابن خولي) بخاء معجمة 
ابن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي» ذكره الزهري وموسى بن عقبة فيمن 
شهد بدراً» وآخى رسول الله يل بينه وبين شجاع بن وهب, وذكر المدائني وغيره 
أن النبي كل خلفه في عمرة القضاء بذي طوى ليقطع كيداً إن كادته قريش» وخلف 
بشير بن سعد بمرٌ الظهران» وذكره إبراهيم بن سعد عن الزهري عن ابن كعب بن 
مالك فيمن توجه لقتل ابن أبي الحقيق» ومات أوس بن خولي قبل حصر 
عثمان ط . 


قال البغوي في «معجمه»: نا علي بن مسلم» نا يعقوب بن إبرأهيم» نا يزيد 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 
وَعَلِيٌّ وَالْمَضْلٌ و4 يُعْسّلاَنهِ كلذ» . 
* # * 

ابن أبي زياد» عن مقسم» عن ابن عباس قال : «كان الذي غسّل النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم علي والفضلء فقالت الأنصار: نشدناكم الله وحقّناء فادخلوا 
معهم رجلاً يقال له: أوس بن خولي رجلاً شديداً يحمل الجرّة من الماء بيده؛» 
تابعه غير واحد عن يزيد بن أبي زياد» ورواه ابن شاهين عن ابن عباس . 

(وعلي) بن أبي طالب (والفضل) بن عباس #,» وهو أكبر بني العباس 
(يغسلانه كلكِ)ء وروى ابن سعد والبزار والبيهقي(" بسند فيه ضعف عن علي ده 
قال: «أوصى رسول الله يك أن لا يغسله أحد غيري؛ فإنه لا يرى أحد عورته إلا 
طمسث عيناه» قال علي 5ه : فكان العباس وأسامة يناولان الماء من وراء الستر 
وهما معصبان العين» فما تناولث عضو ا إلا كأنما يقلبه معي ثلاثون رجلاً حتى 
فرغثٌ من غسله) . 

وروى ابن سعد”" عن علي ذه قال: «لما أخذنا في جهاز رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم. أغلقنا الباب دون الناس جميعاً» فنادته الأنصار: نحن 
أخواله ومكاننا من الإسلام مكانناء ونادت قريش: نحن عصبته» فصاح أبو بكر نه : 
يا معشر المسلمين! كل قوم أحق بجنازتهم من غيرهم» فننشدكم الله فإنكم إن 
دخلتم» أخَّرتموهم عنه» والله لا يدخل أحد إلا من دُعي». 
وروى ابن حبان والحاكم””" وصحًحاه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما 


() «طبقات ابن سعد» (5/ 71/8). وامسند البزار» (7/ 21176 رقم: 476)» و«دلائل النبوة» 
(5"). 
(؟) «طبقات ابن سعد) (79/8/5). 


(*) «صحيح ابن حبان» (7718)» و«المستدرك» (7/ 501. رقم: 5794). 


)5١(‏ كتاب الفضائل والشمائل 
/ااه 
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أرادوا غسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» اختلفوا فيه» فقالوا: والله؛؟ ما ندري 
كيف نصنع برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أنجرّده من ثيابه كما نجرد موتانا 
أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله سبحانه وتعالى عليهم النوم حتى ما منهم 
رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلّهٌ من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن 
اغسلوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله بك 
فغسلوه وعليه قميصه. يفاض عليه الماء والسدر فوق القميصء ويدلكونه بالقميص 
دون أيديهم». 

ولهذا الحديث طرق كثيرة» منها: بريدة عند ابن ماجه(2» وابن عباس عند 
ابن حبان وأبي يعلى» وروى ابن سعد والحاكم”" وصحّحه عن علي ذَنه قال: 
«غسلتٌُ رسول الله كَل فزعمت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئاء وكان طيباً 
حياً وميتا) . 

وروى ابن سعد”” عن عبدالله بن ثعلبة بن صُعير قال: «غسل النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وشقران» وولي غسل سفلته علي 


والفضا يحضنه» وكان العباس وأسامة بن زيد وشقران يصبون الماء» . 
سس بن سعرال يصبو 


وروى ابن سعد”؟» بسند ضعيف عن ابن عباس» وعن أبي بكر بن محمد بن 
لأنى كنت أراه يستحيى أن أراه حاسراً) . 


.)١555( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

فم «المستدرك» /١(‏ ١اق‏ رقم: 17159). 
() «طبقات ابن سعد» (7/ 717/4). 

(5) المصدر السابق. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبى حنيفة 
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وفي عدّة أحاديث أنه حضر غسله . 

وروى ابن ماجه'" عن علي ذه قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بثر غرس» . 

وعند ابن سعد(" عن أبي جعفر محمد بن علي : «وولي غسله علي والفضل 
يحتضنه» والفضل يقول: أرحني قطعت وتيني» إني لأجد شيئاً يترطل على . 

وروى أيضاً عن إبراهيم قال: «غسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
علي والعباس والفضل»» وفي لفظ : «والعباس يسترهم»””» ورواه عن ابن شهاب 
وزاد: وصالح مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وروى أحمد” عن ابن عباس قال: «لما اجتمع القوم لغسل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وليس في البيت إلا أهله عمّه العباس بن عبد المطلب» 
وعليّ بن أبي طالب» والفضل بن عباس» وقثم بن عباس» وأسامة بن زيد بن حارثة» 
وصالح مولاه» فلما اجتمعوا نادى مناد من وراء البيت أوسُ بن خولي الأنصاري 
وكان بدريا: يا علي ابن أبي طالب! نشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فقال له علي : ادخل» فدخل فحضر عسل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ولم يل من غسله شيئاًء فأسنده علي ذه إلى صدره وعليه 
قميصهء وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي #؛ه» وكان أسامة بن زيد 


.)١534( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)78٠١ «طبقات ابن سعد» (؟7/‎ )6( 
.)9575 /١5( انظر: «سبل الهدى والرشاد»‎ )0( 


.)55٠ / ١١ «مسئدل أحمد»)‎ )5( 


)7١(‏ كتاب الفضائل والشمائل 


وصالح يَصّبّان الماءء وجعل علي يغسله» ولم ير من رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم شيئاً مما يُرى من الميت» وهو يقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتأء 
حتى إذا فرغوا من عُسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان يُغْسّل بالماء 
والسدر جمّفوهء ثم صُّنع به ما يصنع بالميت» . 


وروى ابن سعد(" عن هارون بن سعد قال: «كان عند على مسك فأوصى أن 
يحنط بهء وكان علي #5 يقول: هو فضل حنوط رسول الله كلا . 


0110لا 


.)784 /7( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
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